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كتاب البيع 7 


كتابُ البَيْء() 


البيع حلال» لقول الله تعالى: #وأحلٌ الله البَيِ4”". وهو نوعان. 

أحدهما: الإيجاب والقبول» فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو لفظأ بمعناهماء ثم 
يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو نحوهماء فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي» 
فقال: ابتعت هذا منك بكذاء فقال: بعتك؛ صِحٌء لأن المعنى حاصل» فأشبه التعبير 
بلفظ آخرء وإن تقدم بلفظ الطلب» فقال: بعني ١‏ فقال: بعتك؛ صِحٌ) لأنه تقدم القبول» 
أشبه لفظ الماضى . 


وعنه : لا يصحء لأنه لو تأخر عن الإيجاب» لم يصحء فلم يصح متقدماء كلفظ 
الاستفهام. وإن أتى بلفظ الاستفهام, فقال: أبغتّني ثوبتك؟ فقال: بعتّك» لم يصح 
متقدماء ولا متأخراًء لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. 


الثاني : المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزاء فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: 
خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه فيصح, لأن الشرع ورد بالبيع ‏ وعلق عليه أحكاماً ولم 
يعين له لفظاًء فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعاًء والناس في أسواقهم وبياعاتهم 
على ذلك. وحكي عن القاضي: امبسح في الاثنباء اليسيرة دون الكثيرة» لأن العرف 
إنما جرى به في اليسيرء والحكم في الهبة والهدية والصدقة» كالحكم في البيع» وذلك 
لانقواء التتمتع في المعو« 
فصل 

ويشترط له الرضىء لقول الله تعالى: «إلا أن تَكُونَ يَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مِنْكم»”" 


)١(‏ البيع لغة: تمليك مال بمال. 

وفي الشرع: تمليك مال بمال قيد التراضي» وانظر: سبل السلام (/ 4). 
(0) البقرة [هل/ا؟]. 
() النساء [59]. 


/ كتاب البيع 


إلا فيما يجبء فإن أكره على بيع غير واجب» لم يصح لعدم الرضى المشترط» وإن 
أكره على بيع واجب؛ صح. لأنه قول حمل عليه بحق» فصح كإسلام المرتد. ولا 
يصح من غير عاقل» كالطفل والمجنون والسكرانء والنائم والمبرسمء لأنه قول يعتبر له 
الرضى» فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


كل عين مملوكة يُباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعهاء كالمأكول 
والمشروبء» والملبوس والمركوب, والعقار والعبيد والإماء» لقوله تعالى: #وأحَل الله 
ءدس(5) - 5 صَبَلِانَ 1 ّ 0000 5 
البَيِع4”* . وقد اشترى النبي يَلْيْهِ من جابر بعيراء ومن أعرابي فرسأ. ووكل عروة بن 
الجَعْد في شراء شاة» وباع مُدَبّراً وجلساً وقدحاًء وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان 
وشرائها . 


ويجوز بيع دود القز وبزره. لأنه منتفع بهء وبيع النحل في كوارته ومنفرداً عنها إذا 
رئي وعلم قدره» وبيع الطير الذي يقصد صوته ا والبلبل والببغة» لأنه تعمل .على 
منفعة مباحة» أشبه الأنعام. . ويجوز بيع الهر وسباع البهائم؛ والطير التي تصلح للصيدء 
كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين» وهي اختيار الخِرّفِي 
والأخرى: لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي مو سى ٠‏ : لا يجوز بيعها لنجاستهاء فأشبينت 
الكلب والأول أصحء لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسهء2 فجاز 
بيعه ) كالحمار وبهذا يبطل ما ذكراه ويجوز بيع الجحش الصغير» والفهد الصغير» ٠‏ وفرخ 
البازي, لأنه يصير إلى حال ينفع. فأشبه طفل العبيد. وما ينفع من بيض الطير لمصيره 
فرحا فهو كفرخه. لأن مآله إلى النفع . 

وقال القاضي : لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد : أكره بيع بيع القرد. 
قال ابن عَقِيل: هذا محمول على بيعه بيع لطا يد لأسب وما بعد لحف السام التجورء 
لأنه منتفع به. وقال أحمد: أكره ه بيع لبن الآدميات» فيحتمل التحريم» لأنه مائع خارج 
من آدمية» أشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه» لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة . 
فصل 

ويجوز بيع العبد المرتد» لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه 
كالمريض» فإن علم المشتري حالهء فلا شيء لهء لأنه رضي بعيبه» وإن لم يعلم فله 


(5) البقرة [71/6]. 


كتاب البيع ك 
الرد أو الأرش» قتل أو أسلمء كالمعيب. ٠‏ ديصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على 
النفس أو ما دونهاء لأنه حق تعلق برقبته غير م: متحتمء فأشبه القتل بالردة» فإن كانت 
الجناية موجبة للقصاصء فهى كالردة» وإن كانت موجبة للمال» فهو على السيدء لأنه 
رضي بالتزام ما عليه؛ فإن كان معسرأء فللمجني عليه رقبة العبد» إن شاء فسخ العقد 
ورجع بهء وإن شاء رجع على البائع بالأرش. وإن كان قاتلا في المحاربة» فكذلك في 
قول بعض أصحابناء لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه» فيجر ولاء ولده» فصح بيعه كالزمن 
وحكمه حكم المرتد. 

وقال القاضي: لاا يصح بيعه» لأنه ِ متحتم القتل» فلا منفعة فيه» فأشبه الميت. 

وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان: 

إحداهما: يجوز لأن عمر رضى الله عنه اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة 
آلاف» واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة» ولأنها أرض حية لم ترد عليها 

والثانية : لا يجوزء لأنها فتحت علوة» ولم تقسم بين الغانمين» فصارت كفا 
على المسلمين» فحرم بيعها كسواد العراق. 


والدليل على فتحها عنوة قول النبي : «إن الله حَبّس عَنْ مَكَةَ الفِيل» وَملط 
عَلَيْها ر اه عرسي لما أعلن لي هافة ين أهارة: ا كم 
لَه : ا سس يه 7 


ولا يجوز بيع أرض الشام. وسواد العراق ونحوهما مما فتح عئوة» لأن عمر 
رضي الله عنه وقفه على المسلمين» وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة 


عنة . 


)2 صحيح : رواه البخاري حير 62 5 ومسلم كنار 6 5 وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
4 صحيح : رواه البخاري 510" ومسلم (جعمم 4 . 


5 كتاب البيع 


وعن أحمد: أنه كره بيعهاء لأنه يأخذ ثمن الوقف». وأجاز شراءهاء لأنه كالاستنقاذ 
لهاء فجاز كشراء الأسيرء وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابهاء وإجارة المستأجر 
جائزة» فأما المساكن في المدائن» فيجوز بيعهاء لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا 
الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه» وبنوها مساكن» وتبايعوها من 
غير نكير فكان إجماعاً. 

قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة., ورخص في شرائه وقال: هو 
أهون» وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيمه» ولأنه يشتمل على كلام 
الله تعالى؛ فيجب صيانته عن الابتذال» والشراء أسهل» لأنه اسنتقاذ له فلم يكره كشراء 
الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة» وفي شرائها وإبدالها روايتان» فإن 
بيعت لكافرء لم يصح. رواية واحدة» «لأن النبى كله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم» حديث صحيح متفق عليه'"' فلم يجز تمليكهم إياهء 
وتمكينهم منهء ولأنه يمنع من استدامة ملكهء فمنع ابتداء» كنكاح المسلمة. 

ولا يجوز بيع الخمر والميتة» والخنزير والأصنام . لما روى جابر قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «إِنَ الله وَرَسُولَهُ حَرْمَ بَنِمَ الْخْمْرٍ والْمَيِئَةِ» والجْنْزِيرٍ والأضْتام» متفق 
و0 1 39 1 

ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه» كالحشرات» وسباع البهائم ' والطير التي لا يصاد 
بهاء وما لا يؤكل من الطيرء ولا بيضه. لأنه لا نفع فيهاء فأشبهت الخنزير. ولا 
يجوز بيع الحرء لأن النبي كَلِ قال: قال الله تعالى: اثَلاتَةٌ أنا حَضْمُهِمْ يَوْمَ القِيامَة؛» 
ذكر منهم «رججلا باع حرا فأكل كَمَنَةُ). رواه التخازي 3 ولا يجور بيع ما ليبن 
الدم ولا السرجين النجس» لأنه مجمع على تحريمه؛ ونجاسته؛ أشبه الميتة. ولا 
يجوز بيع شحم الميتة» لأنه منها. وفي حديث جابر قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 


60 صحيح: أخرجه البخاري  177/5(‏ فتح)» ومسلم ١١/1‏ -١/نووي)»‏ وأحمد (5/ل/اء 517) 
من حديث أبن عمر. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (7575)), ومسلم 589/١(‏ - 590). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري برقم (1171) من حديث أبي هريرة. 
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حَراءً”"'2. متفق عليه وما نجس من الادهان كالزيت» فظاهر المذهب تحريم بيعها 
قياساً على شحم الميتة» ولقول رسول الله ككلهِ: «إِنْ الله إذا حَرّمَ شَيْئاً حَرْمْ ثَمَنَهك رواه 
أبو داود"'2 وعنه: يباع لكافر» ويعلم بحاله» لأنه يعتقد حله. وفي جواز الاستصباح 
بها روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لأنه دهن نجس» أشبه شحم الميتة. 

والثانية: يجوزء لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضررء أشبه الانتفاع بالجلد 
اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بهاء جواز بيعها. قال 
القاضي : ولا تطهر بالغسل» لأنه لا يتأتى فيها العصرء ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء 
كثير» ثم تترك حتى تطفوء فتؤخذء والعصر: إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه» بدليل 
الخشب والأحجارء اختاره أبو الخطاب» فأما غير الأدهان» كالخل» واللبن» فلا تطهر؛ 
وها واحداً. 
فصل ظ 

ولا يجوز بيع الكلب» وإن 0 فحلماة لها ووق أبو تر الأنصاري» «أن 
رسول الله كَلِِ نهى عن ثمن الكلب2"2"'6. وقال: ١ثَّمَنُ‏ الْكَلْبٍ حَبِيثٌ)”"'' متفق عليهما. 
ولا غرم على قاتله» لأنه لا قيمة له» وقد ال ل 5 اقتناؤه» ولا يباح اقتناء 
كلبء إلا لصيدء أو حفظ ماشية» أو حرث» لما روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: 
١امَنِ‏ انَخَذ كَلبآً إلا كَلْبَ ماشيةء أؤ صَيْدِء أؤ رَرْع» تفص مِنْ أخره كُلّ يَوْم قِيراطً»!*" 
متفق عليه. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك» الأنه قصد به ما يباح؛ 22 
كالجحش الصغير» أولأنه لو لم يقتن غير المعلم؛ لم يمكن تعليمه» وتعذر اقتناء 
المعلّى وفيه وجه آخرء أنه لا يجوز اقتناؤه» لأنه ليس من الثلاثة» فإن اقتنى كلب 
الصيد» من لا يصيد به جازء للحديث. وفيه وجه آخرء أنه لا يجوزء لأن اقتناءه لغير 
حاجةء أشبه من اقتناه للماشية» ولا ماشية له 
فصل 


ولا يجوز بيع معدوم» لما روى أبو هريرة: «أن النبي كَل نهى عن بَيْع الغْرّر) 


.)8( صحيح: انظر هامش رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (48؟) وغيره. 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه البخاري (/7751) 1787)) ومسلم .)584/١1(‏ 
)١6(‏ صحيح: أخرجه مسلم (186/1) من حديث رافع بن خديج. 
)١5(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)515717 ومسلم (181//1). 


4م كتاب البيع 
قلق 
رواه مسلم 


وبيع المعدوم بيع غَرَرء ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء تنبيه على 
تحريم بيعها قبل وجودهاء فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقهاء ولا بيع الماء العد الذي له 
مادة. كماء العيون والأبار» لأنه بيع لِمَا يتجددء وهو في الحال معدوم. 

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. كالطير فى الهواء. والسمك في الماءء 
والعبد الآبق» والجمل الشارد» والفرس العائرء والمغصوب ني يد الغاصب» لحديث 
أبي هريرة. وكك ابن تسود ار وات 0 وكام بارع 
مغلق الباب» ا معلا لصي ركان رون 0 مور عن كناراد 
بلا تعب؛ جاز بيعه» لعدم الغَرّر فيه. وإن اختل بعض ذلك؛ لم يجز. وإن باع الآبق 
لقادر عليه» أو المغصوب لغاصبه» أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. 

ولا يجوز بيع ما تجهل صفته» كالحمل في البطن. واللبن في الضرع والبيض في 
الدع والنوى في التمرء لحديث أبي هريرة. وروى ابن عمر «أن النبي كَلِهِ نهى عن 

بَيْع الْمَجْرِ؛ والْمَجِْرٌُ: شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة «أن النبي يله نهى عن بيع 
ل والملاقيح»'''". قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنةء 
والمضامين : ما في أصلاب الفحول. نا سير اة قاس ار ررك «أن النبي كله نهى أن 
يبِاعَ صوف على ظهْرء أو لَبَنْ في ضَرْع؛. روأه ابن ماجة . 

وعله : في بيع الصوف على الظهر روايتان: 

إحداهما: لا يجوز للخبرء ٠‏ ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع. 
كأعضائه . 

والثانية : يجوز بشرط جزه في الحال» لأنه معلوم ممكن تسليمه. فجاز بيعه 


)216 صحيح : أخرجه مسلم 1/ مك وأبو داود (701/5), والترمذي الضرمتة 5 والنسائي /0/١‏ 
نقصضةة وابن ماجه .)5١195(‏ 


)١(‏ صحيح: وانظر: (الموطأ» (ص 505 برقم 57/ ط. الشعب). 


كتاب البيع . 

ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر 
المذهب» لحديث أبى هريرة» ولأنه مجهول عند العاقد» فلم يصح بيعه» كالنوى في 
وعنه: يجوز لأنه عقد معاوضة» فأشبه النكاح» فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه 
روايتان: 


إحداهما: لا خيار له لأنه عقد معاوضة» صح مع الغيبة» فأشبه النكاح. 


والثانية : نشت عله لحان عند الروية بوي السيج والإمضاء» لأنه يروى عن النبي وَلِلةٍ 
أنه قال: امن ا شترى :ما الم هزه هق بالختار إذا رآة) ويكون خياره على الفور» للحديث» 
وقيل: يتقيد بالمجلس» لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد. فتقيد بالمجلس» كخيار 
المجلس» فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية» لم يلزم» لأنه تعلق بالرؤية» ولأنه يؤدي 
إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ, لأن الفسخ يصح في 
مجهول الصفة» ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعاًء لأن الرضا معتبر 
منهماء فتعد فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعاً. 

فإن رأيا المبيع» ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا ت: تتغير العين فيه») صح في صحيح 
المذهب. 

وعنه: لا يصح. لأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. 

ولنا أنه معلوم عندهماء أشبه ما لو شاهداه حال العقد» أو اشترى منه دارا كبيرة» 
وهو في طرفهاء والشرط العلم» وهو مقارن للعقدء ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم» 
وإن وجده ناقصاًء فله الخيار لأن ذلك كالعيب» وإن اختلفا فى التغيير» فالقول قول 
المشتري» لأن الثمن يلزمهء فلا يلزمه إلا ما اعترف به. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد 
فيه ظاهراًء لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين» ولم يظهر التغير» فالعققد 
صحيح ) لأن الأصل سلامته . 

ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السَّلّمء لأنه لما عدمت 
المشاهدة للمبيع » وجب | ستقصاء صفاته كالسلمء وإذا وجده على الصفة» لزم العقد» 
وإن وجده على خلافها؛ فله اله لفسخ . فإن اختلفا في التغير» فالقول قول ا لمشتري لما 
ذكرناه. 


وعنه: لا يصح البيع بالصفة» لأنه لا يمكن استقصاؤها. 


والمذهب الأول؛ لأنه مبيع معلوم بالصفة» فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع 
الأعمى» وشراؤه بالصفة» كبيع البصير بهاء فإن عدمت الصفة» وأمكنه معرفة المبيع 
بذوق أو شم؛ صح بيعه وإلا لم يصح» لأنه مجهول في حقه. 
فصل 

ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع؛ ولا برك من اراب :ولا ابد عدين 
العبدين » لأنه غَرر» فيدخل ذ في الخبر» ولأنه يختلف ف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز 
من صُبْرّة» ورطل 25 أو رَكوة» لأن أجزاءه ا تختلف» فلا يفضي إلى التنازع؛ 
فإن باع جريبا من ضيعة» يعلمان جربانهاء صح. وكان المبيع مشاعا منهاء» وإن كانت 
عشرة أجربة» فالمبيع عشرهاء وإن لم يعلما جربانهاء لم يصح.ء لأنه لا يعلم قدره 
منهاء فيكون مجهولا. 
فصل 

وما لا تختلف أجزاؤه؛ كصبر الطعام» وزق الزيت» يكتفى برؤية بعضهء لأنها 
تزيل الجهالة» لتساوي أجزائه» ولأنه تتعذر رؤية جميعه» فاكتفي ببعضه كأساسات 
الحيطان» وما تشق رؤيته» كالذي مأكوله في جوفه؛» يكتفى برؤية ظاهره لذلك وكذلك 
أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلى والجوز واللوز في قشريه 
والحب في سنبله؛» لأن النبي يٍ نهى عن بيع الحَبٌ حتى يشتدٌ رواه أبو داود'"" . 
فمفهومه جواز بيع المشتد» ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه» كالذي مأكوله في 
جوفه» ولأن قشره الأعلى من مصلحتهء لأنه يحفظ رطوبته» وادخار الحب في سنبله 
أبقى له فجاز بيعه فيه» كالسلت والأرزء وما لا تشق رؤية جميعه ويشترط رؤية جميعه 
على ما أسلفناه. 
فصل 

إذا قال: بعتك هذه الصّبْرَّة؛ صح., وإن لم يعلم قدرهاء لأن ابن عمر قال: كنا 
نبتاع الطعام من الركبان جزافاً على عهد رسول الله يَكِ. متفق عليه. ولأن غَرَرَ ذلك 
منتفي بالمشاهدة» فاكتفي بها. وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءاً منها مشاعاً؛ صح لأن 
من عرف شيئاً عرف جزأه. وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم؛» صحء لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة» والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة؛ لا تتعلق بالمتعاقدين» وهو 


إ(فحف صحيح : أخر جه أبو داود» برقم (2)2 من حديث أنس . 


كتاب البيع لل 


كيل الصبرة» فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. ولو قال: بعتك بعض هذه 
الصّبْرَة لم يصحء لأن البعض مجهول. ولو قال: بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصحء 
لأنه باعه بعضهاء ولو قال: بعتكها على أن أزيدك قفيزاً لم يصح., لأن الزائد مجهولء 
فإن قال: على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى صح لأن معناه بعتكها وقفيزاً من هذهء 
وإن قال على أن أزيدك من هذه أو أنقصك قفيزاً. لم يصح» لأنه لا يدري أيزيده أم 
ينقصه» وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى» وهما 
يعلمان قدر قفزانها؛ صح لأنهما إذا علماها عشرة» فمعناه تلك كل “قفي وعهرا 
بدرهم» د ل لم يصح لجهالة الثمن» لأنه يصير قفيزاً وشيئاً لا يعلمان 
قدره بدرهمء لجهلهما بكمية قفزانهاء وكذلك إن قال: على أن أنقصك قفيزاً. وإن 
جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفرداً. صح في الحالين. 
فصل 

ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه»؛ كالأرض والثوب» والقطيع من الغنم» لما 
ذكرنا في الصبرة» وفيه نحو من مسائلها. ولو قال: بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هناء 
جازء لأنه معلوم. وإن قال: عشرة أذرع ابتداؤها من ها هناء لم يصحء لأنه لا يدري إلى 
أين ينتهي . ولو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك؛ لم تصحء نص عليه لذلك. وإ 
قال: بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هناء صحء لأنه معلوم. وقال القاضي: إن كان 
ينقصه القطع» لم يصحهيعجزه عن التسليم إلا بضرر» والأول أصحء لأن التسليم ممكن» 
والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه» كما لو باعه نصفاً مشاعاً» أو نصف حيوان. 
فصل 

ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن» لأنه أحد العوضين» فيشترط العلم به 
كالمبيع ورأس مال السلم. وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين» انصرف إليه؛ 
وإن لم يكن فيه نقد معين» لم يصح لجهالته. وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به 
فلانء وهما لا يعلمان ذلك» أو أحدهماء أو بما ينقطع به السعرء لم يصح.ء لأنه 
مجهول. وإن قال: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة؛ لم يصحء لأنه لم يبين القدر من كل 
راسك عدهها :وان واعة مشرة هذا أو :مكمدن عشرة نسيكة أل بعكيرة متجاحاء. أن 
بعشرين مكسرة» لم يصحء لأن النبي فك نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح”*". 


لقيلف صحيح : أخرجه أجد (9/ 1897 ولاك "ارم والترمذي» والنسائى» وابن حبان برقم 11١9(‏ - 
موارد)ء» وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وله شواهد كثيرة انظرها في «الإرواء؟ برقم (1*50). 


1 كتاب البيع 
وهو هذا. ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه» أشبه إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين. 
ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة» وقيل: معنى #بيعتين في بيعة» أن يقول: 
بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف. أو على أن تصرفها لي بذهب. وأيّا ما كان 
فهو غير صحيح. وإن باع بثمن معين؛ تعين» لأنه عوضء فتعين بالتعيين» كالمبيع 
فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقدء وإن وجده معيبا فرده» انفسخ العقد لرد المعقود 
عليه» فأشبه رد المبيع. وعن أحمد: أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض» فتنعكس هذه 
الأحكام. وإن باعه بثمن في الذمة» لم يتعين» فإذا قبضه فوجده مغصوباًء لم يبطل 
العقدء وإن ردهء لم ينفسخ. لأن الثمن في الذمة. 
فصل 

ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة» لما روى أبو سعيد الخُدري «أن النبي كله نهى 
عن بيعتين: الملامسة والمنابذة»”*'". والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب» 
فقد وجب البيع. والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع 
على نبذ الثوب ولمسهء فقد علقه على شرط» وهو غير جائز. وإذا باعه قبل نشرهء فقد 
باعه مجهولاًء فيكون غرراً ولا يجوز بيع الحصاة» لما روى أبو هريرة «أن النبي وَلِلةٍ 
نهى عن بَيْع الحصاة». رواه مسلم”'". وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت. فهو لك بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه 
الحصاة إذا رميتها بكذا. وكلاهما غير صحيح., لأنه غُرّره ولا يجوز بيع حَبّل الحَبّلة» 
لمااوزع ابن حمر قال: انين النبي كَل عن بَيْع حَبّل الْحَبّلةا فق أعليه”7 "ب قال أنو 
عبيل : هو بيع ما يلد حمل الناقة. 

وقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة» وكلاهما لا يجوزء لأنه على 
التفسير الأول: بيع معدوم مجهول. وعلى الثاني: بيع بثمن إلى أجل مجهول. ولا 
يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر» وقدوم زيدء وطلوع الشمسء لأنه 
غَرّرء ولأنه عقد معاوضة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل» كالنكاح. 
فصل 


ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه تمر ولا السلاح لأهل الحرب» أو 


.)501/1١( ومسلم‎ :)5١47( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١19( 
//( والنسائي‎ »)١1770( وأبو داود (773175)» والترمذي‎ »)508/١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )٠١( 
.)5١95( نضةة وابن ماجه‎ 


0210 صحيح : أخرجه البخاري فلاةة ومسلم .)568/1١(‏ 


كتاب البيع ين 


لمن يقاتل به في الفتنة» ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمرء لأنه معونة على المعصية» 
فلم يجز, كإجارة داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء لأنه يمنع من 
استدامة ملكه عليه؛ فلم يصح عقده عليه؛ كالنكاح فإن أسلم في يدهء أو يد موروثهء 
ثم انتقل إليه بالإرث؛ أجبر على إزالة ملكه عنهء لأن في تركه في ملكه صغاراًء فإن 
باعه» أو وهبه لمسلم أو أعتقه» جاز. وإن كاتيّه, ففيه وجهان: 

والثاني : لا يجوز لأنه لا يزيل الملك» فلم يقبل» كالتزويج . 

وإن ابتاع الكافر مسلماء يعتق عليه بالشراءء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح ١‏ لأنه عقد يملك به المسلم. 


والثانية : يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته» فلا يحصل به صغارء وإن حصل» فقد 
حصل له من الكمال بالحرية» فوق ما لحقه برق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم: اعتق 
عبدك عني » وعليّ ثمئه ففيه وجهانء» بناء على ما ذكرناه» لأنه بقدر بيعه للكافر» 
وتوكيل البائع في عتقه. 
ل 

ولا يجوز أن يفرق في البيع؛ بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ» لما روى أب 
أيوب عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ كَرّفَ بَيْنَ وَالدَةِ وَوَلَدِهَا قَرّقَ اللَهُ بِينهُ وَبَيْنَ أحِبيه يَومَ 
القيامَة؟ حديث حسن. 


وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله يلك غلامين أخوين» فبعت 
أحدهماء فقال رسول الله كَلِ: «ما فَعَلَ غُلامُكَ؟: فأخبرته. فقال: «رُدهُ رُدَّهُه رواه 
الترمذي. وقال حديث حسن. فإن ذَرٌق بينهما؛ فالبيع باطل» رضيت الأم ذلك أم 
كرهتهء نص عليه» لأنه فيه إسقاطاً لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ 


فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لعموم الخبر. 

والئانية: يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة 
وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتهاء ثم استوهبها النبي تكله من سلمة فوهبها له. رواه 


مسلم. وهذا تفريق. ولأن النبى يك أهديت له أختان مارية وسيرين» فأمسك مارية 


1 كتاب البيع 
فصل 

ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي وي يشتريها ويسلمهاء لما روى حكيم بن 
حزام أنه قال للنبي كلِ: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي؟؛ فأمضي فض :إلن 
السوق» فأشتريه ثم أبيعه منهء فقال النبي كَلْ: «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَه حديث صحيح. 
ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء فإن باع مال غيره بغير إذنه» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح لذلك. 

والثانية: يصح» ويقف على إجازة المالك» فإن أجازه جازء وإن أبطله بطل» لما 
روى عروة بن الجغد البارقي أن النبي يكلةِ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة» فاشترى به 
شاتين» ثم باع إحداهما بدينار في الطريق؛ قال: فأتيت النبي كَلِهِ بالدينار وبالشاة» 
ب فقال: «بارّكَ الله لَكْ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ» رواه الإمام أحمد والأثرم رضي الله 
عنهما. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه. فوقف على إجازته كالوصية. وإن اشترى بعين 
مال غيره شيثاً بغير إذنه» فهو كبيعه» فإن اشترى له شيئاً بغير إذنه بثمن في ذمته» ثم نقد 
ثمنه من مال الغير؛ صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره؛ ويقف على إجازة 
المشترى له ل له فإن أجاز؛ لزمهنوإن لم يجره» لزم من اشتراة»: لأنه 
لا يلزمه ما لم يأذن فيه» والبيع صحيحء فيلزم المشتري» فإن باع مال غيره» وهو 
حاضرء فلم ينكر ذلك» فهو كبيعه في غيبته» فإن السكوت ليس بإذن» فإنه محتمل 
كغير الإذن» فلا يتعين كونه إذناً الله أعلم. 


باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد 


وبيعه على بيع غيره والعينة 


وهي بيوع مُحرّمه لما روى أبو هريرة أن رسول الله كلخ قال: «لا تَلَقُوًا الوُكْبانَ ‏ 
ولا يَبْع بَعْضْكُم على بَئْع بَعْضِء ولا نَناجَشُواء ولا يَبْع حاضِرٌ ضِدٌ لِبَادِ!"'"' متفق عليه. 
ومعنى النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري» ويقتدي به 
فهو حرام» لأنه خداعء والشراء صحيح. وعنه: أنه باطل» لأن النهي يقتضي الفساد. 
والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد» فلم يؤثر فيه» وللمشتري الخيار إن غبن 
غبناً يخرج عن العادة» سواء كان بمواطأة من البائع» أو لم يكن؛ لأنه غبن للتغرير 


(؟7) صحيح: رواه البخاري (7195)»: ومسلم (5069/1)» وأبو داود (557 *)». والنسائي (195/19). 


كتاب البيع 1١6‏ 
بالعاقدء فأثبت الخيارء كتلقي الركبان» ولو قال البائع : أعطيتٌ بهذه السلعة كذا كاذياًء 
فاشتراها المشتري لذلك» فالبيع صحيح » وله الخيارء لما ذكرناه. 

وتلقي الركبان: أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله» فيشتريه. 
فيحرم للخبر» ولأنه يخدعهم ويغبنهم» فأشبه النجش» والشراء صحيح. وعنه: أنه باطل 
للنهي» والمذهت الأول لماءروق أبوا هريرة أن رسول ال كله قال : ول تلقوا الجلتن 
قَمَْ تَلَقَاهُ فاشْتَرى مِنْهُء فإذا أتى الشُوَقَء فَهُرَ بِالْخِيّار؛ رواه مسله”" . 

والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح, ولأن النهي لضرب من الخديعة؛ أمكن 
استدراكها بالخيار» فأشبه بيع المصراة وللبائع الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة» فإن 
لم يغبن» فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر» والأول المذهب» لأنه إنما يثبت 
لدفع الضرر عن البائع» ولا ضرر مع عدم الغبن» والحديث يحمل على هذاء وجعل 
النبي كد له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن» فإن خرج 
لحاجة غير قصد التلقي» فقال القاضي : لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي» ويحتمل 
الجوازء لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم» لأن النهي عن تلقيهم 
لدفع الغبن» والشراء والبيع فيه واحد. 

وبيع الحاضر للبادي: هو أن يخرج الحاضر إلى خلذت السلع. ٠‏ فيقول أنا أبيع 
لك» فهو حرام للخبر» > ولأن فبداتعيقا على المسلمينة إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه 
باعه برخص » فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص» وقد أشار النبى عَللْهِ إلى ذلك بقوله: 
لا يبع حاضِرٌ لَِادِء دَعُوا الناسّ يَرْرُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض»”*". 

وعنه : لا -بآمن به» وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام» لما كان عليهم من 
الضيق» والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة؛ 
أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي» ليتولى ذلك. والثانى: أن يكون البادي جاهلاً 
بالسعرء لأنه إذا كان عالماً به» فهو كالحاضر. 


والثالث: أن يكون جلب السلعة لبيعهاء فإن جلبها ليدخرهاء فلا ضرر على الناس 


إفرفة دوع : رواه مسلم ١ /١(‏ ل والنسائي // /ا36). 


(5؟7) صحيح: أخرجه مسلم »)550/١(‏ وأبو داود برقم (447")) والفينذ »)١77(‏ وابن ماجه 
لشاقفق من حديث جابر. 


15 كتاب البيع 
في بيع الحاضر له» ذكر الخرقي هذه الثلاثة. 

وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومهاء ويتضرر الناس بتأخير 
بيعه» فإذا اجتمعت هذه الشروطء فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه: أنه صحيح» لأن النهي 
عنه لمعنى في غيره» فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح., لأنه لا ضيق على الناس فيه» 
وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدوء فإن 
الخلق في نظر الشارع على السواء. 
فصل 

وأمالاضع على اسع أيه فهو إن يرل لمن الترى نباني بده الخبار أنا 
أبيعك مثله بدون هذا الثمن» أو أجود منه بهذا الثمن» فيفسخ العقدء ور يشتري سلعته» 
فيحرم للخبرء ولأن فيه إفساداً أو إنجاشاً. وإن فسخ البيع» واشترى سلعته» فالشراء 
باطل للنهي عنه؛ وشراؤه على شراء أخيه» كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح» 
لأن النهي لمعنى في غير العقد. 
فصل 

فأما سومه على سوم أخيهء فننظر فيهء فإن كان البائع انجع للمشتريٍ الببع بثشمن 
معلوم.؛ حرم على غيره سومه. لما روى أبو هريرة أن النبي كله قال: «لا ,َ يسم الوجُلٍ 
على سَّوْمِ أَخِيهِ؛ رواه مسله” 0 وإن لم ينعم له» جاز سومهاء لما روى أنس أن رجلاً 
شكا إلى النبي كَل الشدة والجهد. فقال له: «ما بّقِيَ لكَ شَيْءٌ» قال: بلى قدح وحِلْسٌ» 
فأتاه بهماء فقال: «مَنْ يَبتَاعَهُمَاا؟: فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي َكل 
«مَنْ يزيدُ على دِرْهَم؟» فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي يَكِةٍ أن معاوية وأبا جهم خطباهاء نأمرها أن 
تنكس أسامة. متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارة الرضى من غير تصريح بهء فقال القاضي: 
لا تحرم المساومة» لخبر فاطمة» ويحتمل أن تحرمء لعموم النهي» وليس في خبر 
فاطمة أمارة على الرضى. 
تيل 

نأما بيع العينة» فهو أن يبيع سلعة بكمن مؤجل» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
حالأء فلا يجوزء لما روى سعيدء عن عُنْدَر عن شعبة» اعد أل اتحاف قر :أترانة 
العالية بنت أُيْفع بن 5 شرّحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم» فقالت 


(705) صحيح: أخرجه البخاري (71/71): ومسلم (128/1)» والنسائي (1/ 0708. 


ا 1 


أم ولد زيد: إني بعت غلاماً من زيد ب و ال د 
بستمائة درهم. فقالت لها: ا . أبلغي زيد , بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا أن يقوس ا و 
النبي يل ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء لأنه أدخل السلعة» ليستبيح بيع ألف بخمسمائة 
والذرائع معتبرة. فإن اشتراها بسلعة» جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروضء إن اشتراها 
بنقد غير الذي باعها به» فقال أصحابنا: يجوز لأن التفاضل بينهما جائزء ويحتمل 
التحريم» لأن النّساء بينهما محرم» وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو 
ابنه» جاز. وإن نقصت السلعة لتغير صفتهاء جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن» لأن 
نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقصت لتغير السوق» أو زادت؛ لم يجز شراؤها بأقل 
لما ذكرناه. 
فصل 

فإن باعها بثمن حال نقدهء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» لم يجزء نص عليهء لأنها 
في معنى التي قبلها سواء. 
فصل 

وإن باع طعاماً إلى أجل بثمن» فلما حل الأجل» أخذ منه بالشمن طعاماً لم يجزء 
لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة» فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النَّسَءُ 
فيهماء لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه» وقياس قول أصحابنا في مسألة 
العينة» أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع . 
فصل 

ومن اشترى مكيلا أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي 
الله عنه وَالخِرَقِيء وما عداهما يجوز بيعه قبل القبضء لقول النبي يَكلِ: «مَنِ ابْتَاعَ طعاماء 
فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ”' "". وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
على عهد رسول الله يَكْهِ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو 
من كوتة مكيلا أو مؤروناء ال ع يا وبمفهومه 
على حل بيع ما عداه. وعن أحمد: أن المنع من البيع قبل القبضي» يخص المطعوم»؛ 
لاختصاص الحديث به» وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات» يجوز بيعه قبل 


5-5 د أخرجه البخاري 6" ومسلم (1/ كك وأبو داود (/75691), والترمذي لدة6ة 
والنسائي (7/ 7586): وابن ماجه (77717) من حديث ابن عباس. 
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القبض . وعنه: أن المنع يختص ما ليس بمتعين» كقفيز من صبرة» ورطل زيت من دن. 
وما بيع صَبْرَةَ أو جرَّافاً» جاز بيعه قبل قبضهء وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنه يتعلق به 
حق توفية بخلاف غيره. وعنه: أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. لما روي عن النبي 
كله أنه «نهى أن تُباعَ للم حَيِثُ يتاع حنى يحوها الشجارً» رواء أبو داود. 

وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه 
المكيل» والمذهب الأول. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة» فهو كالمكيل» لأنه لا يتعلق 
به حق توفية» فأشبه المكيل والموزون» وما حرم بيعه قبل قبضهء لم يجز بيعه لبائعه» 
لعموم النهي» ولا الشركة فيه» لأنه بيع لبعضهء ولا التولية» لأنه بيع بمثل الثمن الأول. 
فأما الثمن في الذمة» فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. لما روى ابن عمر. قال: كنا نبيع 
الإبل بالبقيع بالدراهم فتأخذ بدل الدراهم الدنانير» ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم, 
فسألنا النبي كَل عن ذلك» فقال: الآ بأ إذا العَرَْتُما لبس بَيْككُما شي4) رواه أبو 
داود» ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته؛ لأنه معجوز عن تسليمه. فأشبه بيع 
المغصوب لغير غاصبه؛ وما كان من الدين مستقراً كالقرض» فهو كالثمن» وما كان غير 
مستقر كالمسلم فيه» لم يجز بيعه بحال» لا لصاحبه ولا لغيره» لقوله عليه السلام : 1 
أُسْلَْمَ في شيء فلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْره؛ رواه أبو داود. 
فصل 

وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة» والصلح. حكمه حكم البيع 
فيما ذكرناه» وما لا ينفسخ كالخلعء والعتق على مال والصلح عن دم العمدء جاز 
التصرف في عوضه قبل قبضهء طعاماً كان أو غيره؛ وكذلك أرش الجناية» وقيمة 
المتلف. والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه» لأنه لا يتوهم غَرّر 
الفسخ بهلاك المعقود عليه» جاز بيعه كالوديعة» والصداق كذلك. قاله القاضي. لأنه لا 
ينفسخ العقد بتلفه» فهو كعوض الخلع . وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع» لأنه 
يخشى رجوعهء بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع . 
فصل 

وقبض كل شيء بحسبه» المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله. لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله كه قال: م ل وإن بيع 
جزافا فقبضه. نقله. لما روى ابن عمر قال: «كنا نشتري الطعامً من الرُكبان ججزافاً فنهانا 


(0؟1) صحيح: أخرجه مسلم )7777/1١(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيع 14 
رسولٌ الله كلل أن نبِيعَهُ حتى ننقّله من مكانه». رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة 
والجوهر باليدء وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بزمامه» أو تمشيته من 
مكانه» وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه» لا حائل دونه لأن القبض مطلق 
في الشرعء فيجب الرجوع فيه إلى العرف» كالإحياء والإحراز» والعادة ما ذكرناه؛ 
وعنه: أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية. مع التميز لأنه قبض فيما لا ينقل فكان 
قبضاً في غيره. 
فصل 

وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه» انفسخ العقد» وهو من مال البائع» لأنه 
تلف قبل تمام ملك المشتري عليه؛ فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وإن أتلفه المشتري» 
استقر عليه الثمن» لأنه تلف بتصرفه» فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه 
أجنبي» لم ينفسخ العقدء لأن له بدلاً يرجع إليه؛ء فلم ينفسخ العقدء كما لو تعيب. 
ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن» لأنه تلف بغير فعل المشتري» 
أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى» وبين إتمام العقد والرجوع ببدلهء لأن الملك لهء وإن 
أتلفه البائع؛ احتمل أن يبطل العقدء لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن» فكذلك إذا 
أتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي» وإن تعيب قبل قبضه» فهو 
كما لو تعيب قبل بيعهء لأنه من ضمان البائع. 
فصل 

وإذا باع شاة بشعير» فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليهاء انفسخ البيع؛ لأن 
الغثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي» فإن كانت يده عليهاء فهو كإتلافه له» وإن باعها 
مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضهء انفسخ العقد الأول» ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان 
قبل فسخ العقد.ء وعلى بائعها الثاني قيمتهاء لأنه تعذر عليه ردهاء وهكذا إن كان بدله 
شقصاً فأحذه الشفيع» انفسخ البيع الأول» وعلى المشتري ردّ قيمة الشَّفُْص» ويأخذ من 
الشفيع قيمة الطعام؛ لأنه الذي اشترى به الشقص . 
فصل 

وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف». فهو من مال المشتري. لما روى حمزة بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. قال: مضت السُّئّة أن ما أدركته الصفقة حيّاً مجموعاًء فهو من مال 
المشتويق» ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي يةِ إلا أن يمنعه البائع قبضه 
فيضمنه» لأنه تلف تحت يد عادية» أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب» وسواء حبسه 


على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. 


باب تفريق الصفقة 


إذا باع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة» كعبد وحرء وخل وخمر» 
وعبده وعبد غيره» أو دار له ولغيره ففيه روايتان: 
يجوز» إن كل راحلا خهطاء له سك فد اذا لمعا 20 كما لو 
باع شِقصاً وسيفاً. 


والثانية: يبطل فيهماء لذت علد ولحي عع ادا رعراءا اليل كالجمع بين 
الأختين» ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء» كدار له 
ولغيره ونحوهاء والقفيزين المتساويين» لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم» ويبطل العقد 
فيما عدا هذا كالعبدين» لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول. لكون الثمن ينقسم عليهما 
بالقيمة» وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به؛ فقال: بعتك هذا العبد بقسطه من 
الثمن لم يصحء فكذا ها هنا. . فإن قلنا يصحء وعلم المشتري الحال» فلا خيار لهء لأنه 
دخل على بصيرة ة ولا خيار للبائع بحال» وإن لم يعلم المشتري الحال» فله الخيار» لأن 
عليه ضرراً في تفريق الصفقة» وإن اشترى معلوماً ومجهولاً بطل العقد فيهماء لأن ما 

يخص المعلوم من الشمن مجهول. ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحدء فتلف 
اهما تل فبغنة؛ لم ينتشح العقد ني باثي متهماء »؛ سواء كانا من جنس واحد أو 
جنسين» لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. قال 
القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ» لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها. 
فصل 

ا 0 ؛ كبيع وإجارة» أو صرف بعوّض واحدء 
صح فيهماء ؛ لأن اختلاف ف حكم العقدين لا يمنع الصحة» » كما لو جمع بين ما فيه شفعة» 
وما لا شفعة فيه وقخطجة دن[ عي 0 أحدهما أولى 
من الآخر فبطل فيهماء ؛ فإن البيع فيه خيار. ولا يشترط التقابض فيه في المجلس» ولا 
ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف». ويشترط له التقابض» وينفسخ العقد بتلف العين في 
الإجارة.» وإن جمع بين نكاح وبيع بعرض واحدء فقال: زوجتك أبنتي ١‏ وبعتك داري 
بمائة»؛ صح في النكاح» لأنه لا يفسد بفساد العرض» وفي البيع وجهان. وإن جمع بين 
بيع وكتابة» فقال لعبده: بعتك عبدي هذاء وكاتبتك بماثة» بطل البيع وجهاً واحداء لأنه 
باع عبده لعبده فلم يصح. كبيعه إياه من غير كتابة» وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على 
الروايتين في تفريق الصفقة. 


كتاب البيع 1 
فصل 

ولو باع رجلان» عبداً لهما بثمن واحدء صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن 
معلومة. ولو كان لكل واحد منهما قفيز» وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة» 
صح لذلك. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه» مثل إن كان لكل واحد منهما 
عبد فباعاهما صفقة واحدة؛ أو وكّلا رجلاً فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن 
واحدء لم يصح. لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصحء» كما لو صرّح 
به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة» أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة 
بعوض واحد. 


باب الثنيا 


إذا باع حائطاً واستثنى شجرة بعينهاء أو قطيعاً واستثنى شاة بعينهاء صح لأن النبي 
يه «نهى عن الثْنيّاء إلا أن تُعْلَّمَ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذه معلومة» 
وإن استثنى شجرة أو شاة يختارهاء لم يصح. للخبر. وإن استثنى آصعاً معلومة» أو ياع 
نخلة» واستثنى أرطالاً معلومة» فعنه: أنه يصحء للخبر. والمذهب أنه لا يصحء لأن 
المبيع إنما علم بالمشاهدة» والاستثناء يغير حكم المشاهدة» فإنه لا يدري كم يبقى في 
حكم المشاهدة» ولو باعه الصبرة إلا قفيزاًء لم يصح لذلك. وإن باعه قفيزاً من هذه 
الصبرة إلا مكوكاً صح.ء لأن القفيز معلوم» والمكوك منه معلوم. وإن باعه داراً إلا 
ذراعاًء وهما يعلمان ذرعانها جازء وكان مشاعاً منهاء وإلا لم يجزء كما لو باعه ذراعاً 
منهاء وإن باعه سمسماً إلا كسبه؛ أو قطناً إلا حبه» أو شاة إلا شحمهاء أو فخذهاء لم 
يصحء لأنه مجهول فيدخل في الخبر. وإن استثنى حملهاء فعنه أنه يصح» لأن ابن عمر 
أعتق جارية» واستئنى ما في بطنها. 

وعنه: : لاا يصحء وهو أصح. . للخبر. فإن باع جارية حاملاً بحر وقلنا: يصح 
استثناء الحمل؛ء صح ها هناء وإن قلنا: لا يصح ثمء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح. لأنه استثناه في الحقيقة. 

والثاني: يصحء لسرن بسر كرو لطي ا بالشرطل بدليل 
بيع الأمة المزوجة. 

وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده وسواقطه» صح. نص عليهء لأنها ثنيا 
معلومة وقد روي أن النبي كَكِْةِ حين هاجر إلى المدينة» مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن 
فُهَيْرَةَ فاء شتريا منه شاة» وشرطا له سلبها. . فإن امتنع المشتري من ذبحهاء لم يجبر 


”7 كتاب البيع 


وعليه قيمة ذلك. لما روي عن على رضي الله عنه: أنه قضى في رجل اشترى ناقة» 
قرط #نياهاء 'فقال:اذفيواامعه إلى السوق :قن يلقت انف شنتهاء: فاغطؤة حسات 
ثنياها من ثمنها. وعن الشَّعْبي قال: قضى زيد بن ثابت» وأصحاب رسول الله كله في 
بقرة باعها رجل» واشترط رأسها بالشروى. يعني أن يعطيه رأساً مثل رأس. 
فصل 

ومن باع شيئاً» واستثنى منفعته مدة معلومة» كجمل اشترط ركوبه إلى موضع 
معين» وداراً استثنى سكناها شهراً» وعبداً استثنى خدمته سنة» صح. لما روى جابر: أنه 
باع النبي يك جملاً واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه. ولأنها ثُنيَا معلومة» فتدخل 
في خبر أبي هريرة» فإن عرض المشتري على البائع عوضهاء لم يلزمه قبوله» لأن حقه 
تعلق بعينهاء فأشبه ما لو استأجرهاء وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة» فقال ابن عقيل: 
يصح في قياس المذهبء لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. وإن أتلف 
المشتري العين» فعليه قيمة المنفعة» لتفويته حق غيره. وإن تلف بغير تفريط» فكلام 
أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه»؛ ويحتمل أن لا يضمن, لأن البائع لم يملك 
المنفعة من جهة المشتري» فلم يلزمه عوضها له كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة 
بثمرتها والحائط الذي استثني منه شجرة» ويحمل كلام أحمد على من فرط. وإن باع 
المشتري العين» صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري» فإن لم يعلم به» فله 
الخيار» لأنه عيب» فهو كالتزويج في الأمة» ومن باع أمة واستثنى وطأهاء لم يصحء 
لأنه لا يحل إلا في تزويج» أو في ملك يمين» ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح» 


باب الشروط في البيع 

وهي على أربعة أضرب : 

أحدها: ما هو من مقتضى البيع» كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا أثر لهء لأنه بيان 
وتأكيد لمغتضى العقد. 

الثاني : ما هو من مصلحتهء كالخيار والأجل والرهن والضمين» فهذا شرط صحيح 
لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه. 

الثالث: شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان: 

أحدهما: ما لم يبن على التغليب والسراية» كشرط أن لا يملك» ولا يتصرف» 
ولا يسلم أو لا يعتق» أو إن أعتق 2 فالولاء له أو متى نفق المبيع, وإلا رده» أو إن 


كتاب البيع ارا 


00 فعلى البائع فهذا شرط باطلء لقول النبي يَلٍِ لعائشة لما أرادت شراء بّريرة» 
شترط أهلّها ولاءها : «اشْئَرِيها فأعتقيهّاء ٠‏ فإنّما الوّلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ ثم قال: مَن اشتَرط 
٠ 0 00‏ وإن كان ماثة شَرْطِ) متفق عليه. 
وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يفسدء لحديث بريرة. 
والثانية: يفسد, لأنه إذا فسد الشرطء وجب رد ما في مقابلته من الثمن» وذلك 


مجهول» ف فيصير اط 
النوع الثاني: أن اا ا 
إحداهما: الشرط فاسدء لأنه ينافي مقتضى البيع» فأشبه ما قبله. 


والثانية: يصح. لأن عائشة اشترت بَرِيرةً لتعتقهاء فأجازه النبي كله فعلى هذا إن 
امتذم المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين » لأنه عتق مستحق عليه فأجبر 
عليه» كما لو نذر عتقه. 
ضميناً لم يجبرء ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ» كمشترط الرهن» فإن مات العبد» رجع 
البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق» وإن كان المبيع أمة فأحبلهاء أعتقها وأجزأه 
لأن الرق باق فيها. 

الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد. ولا هو من مصلحتهء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يشرط عقداً آخرء مثل أن يبيعه بشرط أن بنعة هذا حر أو يؤجره 
أو يسلفه. أو د يشتري منه» أو يستسلفء» فهذا شرط فاسد يفسد العقد بهء لأن النبي كلل 
قال: «لا يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيِمُ ولا شَرْطانٍ في بَيْع) . قال الترمذي: هذا حديث 


إفكرف 2 
صحيح” © . ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه. 


| الثاني : أن ب حرط العددري يت الحا في المبيع؛ الحو م 
أن يث يشتري ثوبأًء د, يشترط على بائعه ندا أو فِلّعة ويشترط حذوها نعلاء أو 
حظباً ود 00 لا مس بن لح إن وين ريع ا لطر وشرط عليه 
0 واشتهر ذلك فلم ينكرء ولأنه بيع» وإجارة»: فصح.ء كما لو باعه عبده. وأجره 
داره في عقد واحد. وقال الخِرّقِي: إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها؛ بطل 


لكف حسن: أخرجه أبو داود 2)96٠١5(‏ والترمذي 1 )ل والنسائى 1/0 وابن ماجه 
,.)5١18(‏ وأحمد (14/6١ء‏ 9لالاء ,.)15١6‏ وسئده حسنء وانظر: «الإرواء» برقم (1700). 
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العقدء فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع» فإن البائع يريد 
قطعها من أعلاهاء لتبقى له منها بقية» والمشتري يريد» الاستقصاء عليهاء ويحتمل أن 
يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع؛ لأنه شرط عقداً في عقدء فأشبه ما 
قبله. وقال القاضي: لم أجد بما قال الخْرَقِي رواية في المذهبء. والمذهب جوازه. فإن 
شرط شرطين» مثل أن اشترط خياطة الغثوب وقصارتهء وفي الحطب حمله وتكسيرهء أو 
اشترط منفعة البائع» واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقدء لقول النبي 
يكهِ: «لا شَرْطانٍ في بَيْع» وإن شرط منفعة معلومة؛ لم يصح لإفضائه إلى التنازع . 
فصل 

فإن شرط في البيع أنه إن باعهء فهو أحق به بالثمن» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصح.ء لأنه شرطان في بيع» لأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن يعطيه إياه 
بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقدء لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. 

والثانية: يصحء لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط. وإن قلنا 
بفساده» فهل يفسد إبه] البيع؟ فيه روايتان. 
فصل 

وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض» لأنه مقبوض بعقد فاسدء 
فأشبه ما لو كان الثمن ميتة» ولا ينفذ تصرف المشتري فيهء وعليه رده بنمائه المنفصل 
والمتصل» وأجرة مثله مدة مقامه في يديهء ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به 
المغصوب» لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع» أشبه المغصوبء» ولا حد 
عليه إن وطىء للشبهة؛ وعليه مهر مثلهاء وأرش بكارتها إن كانت بكراء والولد حرء 
لأنه من وطء شبهةء ويلحق نسبه به لذلك» ولا تصير به الجارية أم ولدء لأنها ولدت 
في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحدهء فقال القاضي: يرجع المشتري بما 
نقصء لأنه إنما سمح به» لأجل الشرط» فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. 
فصل 

ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة» لقول الله 
تعالى: «يا أيّها الذينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ فاسْغوا إلى ذكر الله وذرُوا 
الْبَيْعَ8”*'. فإن باع» لم يصح للنهي ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة؛ لأن 
الخطاب بالسعي لم يتناوله» فكذلك النهيء والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو 


(19) الجمعة [9]. 


كتاب البيع 1 


الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر» لأنه الذي كان على عهد رسول الله ككل 
فتعلق الحكم به» وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. وفي النكاح والإجارة وجهان: 


أحدهما: حكمهما حكم البيع» لأنهما عقدا معاوضة. 


والثاني : يصحان » لأنهما غير منصوص عليهما وليسا في معنى المنصوص عليه 
لأنهما لا يكثران» فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف 0 
فقالوا: يا نول الله قد غلا السعر» لاه فقال: «إِنَّ الله مُوَ الْمُسَدهُ القابض 
الباسط ط الرَاِقَ إني لأَرْجُو أن ألْقَى الله ولَيْسٌ أحَدٌ يَطَلْبُنِي بِمَظْلَمَقه قال الترمذي: هذا 

ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق» أو منعه من بيعها بما يتفق 
عليه المتعاقدان» وهو من أسباب الغلاء» لأنه يقطع الجلب» ويمنع الناس من البيع 
فيرتفع السعر. 

والاحتكار محرّم» لما روى سعيد بن المسَيّب عن مَعْمَّر بن عبد الله أن رسول 
لله يكل قال: «مَنِ اختَكرٌ فَهُوَ خاطٍىء! رواه مسلم وأبو داود””" 


والاحتكار المحرّم : ما جمع أربعة أوصافء أن ب يشتري قوتاً يضيق به على الناس 
في بلد فيه ضيق» فأما الجالب فليس بمحتكر» لقول رسول الله يكلِه: «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌ. 
وَالْمُحْبَكِرُ مَلْعُون؛ ولأنه لا ضرر على الناس على جلبه. ومن استغل من أرضه شيئاً فهر 
كالجالب. ولا يمنع من احتكار الزيت» وما ليس بقوت» لأن سعيد بن المَسَيِّب راوي 
الحديث كان يحتكر الزيت ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحدء 
فليس بمحتكر» لأنه لا ضرر فيه» بل ربما كان نفعاً. 
تفيل 


وبيع التلجئة: وهو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله» فيواطىء رجلاً يظهر بيعه 


(:) صحيح: أخرجه مسلم »)١١١6(‏ وأبو داود (7551)» والترمذي »)١7737(‏ وابن ماجه (5195؟)) 
وأحمد (5/ 467 . 404). والدارمي يرقم (5055): والبيهقي (70/1), الأخرم في «الأمالي» 
برقم ١17(‏ - بتحقيقي). وفي الباب عن غيره انظر: «تلخيص الحبير». (5/ ١1‏ برقم ..)١108‏ 
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إناة ليحعين :ذلك ولا يريدان بيعاً حقيقياً فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع 
المكرة: 


باب الخيار في البيع 

وهو على ضربين: ” 

أحدهما: خيار المجلس» فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم 
يتفرقا بأبدانهماء لقول النبي كلِ: «الْبَيّعَانِ بِالْجْيَارٍ ما لَمْ يَتَفُرَاه(' " متفق عليه. والتفرق: 
أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعهء 
لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة» ثم رجعء وهو راوي 
الحديث» وأعلم بمعناه. ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقاً فوجب أن يحمل على التفرق 
المعهود. وهو يحصل بما ذكرناه. فإن لم يتفرقا بل بني بينهما حاجزء أو أرخي بينهما 
ستر أو نحوه أو ناما أو قاما عن مجلسهماء فمشيا معاً؛ فهما على خيارهماء لأنهما لم 
يتفرقا. وإن فر أحدهما من صاحبهء بطل خيارهماء لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير 
أمره» ولأن الرضى في الفرقة غير معتبرء كما لا يعتبر الرضى في الفسخ» وإن أكرها 
على التفرق» ففيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما : يبطل الخيار» لأنه لا يعتبر الرضى من أحد الجانبين» فكذلك منهما. 


والثاني : لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير» فعلى 
هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه» فإن أكره 
أحدهماء بطل خيار الآخرء كما لو هرب منه» وللمكره الخيار في أحد الوجهين. 

فإن تبايعا على أن لا خيار بينهماء أو قالا: بعد البيع اخترنا إمضاء العقد» أو 
أجزنا العقد» ففيه روايتان: 

والثانية: لا خيار لهماء لما روي أن النبي ككل قال: «الْبَيُانٍ بِالْخْيّارٍ ما لم يَتَفرّقاء 
أؤْ يُخْيّرُ أَحَدْهُما صاجبة» فإن حير أَحَدُهُما صاحبة» فتَبايّعا على ذلك» فَقَدْ وجب الْبَيِمُ) 


//( وأبو داود برقم (2404): والنسائي‎ .)15/1١( صحيح: أخرجه البخاري ()©) ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عمر.‎ 214 
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وفي لفظ «المُتبايعَان بِالجِيّارٍ ما لم ب َ يعَفْرّقا إلا أن يكونّ الْبَيْمُ كان على خْيَار فإن كان 
ليعْ عن خيار فقد ويب ابيع متفق عليهما وفي لفظ «أو يقول أحَدُهُمَا لصاحبه الختز» 
رواه البيخاري. وهذه زيادة يجب قبولهاء» فإن قال أحدهما لصاحبه: اختر فسكت» فخيار 
الساكت بحاله؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطله» وفي خيار القائل وجهان: 


أحدهما : يبطل للخبر للخبر» ولأنه جعل الخيار لغيره» فلم يبق له شيء. 


والثاني: لا يبطل كما لو قال لزوجته: اختاري فسكتت لم يبطل خياره في 
الطلاق. 
فصل 

يغبت خيار المجلس في كل بيع للخبر» ولأنه شرع للنظر في الخظ» وهذا يوجد 
في كل بيغ وعنه: لا يثبت في الصرف والسلم» وما يشرط فيه القبض في المجلس» 
لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط . 
فصل 

الضرب الثاني : خيار الشرطء نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة» فيجوز 
بالإجماع . ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة» وإن زادت على ثلاث» لأنه حق 
يعتمد الشرطء فجاز ذلك فيه» كالأجل» ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه؛ 
ولأحدهما أكثر من صاحبه» لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. ولو اشترى شيئين 
صفقة واحدة» وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح وإن شرطه في غير معين منهماء أو 
لأحد المتبايعين غير معين» لم يصح لأنه مجهول» فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرط 
الخيار لأجنبي» صحء وكان مشترطاً لنفسه موكلا لغيره فيه» لأنه أمكن تصحيحه على 
هذا الوجهء فتعين. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضى الأجنبي» وللأجنبي الفسخ إلا أن 
يعزله المشترط» ولو شرط الخيار للعبد المبيع؛ صح لأنه كالأجنبي. وقال القاضي: ! 
جعل الأجنبي وكيلاً فيه» صح. وإن أطلق الخيار لفلان» أو قال: هو لفلان دوني؛ 0 
يصحء لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهماء فلا يكون لمن لا حظ له. 
وإن كان العاقد وكيلاء فشرط الخيار للمالك» صحء لأن الحظ له. وإن جعله للأجنبي 
لم يصحء لأنه ليس له توكيل غيره» وإن شرطه لنفسهء» صح.ء لأن له النظر في تحصيل 
الحظ. وإن قال: بعتك على أن أستأمر فلاناً في مدة معلومة» صحء وله الفسخ قبل 
استثماره» لأن ذلك كناية عن الخيارء وإن لم يجعل له مدة معلومة» فهو كالخيار 
المجهول. 
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فصل 

وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبهاء أو إلى الغدء أو إلى الليل؛ 
صحء لأنه وقت معلوم؛ ولا يدخل الغدء ولا الليل في مدة الخيارء لأن إلى للغاية» 
وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. وإن شرطاه ثلاثاًء أو ساعات معلومة فابتدأ مدته من 
حين العقدء لأنها مدة ملحقة بالعقدء فكان بدؤها منه كالأجل. ولأن جعله من حين 
التفرق يفضي إلى جهالته» لأنه لا يدرى متى يفترقان» ويحتمل أن يكون بدء مدته من 
حين التفرق؛ لأن الخيار ثابت في المجلس حكماً فلا حاجة إلى إثباته بالشرط؛ فعلى 
هذا إن جعلا بدأه من العقدء صحء لأن بدايته ونهايته معلومان. ويحتمل أن لا يصحء 
لأن ثبوت الخيار بالمجلسء يمنع ثبوته بغيره» وعلى الوجه الأول لو جعلا بدأه من 
التفرق» لم يصح لجهالته. 
فصل 

فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصحء لأنها مدة ملحقة بالعقد؛ فلم تصح مجهولة 
كالتأجيل» وهل يفسد العقد به؟ على روايتين. وعنه: أنه يصح مجهولاً لقوله عليه 
السلام: «المُسِلِمُونَ عَلَّى شروطِهم» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”"” . 

فعلى هذا إن كان الخيار مطلقاً مثل أن يقول: لك الخيار متى شئتء» أو إلى 
الأبدء فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه. وإن قال: إلى أن يقدم زيدء أو ينزل المطر 
ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه» أو يقطعاه قبله. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ؛ ففيه 
روايتان: 

إحداهما: هو مجهولء لأن زمن ذلك يختلفء. فيكون كقدوم زيد. 


والثانية: يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد؛ء فعفي عن 
الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاءء صح لأنه معلوم: وإن أراد نفس 
العطاء فهو مجهول. لأنه يتقدم ويتأخرء وإن شرط الخيار شهراً يوماً يثبت ويوماً لا ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يثبت في اليوم الأول» لأنه معلوم يلي العقدء ويبطل فيما بعده» لأنه إذا 
لزم لم يعد إلى الجوازء ويحتمل أن يبطل الشرط كلهء لأنه شرط واحدء فإذا فسد في 
البعض فسد في الكل . 


[ففرف صحيح: زرد من حديث أبي هريرة؛ وعائشة؛ وأنس» وعمرو بن. عرف» ورافع بن خديج» وابن 
عمرء رضي الله عنهمء وانظر: «إرواء الغليل» برقم (0*05). وانظر: :سنن الترمذي» برقم 
(؟ه17). 
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فصل 

ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاهء لأنه عقد جعل إلى 
اختياره» فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه. كالطلاق. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ. لزم 
العقد على كل حالء لأنها مدة ملحقة بالعقد. فبطلت بانتهائها كالأجل» ويبطل الخيار 
بالتخاير» كما يبطل خيار المجلس به ولو ألحقا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحقهء 
لأنه عقد لازمء فلم يصر جائزاً بقولهماء كالنكاح» وإن فعلا ذلك في مدة الخيارء جازء 
لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. 
فصل 

وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. 

وعنه: لا ينتقل إلا بعد انقضائه» لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف» فلم ينقل 
الملك» كالهبة قبل القبض» والأول ظاهر المذهب, لأن البيع سبب لنقل الملك». فنقل 
عقيبه كالمطلق» ولأنه تمليك» فأشبه المطلق. وليس منع التصرف لقصور السبب» بل 
لتعلق حق البائع بالمبيع وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار» ونمائه المنفصل ؛ 
فهو للمشتري سواء فسخا العقد أو أمضياه لأنه نماء ملكه الداخل فى ضمانه» ولأنه من 
ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام: «الْخَراجُ بالصّمان)» وكلى الرواية الأشرى هو 
للبائع» والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. 
فصل 

وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيارء لأنه ليس بملك 
للبائع» فيتصرف فيه» ولا انقطعت عنه علاقته» فيتصرف فيه المشتري» فإن تصرفا بغير 
العتق؛ لم ينفذ تصرفهما لذلك. وعنه في تصرف المشتري: أنه موقوف» إن فسخ 
البائع»ء بطل» وإن لم يفسخ. صح لعدم المبطل له ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان 
الخيار للمشتري وحدهء صح لذلكء وإن أعتق المشتري العبد» عتق» لأنه عتق من 
مالك تام الملك؛ جائز التصرف» فنفذ كما بعد المدة» فإن قلنا: الملك للبائع» نفذ 
عتقه» ولا ينفذ عتق من لا ملك له؛ لأنه عتق من غير مالك» فأشبه الأجنبي. وفي 
الوقف وجهان: 

أحدهما: هو كالعتق» لأنه تصرف يبطل الشفعة» والصحيح : أنّه لا ينفذء لأنه لا 
يبنى على التغليب» ولا يسري إلى ملك الغير»ء أشبه البيع. 
فصل 


فإن وطىء المشتري الجارية» فلا حد عليه ولا مهرء وإن ولدت منهء فالولد حرء 
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ولا تلزمه قيمته» 0 ولد لأنه وطىء مملوكته. وإن وطىء البائع فعليه المهر لأنه 
وطىء في غير ملك. وإن علم التحريم؛ فولده رقيق» لا يلحقه نسبه كما لو وطىء بعد 
المدة. وإن جهل التحريم» فلا حد عليهء وولده أحرار» وعليه قيمتهم يوم الولادة» لأنه 
يعتقد أنه يحبلها في ملكهء فأشبه المغرور من أمةء ولا تصير أم ولد بحال. قال بعض 
أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم» وأن البيع لا ينفسخ به» وذكر أن أحمد نص 
عليه لأن وطأه لم يصادف ملكاء ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه؛ لأن أهل 
العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئهاء وهذه شبهة يدرأ الحد بها. ولأن ملكه يحصل 
بوطئه» فيحصل تمام وطئه في ملكه. » فلا يجب الحل به. وإن قلنا بالرواية الأخرى 
أنعكست هذه الأحكام . 

وطء البائع فسخ للبيع» لأنه دليل على الاسترجاع؛ فأشبه من أسلم على أكثر من 
أربع » فوطىء إحداهن كان اختياراً لها. ووطء المشتري رضى بالمبيع» وإبطال لخياره 
لذلك» وسائر التصرفات المختصة بالملك» كالعتق والكتابة والبيع والوقف.». والهبة» 
والمباشرة» واللمس لشهوة» وركوب الدابة لسفر أو حاجة» والحمل عليهاء وشرب 
لبنهاء وسكنى الدار» وحصاد الزرع ونحوه إن وجد من المشتري» بطل خياره» لأنه 
يبطل بالتصريح بالرضى فبطل بدلالته كخيار المعتقة» يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. 
وإن تصرف البائع بذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما : هو فسخ للبيع لذلك. والآخر لا يكون فسخاًء لأن الملك انتقل عنهء 
فلم يكن تصرفه استرجاعاً. كمن وجد ماله عند مفلسء فتصرف فيه. . وقال أبو 
الخطاب : هل يكون تصرف البائع فسخاً للبيع» وتصرف المشتري رضىئّ بالبيع » وفسخاً 
لخياره؟ على وجهين. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرهاء وطحنئه على الرحى 
ليختبرهاء فلا يبطل الخيارء لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد 
ليختبره » لم يبطل خياره لذاك» وإن استخدمه لغير ذلك» ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطل خياره» لأنه تصرف منهء أشبه الركوب للدابة. 


والثانية: لا يبطلء لأنه لا يختص الملكء أشبه النظر. وإن قبلت الجارية 
المشتري لشهوة» لم يبطل خياره» لأنها قبلة لأحد المتبايعين» فلم يبطل خياره» كقبلتها 
للبائع » ولأنا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع» ولا دلالة عليه. 
ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعهاء لأن إقراره عليه رضى به. 


كتاب البيع نض 
وإن أعتق المشتري الجارية » أو استولدها» أو أتلفت المبيع » أو تلف في يده » لم 


يبطل خيار البائع» لأنه لم يوجد منه رضى بإبطاله. وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع؛ 
وهو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه: أن خياره يبطل بذلك» اختارها 


الخرّقي» لأنه خيار فسخ» فبطل بتلف المبيع» كخيار الرد بالعيب. 

وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره» ولم يثبت لورثته» لأنه حق فسخ لا يجوز 
الاعتياض عنه» فلم يورث» كخيار الرجوع في الهبة. ويتخرج أن يورث قياسا على 
الأجل ذ فى الثمن. وإن جن أو أغمي عليه» قام وليه مقامه, لأنه قل تعذر منه الاختيار مع 
بقاء كم وإن خرس ولم تفهم إشارته. فهو كالمجنون وإن فهمت إشارته» قام مقام 
لفظه. وإن مات في خيار المجلس» بطل خياره» وفي خيار صاحبه وجهان: 

أحدهما: يبطل لأن الموت أعظم الفرَقٍ. 

والثاني: لا يبطل» لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل . 


باب الربًا 


الربا محرم» لقول الله تعالى: 9وَحَرّمَ الرّبَا4”"”. وما بعدها من الآيات» وروي 
عن النبي كَل أنه قال: «لَعَنَ الله آكِلّ الرّبَاء وَمُوكِلّهُ وَسْاهِدَيْهِ وَكَاتبَهُ» متفق عليه”*". و 
على ضربين: ربا الفضل» وربا النسيئة» والأعيان على االربا فنها شنه مذكررة فى حديت 
عُبَادة بن الصامت عن النبي كك أنه قال: «الذَّمَبُ بِالذّمَبٍ مغلا بوئل» وَالْفِضّهُ بِالْفِضْةَ 
ميثلا بمثل» والثّمْرُ بِالثّمْرٍ مثْلا بِمثْلِ» والْبرُ بالبرُ ملا بمثل» والشْعِيرٌ بالشّعير مثلاً بعال 
والملحُ بالملح مِثْلاً بمِثل» مَنْ واد أو ازْدَادَء فد أزى» يكوا الذَّهَبَ بِالْفِضّة كَنِفَ شنكم 
يَدا بِيَدِء وبِيعُوا الو بالكئر كنت عكر يدا بيد وَبِيعُوا الشعِيرَ بِالّمْرٍ كيف شِلْتُمْ يدا ب بِيدِ) 


رواه ايل 6 


(5”») البقرة [6/ا؟]. 


025 صحيح : أخرجه مسلم (00/5) فقط من حديث جابر» ولم يخرجه البخاري» وانظر: «الإرواء» 
برقم (13”5). 
إفارة بحم أخرجه مسلم 2)5947/١(‏ وأبو داود (7"59 _ ,0770٠‏ والترمذي »)١71٠(‏ والنسائي 
في «البيوع» من «السئن الكبرى» كما في ١تحفة‏ الأشراف» للمزي .)١59/5(‏ 


بف كتاب البيع 


واختلفت الرواية فى علة الربا ثلاث روايات. فأشهرهن: أن علته في الذهب 
والتقة الوزن والسى وو غيرهما الكيل والجمين لما روي عق عمان أنه فاه الغيد 
خبو فخ العيفين ‏ والتويته حيو من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس بهء إنما الربا في 
النّساء إلا ما كيل أو وزن. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماءء لأنه 
مطعوم» قال الله تعالى: طوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنْهُ مِئْي4"" فعلى هذا يحرم التفاضل في 
كل مكيل» أو موزون من جنسء» سواء كان مطعوماً كالقطنيات» أو غير مطعوم كالأشنان 
والحديد. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلاً أو موزوتاء وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن» 
إما لقلتهء كالتمرة والقبضة» وإما دون الأدَرّة من الذهب والفضة» وإما لعظمه كالرَيْرَة 
العظيمة» وإما للعادة كلحم الطيرء لأنه من جنس فيه الرباء فجرى فيه الربا كالزيرة 
العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه»ء نص عليه؛ لحديث عمار وما عمل 
من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الرباء لأنه تقصد زنته» فجرى فيه الربا 
كلحم الطيرء وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب. والرواية الثانية: العلة في 
الذهب والفضة: الثمينة غالباء وفيما عداهما كونه مطعوم جنسء لما روى مَعْمّر بن عبد 
الله أن النبي َكل : نهى عن بَيْع الطعام إلا مِثلاً بمثل. رواه مسله””". ولأنه لو كان 
الوزن علة فلم يجز إسلام النقد'في الموزونات» لأن اجتماع المالين في 0 
ربا الفضل يمنع النّسَاءء بدليل إسلام المكيل في المكيل» » فعلى هذه الرواية يحر 
التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات» والأدام والفواكه والأدوية ا 
المطيبة وغيرها. وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً» كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. 
والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزوناًء لأن النبي يك نهى عن بيع 
الطعام إلا ثلا بِمِثْلٍ. والممائلة المعتبرة هي الممائلة في الكيل والوزن» فدل على أنه 
لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن» ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديدء ولا 
فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. 


فصل 

وما يحري فيه الزيا اعثرت الممائلة فيه في المكيل كيلا وفي فى الموزون وزناء 
لقول النبي كَل : «الذَّهَبُ بِالدّمَبِ وكا بِوَرْنِء والفضّةٌ بالفضة وَرْناً ونه وَالْبْدُ ِالْبْر كَيْلاً 
بكيل» والشّعِيرُ بالشّعيرٍ كَبْلا بكَبْل» رواه الأثرم. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزناء ولا 
مورون كيلا سين ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخرء 
لتفاوتهما في الثقل: والخفة» ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً من الطرفين» ولا من 


(5") البقرة [59؟]. 6370 صحيح: أخرجه مسلم  594/١(‏ 5946). 


كتاب البيع ايف 


جديا لبا زوق انر قال نين ردول الله عق ع + بلع الصّبْرّة لا يُعْلَمُ مَكِينُها 
بِالكيْلٍ الْمُسَمَى مِن الثَّمْرِه رواه مسلو**". ولآن ن الممائلة لا تعلم بدون الكيل من 
الطرفين» فوجب ذلك. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التمائل فيه بالوزن» لأنه أحصرء 
ومنه ما لا يتأتى كيله 
فصل 

والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجازء لقول النبي كلِِ: «الْمِكْيالُ 
مِكيالٌ أهل المديئة» والمِيرَانُ مِيرَانُ أل مَكة00" وما لا عُرْفَ له بالحجاز يعتبر بأشبه 
الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهينء لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبهاً بها وهو 
القياس . والثاني ترد إلى عرفه في موضعه» لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف» 
كالقبض والحرز. 
فصل 

والجيد والرديء» والتبر والمضروبء, والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع 
متماثلاً وتحريمه متفاضلاًء للخبر وفى بعض ألفاظه «الذَّهَبُ بِالذَّمَب يَبْدْهَا وعَيْتُهَاء 
٠‏ وَالفِضْةٌ بِالْفِضّةٍ يبرُها وعَيْنّهاه رواه أبو داود”*2. وفي لفظ «جيدُها ورَدِيئُها سَواء». 
فصل 

ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحدء للخبر والإجماع؛ وكل شيئين اتفقا في 
الاسم الخاص من أصل الخلقة» فهما جنسء كأنواع التمرء وأنواع البر. وإن اختلفا في 
الاسم من أصل الخلقة» فهما جنسانء كالستة المذكورة في الخبرء لأن النبي كه حرم 
الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسمء وأباحها إذا بيع بما يخالفه في 
الاسمء فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنسء وما اختلفا فيه جنسان. وعنه: أن البُرٌ 
والشعير جنسء لأن مَعْمَّر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلاً بمثل» «فإن 
النبي يَكهْ نهى عن بَيْعِ الطعام بالطعام إلا بثلاً بمثل». رواه مسلمء والمذهب الأول» 
لأن النبي يَِدِ قال في الأعيان الستة فإذا اخْتَلَمَتْ هذه الأضنافٌ السِنّهُ كوا كلف فلم 
إذا كانَ يدا بِيَدِ رواه مسلم. وقال: «لا بَأسَ بِبَئِع ابر ِالشَعِيرِء والشّعِيرُ أكُتَرهُمَا يدا 


() صحيح: أخرجه مسلم 2»)557/١(‏ والنسائي (7/ .)77١‏ والصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا 
وزن. 

(59) صحيح: أخرجه أبو داودء (0740» والنسائي» والبيهقي )7١/5(‏ وغيرهم من حديث ابن عمرء ٠‏ 
وانظر: «الإرواء» برقم (1747). 

(40) صحيح: أخرجه أبو داود (7754) من حديث عبادة بن الصامت. 


م” الكافي مجلد " 


نا كتاب البيع 
بيك . رواه أبو داود وحديث مَعْمَر لا بل فيه من إضمار الجنس الواحد. 

والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحدء فهو جنس واحدء 
وإن اختلفت أسماؤه. وما أصله أجناس» فهو أجناسء» وإن اتفقت أسماؤهء فدقيق 
الحنطة والشعير جنسان» ودهن اللوز والجوز جنسان» وزيت الزيتون والبطم جنسان» 
وكذلك خل العنب وخل التمر. وعنه : أنهما جنس »2 والأول أصحء لأنهما فرعا أصلين 
مختلفين » فكانا جنسين كالأدقة. وفى اللحم ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه كله جنس واحدء لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا 
فيه » وكان جنسا واحداء» كالتمر. 


والثانية : أنه أربعة أجناس » لحم الأنعام, ولحم الوحش» ولحم الطير» ولحم 
دواب الماءء لأنها تختلف منفعتهاء والقصد إلى أكلهاء فكانت أجناسا . 

والثالثة: أنها أجناس» لأنها فروع أجناسء, فكانت أجناساًء كالتمر الهندي والبرني» 
وبهذا يتقيض دليل الرواية الأولى» والثانية لد أصل لها فعلى هذه الرراية لحم بهيمة 
الأنعام كلها ثلائة أجناس» ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان» وكل ما انفرد باسم وصفة 
فهو جنس . وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان» 
وفي الألبان من القول نحو مما في اللحمء لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت 
اللحم . 
فصل 

واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناسء» لأنها 
مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا: الشحم والألية جنسان لذلك» وقالوا: 
اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنس »2 لاتفاقهما في الدسم المقصد 
ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنساً واحداً لاتفاقهما في اللون والصفة 
والذوب بالنار. وقد قال الله تعالى: 9وَيِنَ اْبَقَرِ والفَكمِ حَْمئَا عَلَيهِمْ شحُومَهُمَا إلا ما 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُما4*'. فاستثناه من الشحم. 
فصل 


ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض» ومعهما أو مع أحدهماء من غير جنسه» 


.]١157[ الأنعام‎ ):١( 


كتاب البيع و 


كمد بُرٌ ودرهم بمد ودرهم» أو بمدين أو درهمين. وعنه: ما يدل على الجواز إذا كان 
مع كل واحد منهما من غير جنسه؛ أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير 
الجنس» والأول المذهبء لما روى قَضَالة بن عُبيد قال: أتي رسول الله كَلِْةِ بقلادة فيها 
ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير» فقال النبي يَكلِِ: لاء حَتّى تُمَيْرْ بَيْنَهُماء رواه أبو داود. 
ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة؛ انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما 
بدليل ما لو اشترى شقصاً وسيفاًء فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن. وإذا 'قسم 
الثمن على القيمة أدى إلى الرباء لأنه إذا باع مداًء قيمته درهمان ودرهماً بمدين» 
فقيمتهما ثلاثة» حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من 
جنس بنوع واحد من ذلك الجنس» كدرهم ا 0 0-7 
القاضي : الحكم فيه كالتي يليا اديك» وقال أبو بكر: .يجوز» لقول النبي كة: « 
بِالْفِضّةٍ مثْلاً بئل» ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. من سد رضي ا 
عله : : منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره» لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين 
فصل 

ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه» كحنطة فيها شعيرء أو زوان بخالصة؛ أو غير 
خالصة» أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط 
يسيراً لا وقع له كيسير التراب والزوان» ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل» لأنه لا 
يخل بالتمائل» ولا يمكن التحرز منه. 
فصل 

وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة» كالتمر فيه النوى» فلا بأس ببيع بعضه 
ببعض» لأن النبي ككةِ أباح بيع التمر بالتمر» وقد علم أن في كل واحد نوى. ولو نزع 
النوى» ثم ترك مع التمر 0-0 كمسألة مد عجوة لزوال التبعية» ولو نزع من أحدهما 
نواه» ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. وإن باع النوى بمثله» والمنزوع بمثلهء جاز لأنه 
جنس متمائل. وإن باع المنزوع وحده بالنوى؛ جاز فيه التفاضل» لأنهما جنسان. وإن 
باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء لأنه في مسألة مد عجوة. 

والثانية: يجوزء لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين» فلم يمنع كبيع 
دار مموه سقفها بذهب» بذهب. وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن» أو ذات صوف 
بصوفء أو لبون بمثلهاء فإن كانت محلوبة اللبن» جاز وجهاً واحداء لأن الباقي لا أثر 
لهء فهو كالتمويه في السقف» ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجهاً واحداًء لأن 
ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر 


ذا كتاب البيع 


لأن التمر عليها غير مقصودء ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة» يجوز إفرادها بالبيع 
بخلاف اللبن» ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام لأن العظم من غير جنس 
اللحم» فأشبه الشمع في العسل ويحتمل الجوازء لأن العظم من أصل الخلقة» فأشبه 
النوى في التمر بخلاف الشمع. 
فصل 

وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته» كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمرء 
والملح في الخبز. والشيرج في الخبيص ونحره لا يمنع بيعه بمثله» لأنه لمصلحته؛ 
فأشبه رطوبة تمر الرطب. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز 
الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. 
نصل 

ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه. لأن النار تذهب برطوبته» وتعقد أجزاءه» فتمنع 
تساويهما. ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخرء 
لتساويهما فى الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فى ثانى الحال» كالخبز 
بالخبزء والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله 00 
فصل 

ولا يجوز بيع حبه بدقيقه» وعنه: الجواز إذا تساويا وزناًء لأن الدقيق أجزاء 
الحب» فجاز بيعه به» كما قبل الطحن» والمذهب الأول» لأن البر ودقيقه مكيلان ولا 
بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناًء ولا يمكن التساوي في الكيل» لأن الطحن 
فرق أجزاء الدقيق ونشرهاء 0 والسويق بمثله إذا تساويا في 
الكبل والنعومة. لما ذكرنا في المطبوخ بمثله » ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة» لأنه 

يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا: يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. 
فصل 

ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته» والسمسم بالشيرج » والعنب بعصيره» 
لأنه لا يتحقق التمائل بين العصيرء وما في أصله منه. ويجوز بيع العصير بالعصير لما 
تي 0 ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسهء لما روى سعيد بن المسيّب 
أن النبي كك (نَهَى عَنْ بَيِع اللّخم بِالْحَيِوَانِ). رواه مالك في «الموطأ» ولأنه جنس فيه 
الربا بيع بأصله الذي فيه منهء فلم يجز كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا 
كر 00 لعدم ما ذكرء وإن باعه بحيوان مأكول غير أصلهء وقلنا: هما جنس واحد 
لم يجز وإلا جاز. 


كتاب البيع 7 


نصل 

ويجوز بيع اللبن باللبن» حليبين كانا أو رائباً وحليباًء لأن الرائب لبن خالص» 
إنما فيه حموضة. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيضء ولا زبد 
بسمن.» لأنه مستخرج منهء أشبه الزيتون بالزيت. وعنه: يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان 
أكثر من الزبد الذي في اللبن» والسمن مثلهء وهكذا كمسألة مد عجوة» والظاهر 
تحريمه. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامدء لأنهما يتفاضلان ويجوز بيع السمن والزبد 
والمخيض واللباء والجبن» والمصل بمثله» إذا تساويا في الرطوبة والنشافة» ولم ينفرد 
أحدهما بمس النار له. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلاء لأنه ليس في أحدهما 
شيء من الآخر. وبيع الزبد بالمخيض. نص عليه. لأن اللبن في الزبد يسير غير 
مقصودء أشبه الملح في الشيرج. ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع 
زبده؛ كالجبن والمصل» لما ذكرنا في بيعه باللبن. 
فصل 

ولا يجوز بيع رطبه بيابسه, «لأن النبي كَلِ نَهَى عَنْ بَيْع الرُطب بِالئَّمْرِ2. متفق 
عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي كَكلِهِ سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: تفص 
الوْطبٌ إذا يبس؟ فقالوا: نعمء فنهاهٌ عن ذلك» أخرجه أبو داود. فنهى وعلل بأنه ينقص 
عن يابسه» فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه. ويجوز بيع رُطَبهِ بِرُطبهء لأن 
مفهوم نهيه عن بيع الرُطب بالتمرء إباحة بيعه بمثله» ولأنهما تساويا في الحال على وجه 
لا يتفرد أحدهما بالنقصانء فجاز بيعه به» كاللبن باللبن» وذكر الجِرَفِي. أنْ اللحم لا 
يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله» اختارها أبو 
حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال. والمذهب الجواز: وقال القاضي:. لم أجد بما 
قال الخرّقي رواية عن أحمد رضي الله عنه. 
فصل 

ويجوز بيع العراياء وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل خرْصاً بالتمر على وجه 
الأرض. لما روى أبو هريرة «أن النبي كَل رخص في العَرِيّة في حَمْسَة أَوْسُقٍ أو دُونَ 
خدنة ارك يق عليه 011 .وإلها تعزن بشروط متي 7 ١ <١‏ 


أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق. وعنه يجوز فى الخمسة» لأن الرخصة ثبتت 


2:١١‏ 7 حيح : أخرجه البخاري 2,”21١96(‏ ك2 ” ومسلم (1/مككى وأبو داود د لضيرة ة والترمذي 
»)15١5 .101(‏ والنسائي (!1/ 2»)518 وغيرهم. 


4 كتاب البيع 


في العرية» ثم نهى عما زاد على الخمسة؛ وشك الراوي في الخمسة؛ فردت إلى أصل 
الرخصة. والمذهب الأول» لأن الأصل تحريم بيع الرُطب بالتمر فيما دون الخمسة» 
بالخبرء والخمسة مشكوك فيهاء فترد إلى الأصل. 
ا 00 0 عله فيس رجالا ا 5 
رسول الله أن الرطب يأتي» ولا نقد بأيديهم يبتاعون به «طباً يأكلونه» وعندهم فضول 
من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا [العرية] بخرصها من التمر [يأكلونه] رطباً. متفق 
عل 

والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم 
الحاجة . 

الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. 

الرابع : أذ بشترء يها بَحْرصِها للخبرء «ولأن رسول الله يله رخص في العَرايا أن تُباعَ 

ولا بد أن يكون التمر معلوماً بالكيل للخبرء ٠‏ وفي معنى الخرص روايتان : 

إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرأء فيبيعها بمثله» لأنه يخرص في الزكاة 
كذلك. 

والثانية : يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. لأن الأصل اعتبار الممائلة في الحال 
بالكيل» فإذا خولف الدليل في أحدهماء وأمكن أن لا يخالف في الآخرء وجب. ولا 
يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصاً. 

الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهماء لأنه بيع تمر بتمرء فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما 
استثناه الشرع» والقبض فيما على النخل بالتخلية» وفي التمر باكتياله» فإن كان حاضراً 


في مجلس البيع اكتاله» وإن كان غائباً مشيا إلى التمرء َه فَتَسَلْمَا. وإن قبضه أو لاء ثم 
مشيا إلى النخلة» فتسلمهاء جاز. واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعهاء لأن 
العرية اسم لذلك. 


ردم صحيح : وانظر: «صحيح البخاري» ,:)5١185(‏ ومسلم (55/1», لاكك» والترمذي 2)١17٠١(‏ 
وابن ماجه برقم (5574 7574): وتحفة الأشراف للمزي (/18١5)ء‏ وسئن النسائي (// 
/551). 


كتاب البيع اكوا 


واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعهاء وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك 
مع أن اشتراطه يبطل الرخصة» إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط» فتذهب الرخصة» 
فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عَرِيّتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا 
بمجموعهنا عن خمسة أوشق» ولا يجوز لراكته غراء عريسن قبهها جميعا حيسة 
أوسق» لأنه فى معنى شرائهما فى عقد واحد. 
قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل» لما روي «أن النبي يِه 
نهى عن المُزابنة بيع الئّمَّر بالَّمْر إلا أصحاب العّراياء فإنه قد أَذِنَ لهم» وعن بيع العنب 
بالزييب» وعن كل نَّمَر بخرصه). وهذا حديث حسن » ولأنّ غير التمر لا يساويه في 
كثرة أقتياته» وسهولة خرصه» فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي : يجوز في جميع 
الثمار» لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز ف فى التمر 
والعنب خاصة» لتساويهما في وجوب الزكاة ف : فيهماء» وورود الشرع بخرصهما وكوتهما 
مقتاتين دون غيرهما. 


فصل 

في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل» كالمكيلين والموزونين. أو 
المطعومين على الرواية الأخرى؛ لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نَسَاءَء ولا التفرق قبل 
القبضء لقول النبي ككلةِ: «إذا اخْتَلَمَتْ هذه الأضنافٌ فَبِيعُوا كيف شِْتُمْ يدا بيده وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «الذّمَبُ بالوّرِقٍِ ربأ إلا هاءً 
وهَاءء والْبُوُ بِالبْوْ رباً إلا هاء ومّاءء والشّعِيرٌ بالشّعِير رباً إلا هاء ومَاء» متفق عليه. 

وما اختلفت علتهماء كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعمء. جاز التفرق فيهما 
قبل القبض رواية واحدة» وفي النساء فيهما روايتان. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل» 
كالثياب والحيوان» ففيه روايات أربع. 


إحداهن: يجوز النَّساءٌ فيهماء لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: أمرني النبي 
كه أن أستسلف إبلء فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدّق. من «المسند». 


والثانية : لا يجوز. لما روى سَمَرَة قال: انهى رسول الله كل عنْ بَيْع الْحَيوانٍ 
ِالْحَيُوانِ نَسِيئةً . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


والثالثة: يحرم النْساءٌ في الجنس الواحد» لهذا الخبرء ويباح ة في الجنسين عملاً 
بمفهومه . 


والرابعة: يباح مع التساوي» ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد» لما روى 
جابر أن النبي كَلِةِ قال: «الْحَيّوان اثنان بواجد لا يَصْلْحُ نسَاءهء ولا 000000 بِيّدِه قال 
الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ. 

وعن ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله. أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» 
والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس به إذا كان يّداً بيده رواه أحمد في «المسند؛ ولا خلاف 
في جواز الشراء بالأثمان نّساء من سائر الأموال موزوناً كان أو غيره» لأنها رؤوس 
الأموال+ اتساج بداعية إلى الشر ادن ره نكا قاد 
فصل 

فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه» بطل العقد فإن تفرقا قبل قبض 
بعضهء بطل في غير المقبوضء» وفي المقبوض وجهان, بناء على تفريق الصفقة. وما 
وجب التمائل فيه إذا بيع عيناً بعين» فوجد في أحدهما عيباً من غير جنسه؛ بطل البيع» 
لأنه يفوت التمائل المشترطء وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. وهل يجوز 


بعد التفرق؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الردء لأن قبض بدله يقوم مقامه. 


والثانية: يبطل العقد بردهء لأنهما تفرقا قبل قبض العوضء وإن كان عيبه لمعنى لا 
ينقص ذاتهء كالسواد في الفضة» والخشونة فيهاء فالعقد صحيح» وليس له أخذ الأزش» 
لأنه يخل بالتمائل» وله الخيار بين فسخ العقدء أو الإمساك. وليس له البدل إن كان 
البيع عيناً بعين. وإن كان البيع في الذمة» فحكمه حكم القسم الذي قبلهء فأما ما لا 
يجب التماثل فيه فله أخذ أرشهء لأن التفاضل فيه جائزء وحكمه فيما سوى ذلك حكم 
ما قبله . 


باب بيع الأصول 


من باع نخلا مُؤَّبّراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فتكون له وإن لم 
ويه لهي المختري لا أن بتخرطها الباج فتكون له الما ورى ابن عدر أن النبي 296 
قال: : «مَنْ باع نخْلاً بَعْدَ أنْ تُوَبر فَتَمَرتُها لِلْبَائِع إلا أنْ يَشْتَرِطْهًا الْمُبْتَامُ متفق عليه. 
فجعل المؤبرة للبائع» فدل على أن غير المؤيرة للمبتاع» ولأنها قيل الأبير فد نماء كامن 
لظهوره غاية» فتبع ا قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل» وطلع الفحال كغيره؛ 
ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهرء فهو كالتين. والصحيح: 
الأول للخبر» + لأ المقصيود فيما داخل الطلم للقي ولم يظهرء فيتبع الأصل» كطلع 


كتاب البيع 5:١‏ 
الإناث. فإن أبر بعض الحائط دون بعضء فما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري في 
ا ام أحمد وقول أبي بكر للخبرء وقال ابن حامد: الكل للبائع» لأن اشتراكهما 
فى الثمرة يؤدي إلى الضرر»ء واختلاف الأيدي. فجعلناما لم يظهر تبعاً للظاهر» 

كأساسات عي تع الظاهر منهاء 92 يجعل افر 000 كما 0 
صاحبهء لأنه لا يفضى إلى سوء المشاركة» 3 أحدهما عن 0 وإن 1 نوع من 
الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضيء لأن النوعين يختلفان في التأبير. وقال أبو 
الخطاب» يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد» وإن أبّر بعض ما في 
الحائط» فافرد بالبيع ما لم يؤبرء فهو للمشتري» لأنه لم يؤبر منه شيء» وإن أبر بعنض 
الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري؛ فالطلع له. لأنه حادث في ملكه. فكان 
له. كما لو لم يؤبر منه شيء. 

وكل عقد ناقل للأصل» كجعله صداقاً»؛ وعوض خلعء أو أجرة أو هبة» كالبيع 
فيما ذكرناء لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل» فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. 

وسائر الشجر على ستة أضرب: 

أحدها: ما يقصد زهره كالورد» والقطن الذي يبقى أعواماً.» فهو كالنخل» 
تفتحت أكمامه وتشقق جوزهء فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري» كالطلع سواء. 

الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين» فما كان منه ظاهراً فهو للبائع؛ 
لأنها ثمرة ظاهرة» فهي كالطلع المؤبر» وما ظهر بعد العقدء فهو للمشتري» لأنه حدث 
فى ملكه. 


الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل» كالرمان والموزء فهو للبائع إن كان 
ظهرء لأن قشره من مصلحته» فهو كأجزاء الثمرة. 

الرابع : ما له قشرانء. كالجوز واللوز» فهو للبائع بنفس الظهور' لأن قشره لا يزايله 
في الغالب إلا بعد جذاذه. فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى» 
فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري, لأنه لا يدخر في قشره الأعلى» بخلاف الرمان. 

الخامس : ما يظهر ثمره في نورهء ثم يتناثئر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش» فما 
تنائر نوره» فهو للبائع» وما لم يتنائر» فهو للمشتري» لأنه لا يظهر إلا بعد تنائر نوره» 


:1 كتاب البيع 


فكان كتأبير النخل» ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره» لأن استتار الثمرة بالنورء كاستتار 
ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. 

السادس: ما يقصد ورقه كالتوت» فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياساً على سائر 
الورق» ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري» لأنه ها هنا كالثمر. 

وَذا اشتعرئ شتجراً غلنة ثمرة للبائع» لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذهاء لأن نقل 
المبيع على حسب العادة. ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً» لم يكلف نقله حتى يصبح» ولو 
باع متاعاً كثيراً فى دارء لم يكلف تفريغها إلا على العادة» ولم يلزمه جمع دواب البلد 
لنقله دفعة واحدة» فإذا بلغ الجذاذ. كلف نقله» وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله 
عادة. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزم قطعهء لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. ‏ 

والثاني : يلزم قطعه. لأن المشتري رضى بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر 
كثير. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته. فله ذلك» وإن أضر بصاحبه؛ لأنه رضي 
بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي» وإن سقى لغير مصلحة لم يمكن منهء لأنه سفه. 

وإن باع أرضاً بحقوقهاء دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع» وإن لم يقل 
بحقوقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يدخل أيضاً لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها. 

والثاني: لا يدخلء؛ لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها. وإن قال: بعتك هذا 
البستان» دخل الجميع في البيع» لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. 

وإن باع الأرض وفيها زرع» لا يحصد إلا مرة» كالحنطة والشعير والجزر 
والفجل» لم يدخل في البيع» لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض 
كالطلع المؤبر وسواء كان نابتاً أو بذراً لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعهاء 
كالركازء ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصادء كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ» 
فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرضء لم يكن له ذلك» لأن منفعة الأرض إنما 
حصلت مستثناة عن مقتضى العقدء ضرورة إبقاء الزرع» فتقدرت ببقائه» كما لو باع داراً 
فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهرء فيكلف نقله في يومء لينتفع بها في بقيته. 
والحصاد على البائع» وعليه إزالة ما يبققى من عروقه المضرة بالأرض» وتسوية حفره» 


كتاب البيع بذ 
لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكهء فأشبه من باع داراً فيها حجر للبائع» فقلعه وتحفرت 
الأرض» وإن اشترطها المتتريافي: الميغ ؛ » كانت لهء كالثمرة المؤبرة» ولا تضر جهالته» 
لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض» فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن لم يعلم المشتري 
بالبذرء فله الخيار» لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض» فإن قال البائع : 
آنا أخولم على وه لذ يضر وفعل :شفط الكيارة لووال العية».وإن افعري تخلا إذا 
طلع مؤبر لم يعلم تأبيره» فله الخيار أيضاً. وإن بذل البائع قطعه» لم يسقط الخيار» 
لأن الضرر لا يزول بقطعهء لأنه يفوت عليها [ثمرتها] عاماً. 
فصل 

وإن كان في الأرض ما له أصل يُجَرُء مرة بعد أخرى» فالجزة الظاهرة عند البيع 
للبائع؛ والأصول للمشتريء؛ سواء كان مما يبقى عاماً كالهندباء أو أكثر كالرطبة» لأن 
أصوله تركت للبقاء» فهي كالشجرة. وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه» فهو كالثمرة 
المؤبرة» وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه؛ ولأنه يطول والزيادة 
للمشتري» وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء» والباذنجان» والبطيخ» أو يقصد زهره 
كالبنفسج ونحوه فكذلك: الأصول للمشتري» وثمرته الظاهرة وزهره للبائع» لأنه تؤخذ 
ثمرته مع بقاء أصلهء فهو كالبقول. 
فصل 

وإن كان في الأرض حجارة مدفونة» أو ركاز لم يدخل في البيع» لأنه ليس من 
أجزائهاء إنما هو مودع فيها للنقل عنهاء فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس 
الأرض» أو أساسات الحيطان» أو كان فيها معدن باطن» كمعدن الذهب والفضة» دخل 
في البيع» لأنه من أجزائهاء أو متروك للبقاء فيهاء فهو كالبناء. 
فصل 

وإن باعه داراً»ء دخل فيها ما اتصل بهاء كالرفوف المسمرة» والخوابي المدفونة 
فيها للانتفاع بهاء والحجر السفلاني من الرحا المنصوب». والأثرات المتسيوية وفي 
الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان: 


أحدهما: يدخلء لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع» فهو كالباب. 
والثاني : لا يدخلء لأنه ينفرد عنه» فهو كالدلوء وما هو منفصل عنها مما ليس 


من مصلحتهاء كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع» لأنه منفصل عنها غير 
مختص بمصلحتهاء أشبه الفرش التي فيها. 
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وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرهاء لأن القرية اسم للأبنية دون 
المزارع. 


باب بيع الثمار 


لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لما روى ابن 
عمر «أن النبي كَل نهى عَنْ بَيْعِ الدُمارٍ حتى يَنْدْرَ صَلاحُهًاه. متفق عليه. وفي لفظ: 
«نهى عن بَيْع الثُمارٍ حتى تَرْهُوٌ وعن بَيْع السُنْبّل حتى يبيضٌ ويأمن العاهة». رواه 
مسلم. ولأن في بيعه عزراً من غير حاجة» فلم يجز كما لو شرط التبقية» فإن باعها 
بشرط القطعء جازء لأنه يأخذها قبل تلفهاء فيأمن الغرر.. وإن باعها لمالك الأصل». 
ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجازء كما لو باعهما معاً. 


والثاني: لا يصح., لأنه أفردها بالعقد. أشبه ما لو باعها لغيره» وإنما يصح إذا 
باعهما لأنها تدخل تبعأ كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح» جاز بيعها بشرط القطع 
مطلقاً وبشرط التبقية للخبرء ولأنه أمن العاهة. فجاز بيعه كسائر الأموال. 
فصل 

وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمرء أو يصفرء وفي العنب أن يسود أو 
يتموه» وفي الحب أن يشتد أو يبيض» وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج؛ ٠‏ أو يطيب 
ب ا ل ا متفق عليه. ونهى عن 

بيع الثمرة جسن ,ترهوه قيل: وما تزهو؟ قال: تَحْمارٌء أو تَضْفارَ. ونهى عن بيع الحَبّ 

عن ينعد وعن بيع العِنّب حتى يَسْوَدٌ. رواه الترمذي. 

وإذا بدا الصلاح في نوع. جاز بيع ما في البستان منه وعنه: لا يباع إلا ما بدا 
صلاحه. للخبر. والأول أظهرء لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة» 
وفي سائر الجنس وجهان. مضى توجيههما في التأبير. ولا يختلف المذهب أن بدو 
الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعهاء وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس 
آخرء لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة؛ وإن بدا صلاح ثمرة بستان» لم يكن صلاحاً 
لشمرة غيره» وعنه: يكون صلاحاً فيما قاربه» لأنهما يتقاربان فى الإدراك» والمذهب: 
الأول» لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة وإن بدا الصلاح فل اشمرة بستان» فأفرد بالبيع 
ما لم يبد صلاحه» لم يجزء لأنه لم يبد صلاح شيء من المبيع» أشبه البستان الآخر 
وفيه وجه آخر: أنه يجوزء لأنه يجوز بيعه مع غيره» فجاز منفرداً كالذي بدا صلاحه. 


كتاب البيع :5 
فصل 

وإذا ابتاع ثمراً أو زرعاً بعد صلاحه. لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذء 
لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه لما ذكرنا في الثمر المؤبر» وإن احتاجت 
إلى. سقي لزم البائع سقيهاء لأن عليه تسليمها في أوان حصادها ولا يحصل إلا 
بالسقي فلزمهء بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها لأنه لا 
يلزمه تسليمها وإن تلفت بجائحة من السماءء فهي من ضمان البائع لما روى جابر «أن 
النبي كَِهِ أمر بِوَضع الجوائح». وفي لفظ قال: «إنْ بعت مِنْ أخيكٌ ثَمَراً فأَصَابَبْهُ 
جائِحَة» فلا يَحِلْ لكَ أن تأَحُذَ منهُ شيئاً بم تَأَحْدُ مال أخيكَ بِمَيْرٍ حَقٌ؟» رواهما مسلم. 
ولأنها تؤخذ حالاً فحالاً فكانت من ضمان البائع» كالمنافع في الإجارة. والجائحة: ما 
لا صنع لآدمي فيها. فإن أتلفها آدمي , فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن» 
وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة» وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير» 
إلا أن يكون التالف يسيراً جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في عشر 
تمرات» ولا عشرين تمرة» ولا أدري ما الثلث وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائحء 
ولم يجعل له حداً فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس جائحة. وعنه: أن ما دون الثلث 
من ضمان المشتري؛ لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها فلا بلّ من حد فاصل. 
والثلث يصلح ضابطاًء لقول النبي كل: «والقلْتُ كَثِيرَه”**). وإن بلغت الثمرة أو الزرع 
أوان الحصاد فلم ينقل حتى هلكء. فهو من ضمان المشتريء لأنه لزمه النقل فكان 
التفريط منه فاختص الضمان به. وإن اختلفا فى التلف أو فى قدرهء فالقول قول 
البائع» لأنه غارم» ولأن الأصل السلامة. ولو اشترى الثمرة مع الشجرةء أو الزرع مع 
الأرض» زال الضمان عن البائع بمجرد العقد. لأنه حصل التسليم الكامل بتسليم 
الأصل» فأشبه بيع الدار. 
فصل 

وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرىء» فاختلطتا ولم تتميزاء أو حنطة 
فانثالت عليها أخرى». لم يبطل البيع» لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه 
العبد المبيع بغيره») ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره. وإلا وقف حتى 


يصطلحاء ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق. فأشبه تلف المبيع. ولو باع 


إفقق صحيح : وهو قطعة من حديث لسعد بن أبي وقاص - رضي ألله عنه» أخرجه البخاري لظت ة 


ومسلم :4)١774(‏ وغيرهما كثير جذَاء وهو مخرج في «جزء سفيان بن عيينة» برقم  ١5(‏ تحقيق 
مسعد السعدنى). 
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الأصل وعليه ثمرة لهء فحدئت للمشتري ثمرة اختلطت بهاء لم يبطل العقدء لأن المبيع 

هو الشجر. ولم يختلط بغيره» ويشتر تركان في الثمرة كما بينا. ولو باع ثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطعء وتركها حتى بدا صلاحهاء أو جزة من الرطبة فطالت حيلة؛ 
فالعقد باطل من أصله. نص عليه. لأن الحيل لا تجوز في الدين» وإن لم تكن حيلة» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطل العقدء لأن البقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى» فأبطل العقد 
حقيقته» كالنسيئة فى الربويات. 


والثانية: لا يبطل» لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع» كسمن العبد. 
قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد: أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا 
الروايتين» لحصولها في ملك المشتري» بسبب الأصل الذي للبائع. وعنه: يتصدقان 
بهاء قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب» لاشتباه الأمر فيها فينظر» كم قيمتها قبل 
بدو صلاحها وبعده؟ فيشتركان فيها أو يتصدقان بهاء وإن جهلت القيمة» وقف الأمر 
حتى يصطلحا. 
فصل 

وإذا كانت شجرة تحمل حملين» فباع أحدهما عالماً أنه يحدث الآخر فيختلط 
بالأول» فالبيع باطل» لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه»ء لأن العادة فيه الترك» فيختلط 
بالآخر ويتعذر التسليم. 
فصل 

ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض» ويؤخذ ما يظهر منه 
بالقطع دفعة بعد م إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال؛ لأن ما في 
الأرض مغيب» وما يحدث منه معدوم». فلم يجز بيعه. كالذي يحدث من الثمرة . وإذا 
باع القئاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جازء ويكون للمشتري جميع اللقطة.» وما 
حدث للبائع . 


قال القاضي : ويجوز بيع أصولهاء صيغازا كانت أو كباراًء مثمرة أو غير مثمرة» 
لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجرء يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من 
رما عه المي تيو لما م ونير اوري الداع 
التمر. 


كتاب البيع 4 


باب بيع المصزاة2؛) 

لا يَحِلَّ بيع المُصرَّاة فإن باعها فالبيع صحيح» » فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم 
يعلم المشتري: ثم علم؛ » فهو مخير بين إمساكها ورَدُهاء لما روى أبو هريرة عن النبي كَل 
أنه قال: «لا تُصَرُوا الإبل العم ؛ قَمَنِ ابتاعها فَهُوَ بِخَيْرٍ النّظرَيْنِ بَعْدَ أن اخلببا ا 
انك 3ن شاء زذها وساعا من كثرة معدى عله ولكن هذا ندري تتعلت لفق 
بهم فآنبت الخيان كتسويد الشتفر. قال أب الخطاب::هتى اعلنم التصرية ٠‏ له الخيانه الأنه 
0 كما لو عملم العيب. وقال القاضي: لا يثبت له الرد إلا عند 
انقضاء ثلاثة أيام» لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان» وتغير العلف . فإذا مضت 
الثلاثة» بانت التصرية» ويثبت الخيار على الفور. وقال ابن أبي موسى: إذا علم 
التصرية» فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع» » لما روى أبو هريرة: أن رسول 
الله ككل قال: «مَنِ اذ شْتَرى مُصَرَّاةٌ فَهُوَ فيها بِالْجْيَارٍ ثَلأنَة أيام» إنْ شاءً أمْسَكهاء وإِنْ شاءً 
رَدها ورد مَعَها صاعاً مِنْ َمْرِ) رواه مسلم. 
يعدل 2 0 

ويلزم مع ردها صاعاً من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقدء للخبر. ويكون 
جيداً غير معيب» لأنه واجب بإطلاق الشرع» فأشبه الواجب في الفطرة» وإن ردها قبل 
حلبها لم يلزمه شيء» لأنه بدل اللبن» ولم يأخذه. وإن ردها بعد حلبهاء ولبنها موجود 
غير متغير» ففيه وجهان: 

أحدهما: يرده ولا شيء عليه: لأنه بحاله لا عيب فيه. 


والثاني: عليه صاع تمرء ولا يلزم البائع قبول اللبن» لأنه يسرع إليه التغير» وكونه 
في الضرع أحفظ لهء فإن تغير اللبن فعليه الثمن» ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. 

وقال القاضي: يلزمه قبولهء لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع. فإن لم يقدر 
على التمرء فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد. لأنه بمنزلة عين أتلفهاء ولو 
رضي بالتصرية وأصاب عيئاً سواها فله ردّهاء لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه 
وعليه مع الرد صاع تمرء لأنه عوض للبن التصرية» فيكون عوضاً له مطلقاً ويحتمل أن 
لا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن» لبن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله خولف فيما إذا رد 
المصراة من أجل التصرية للخبر» ففيما إذا ردّها لعيب آخر يبقى على الأصل كما لو 
كانت غير مصرّاة وفيها لبن. وإن اشترى شاة غير مصراة» فحدث لها لبن فاحتلبه» ثم 


(50) المُصرّاة: هي الأنثى من الأنعام حبس لبنها حتى اجتمع. 
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ردها بعيب» فلا شيء عليه» لأن اللبن حدث في ملكه. وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو 
الضرع من مثلهء فلا شيء فيهء لأن مثل هذا لا عبرة به. وإن كان كثيراً فعليه مثله» لأن 
الأقل مدان اللبن بل قلا بطل بمسالفت في لبن التضرية» وإن كان باقياً انبنى على 
زد'لين التصيرية» لما ذكزتاء.:فإن قلنا: لأ زرده فبقاوه كتلقه. وهل لهاره العبيع؟ يخرج 
على الروايتين فيمن اشترى ثوباً فقطعه» ثم علم عيبه. 
فصل 

فإن كانت المُصَّرَاة أمةء أو أتاناً» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا رد لهء لأن لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام. 

والثاني: له الردء لأن الشمن يختلف بذلك؛» لأن لبن الأمة يحسن ثدييهاء ويرغب 
فيها ظثراً» ولبن الأتان يراد لولدهاء فإن حلبها فلا شيء عليه للبنهاء لأنه لا قيمة له. 
لي 

وكل تدليس بما يختلف به الثمن يُثبت خيار الرد» قياساً على التصرية» كتجعيد 
شعر الجارية» وتسويده وتحمير وجههاء وجمع الماء على الرحى وقت عرضها وعلى 
المشتري. فإن حصل ذلك بغير قصدء كاجتماع اللبن في الضيرع بغير تصرية» واحمرار 
وجه الجارية لخججل» أو تعب. فهو كالتدليسء. لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن 
المشتري» فلم يختلف بالقصد وعدمه؛ كالعيب. وإن رضي المشتري بالمدلسء» فلا 
أرش لهء لأن النبي كلَِهِ خْيّر بين إمساك المُصَرَّاة بغير شيء» وردها مع التمر. 
فصل 

ولحاي يما الا يامت. بد. امن ا وتسبيطه. فلا خيار للمشتري» 
لأنه لا ضرر فى ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملاء أو سَوّدَ أنامل العبد ليظنه 
كاتباًء أو حداداًء أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة؛ فظنها كثيرة اللبن» فلا خيار لهء 
لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري» فإن سواد الأنامل قد يكون لولع» أو خدمة 
كاتب» أو حدادء أو شروعه في ذلكء» وانتفاخ البطن قد يكون للأكل» فظن المشتري 
غير ذلك طمع لا يثبت له خياراً. 


باب الرد بالعيب 


أخو المنيم؛ ا جل لكشل 0 دن لح مات 22 إلا جة لا رود ا مي فإن 
باع ولم يبين» فالبيع صحيح» لأن النبي يكل صحح بيع المصراة مع نهيه عنه. وحكي 


كتاب البيع 14 


عن أبي بكر: أن البيع باطل لظاهر النهي» ومن اشترى معيباً أو مصراة أو مدلساً يعلم 
حاله؛ فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضاًء فأشبه ما لا عيب فيه. وإن لم 
يعلم» فله الخيار بين رده وأخذ الثمن» لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم 
له» فثبت له الرجوع بالثمن» كما في المصراة ‏ وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشهء. لأن 
الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. فإذا لم يسلم له»؛ كان له ما يقابله. كما لو 
تلف في يده. ومعنى الأرش: أن ينظر بين قيمته سليماً ومعيباً فيؤخذ قدره من الثمن. 
فإذا نقصه العيب عشر قيمته»ء فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. 
فصل 

فإن نما المبيع المعيب نماء متصلاً كالسْمْنٍ والكبرء والتعلم والحمل والثمرة قبل 
الظهورء وأراد الرد؛ رده بزيادته» لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجز رده 
دونها. وإن كانت منفصلة» كالكسب واللبن ومايوهب له والولد المنفصل » والثمرة 
الظاهرة؛ رد الأصل وأمسك النماء. وعنه: ليس له رده دون نمائه» والأول المذهب لما 
روت عائشة: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيباً فرده. فقال يا 
رسول الله: إنه استغل غلامي» فقال رسول الله ككلِ: «الْخَرَاحُ بالضَّمانِ؛ رواه أبو داود. 
إلا أن الولدء إن كان لآدمية» لم يملك ردها دونه لأن فيه تفريقاً بينهماء وذكر 
الشريف: أن له ردهاء لأنه موضع حاجة.» أشبه من ولدت حراً فباعها دونه والأول 
أولى» لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معاً. فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند 
المشتري» ثم ردها؛ رد الولد معهاء لأنه من جملة المبيع» والولادة نماء متصل. 
فصل 

وإن تعيب المبيع عند المشتري». ففيه روايتان: 

إحداهما: له أرش العيب وليس له ردهء لأن في رده ضرراًء فلا يزال الضرر 
بالضرر. 

والثانية: يرده؛ وأرش العيب الحادث عندهء ويأخذ الثمن» لأن النبي يَككهِ أمر برد 
المصراة بعد أخل لبنهاء ورد عوضهء ولأن جواز الرد كان ثابتأء فلا يزول إلا بدليل» 
ولا نص في منع الردء ولا قياس فيبقى بحاله. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند 
المشتري» أو تلف بفعله أو غيره» فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه 
. مغرورء والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره» لأن النبي يه أوجب على مشتري 
المصراة عوض لبنها مع التدليس» وجعل الخراج بالضمان» ولم يفرق بين مدلس 
وعيره. 


م ؛ الكافي مجلد ؟ 


06 كتاب البيع 


وعن أحمد: في المبيع إذا كان صانعاًء أو كاتباً فنسي عند المشتري» يرده 
بالعيب» ولا شىء معه. وهذا يحتمل أن يكون فيمن دلس العيب دون غيرهء لأن 
الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي: أنه ليس بنقص في العين» 
ويمكن تذكره فيعود. 

وما تعيب قبل قبضه» وهو مما يدخل فى ضمان المشتري» فهو كالعيب الحادث 
في يده. وإن كان مما ضمانه على البائع؛ فهو كالعيب القديمء لأن من ضمن جملة 
المبيع ضمن أجزاءه. 

وإن وطىء المشتري الأمةء ففيه روايتان: 

إحداهما: ليس له ردها وله الأرش» لأن الوطء يجري مجرى الجناية» لا يخلو 
من عقر أو عقوبة. 

والثانية: له ردها إن كانت ثيّباً ولا شىء معهاء لأنه معنى لا ينقص عينهاء ولا 
قيمتهاء ولا يتضمن الرضاء بالعيب» فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكراً فهو كتعيّبها 
عنده» فإن ردهاء رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. 

فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع» بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفهء أو أبق أو 
باعهء أو وهبهء فله الأرش» لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب» فلا 
أرش لهء لرضاه به معيباً. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة: رواية 
بالأرش» وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم» ثم رجع إليه ببيع أو غيره» فله رده 
أو أرشهء لأن ذلك امتنع عليهء لخروجه من ملكهء وبرجوعه إليه عاد الإمكان. 

وإن باع بعضه أو وهبهء فله أرش الباقي» فأما أرش ما باع» فينبني على ما قلنا 
في بيع الجميع وفي جواز رد الباقىي بحصته من الثمن روايتان: 

إحداهما : يجوز. ذكره الجِرَقِي» لأن رده ممكن. 

والأخرى: لا يجوزء لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع» فلم يجز. كما لو كان 
المبيع عينين ينقصهما التفريق. ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيباًء فله ردهما معا أو 


كتاب البيع ١ه‏ 
لكي وأخذ الأرش» فإن أراد رد المعيب وحدهء ففيه الروايتان» إلا أن يكونا مما 
ينقصهما التفريق» كمصراعي بابء, ورَّوْجِي خحخفٌ, أو ممن لا يحل التفريق بينهماء 
ا له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش» لأن في رد أخدهينا تفريقا 
محرماء أو إضراراً بالبائع؛ لنقصان قيمة المردود بالتفريق. وإن تلف أحد المبيعين 
ووجد بالآخر عيباًء فعلى الروايتين. وإن اختلفا في قيمة التالف» فالقول قول 
المشتري» لأنه كالغارم» فهو كالمستعير والغاصبء وإن كانا معيبين 5 فأراد رد 
أحدهما وحده» فهي كالتي قبلها. وقال القاضي : ليس له رد أحدهماء لأنه أمكنه ردهما 
: اراق كان المبيع عيناً واحدة فأراد رد بعضهاء لم يملك ذلك وجهاً واحداء لأن فيه 
تشقيص المبيع على البائع» وإلحاقاً لضرر الشركة به. 
فصل 
وإن اشترى اثنان شيئاً فوجداه معيباً فرضيه أحدهماء ففيها روايتان: 
إحداهما: للآخر رده نصيبهء لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك» كما لو 
انفرد . 
والأخرى: ليس له ردء لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملاً فلم يملك المشتري 
رده مُشْقّصاً. كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. ولو ورث اثنان خيار عيب في 
سلعة» فرضى أحدهما سقط رد الآخرء لأن العقد عليها واحدء بخلاف شراء الاثنين» 
فإنه عقدان. وإن ا* شترى واحد من اثنين شيئاً» فوجله معيباء فله رد نصيب أحدهما عليه 


منفرداًء لأنه يرد عليه جميع ما باعه. 

ومن ا د مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج» 
فلا خيار لهء نص عليه أحمدء لأن الضرر زال. ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة» فلا 
ونان له. وإن قال البائع : أنا أزيل العيب» مثل أن ب ل ا 3 
فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا [أجرة] لهاء أو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع» فقال: 
أحوله سقط الرد» لأن الضرر يزول من غير ضرر. 
فصل 

ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين: 

إحداهما: هو على التراخي؛ لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق» فكان على 
التراخي» كخيار القصاص . فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على 
الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. 


ولك كتاب البيع 


والثانية: هو على الفورء لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار 
الشفعة. ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرهاء لم يكن رضىء لأنه حق 
له إلى أن يرد. فلم يمنع منه. 

وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره. لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر 
ذلك فيه» كالطلاق. ويجوز من غير حكم حاكمء لأنه مجمع عليه» فلم يحتج إلى 
حاكم» كفسخ المعتقة للنكاح . 

والعيوب هي النقائص المعدودة عيباء فما خفي منهاء رجع إلى أهل الخبرة به. 
فمن العيوب في الخلقة المرض» والجنون والجذام والبرص والعمى والعورء والعرج 
و لم والقرع؛ والصمم والخرسء والأصبع الزائدة والناقصةء والححول 
والْخَوَصٌُ”"* والسَّبَلء وهو زيادة فى الأجفان والبخر والخصا والتخنيث» وكونه خنثى 
والحمق البات» والتزوج فى الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير» لأنه لم 
يفت وقته» ولا في الكبير المجلوب» لأن ذلك عادتهم؛ وهو عيب في الكبير المولود 
في الإسلام, لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليهء فأما العيوب المنسوبة إلى فعله 
كالسرقة والإباق والبول في الفراش» فإن كانت من مميز جاوز العَشْرء فهي عيبء لأنه 
يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه» وليس عيباً في الصغير» لأنه لا يكون لضعف بنيته أو 
عقله والزنا عيب . لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر» والحمل عيب في الأمة 
لأنه يخاف منه عليهاء وليس بعيب في غيرهاء لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا 
تحيض ليس بعيب». لأن الإطلاق لا يقتضى وجود ذلك ولا عدمه» وكذلك كونها محرمة 
على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص 
ثمنهاء وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب» لأن النقص 
فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب» لأن الأصل في الرقيق الكفرء 
ولا يقصد فيهم النسبء وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب» لأن هذه 
صناعة» والجهل به كالجهل بسائر الصنائع . 


(41) العَقّلُ: شيء مدور يخرج من رحم المرأة» وحياء الناقة» شبه الأذرّة في الرجل» وقيل: عيب في 
فرج المرأة» وهو عند الرجل: شيء مدور كالبيضة يخرج في الدبر. 
(40) الخوص: غور العين وضيقها. 
والسبل: داء في العين شبه غشاوة» كأنها نسج العنكبوت» بعروق جمر. 


كتاب البيع ع0 
وإن شرط في المبيع صفة مقصودة؛ مثل أن شرط الأمة بكرا أو جعدة أو العبد 

كاتبا تنا أو ذا صناعة أو فحلا أو خصياً أو فسلما: أو الدابة هِمْلاجةً أو الفهد ضيودا: أو 

الشاة لبوناًء فيان خلاف ذلك» فله الرد» لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه» فملك 

الرد» كما لو وجده عا وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة» فيانت جعدة أو عالمة» فلا 

خيار لهء لأنها زيادة» وإن شرطها ثيباً فبانت بكرا فكذلك» ويحتمل أن له الخيار» لأنه 

قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر» وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا خيار له» لأنها زيادة. 


والثاني: له الخيار» لأنه يتعلق به غرض صحيح؛ وهو صلاحها للمسلم والكافر 
وإن شرطها حاملا صح. 

وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يصح, لأن الحمل لا حكم لهء والصحيح 
الأول» لأن النبي كَل حكم في الدية بأربعين خلفة» في بطونها أولادها. ولأن الحمل 
يثبت الرد في المعيبة؛ ويوجب النفقة للمبتوتة» ويمنع كون الدم فيه حيضاء والطلاق فيه 
بدعة» ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه» ويمنع إقامة الحد والقصاص. وإن شرط 
في الطير أنه مصوّت» أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل» صح» لأن ذلك عادة 
لهء فجرى مجرى الصيد في الفهدء وقال بعض أصحابنا: لا يصح» لأنه يجوز أن يوجد 
وأن لا يوجد. وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرهاء صح. لأن ذلك عادة» وفيه قصد 
صحيح لتبليغ الأخبار» فهو كالصيد في الفهد. 

وقال القاضي: لا يصحء لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة» وفي 
الكبش أنه مناطح. وفي الديك أنه مقاتل» لم يصح لأنه منهي عنه» فهو كالزنا في 
الأمة. 
فصل 

وإذا اشترى ما مأكوله فى جوفه فوجده معيباً» فله الرد. وعنه: لا شيء لهء لأنه 
لا تدليس من البائع» ولا يمكنه معرفة باطنه» والأول: أصحء لأن عقد البيع اقتضى 
السلامة» فإذا بان معيبأء ملك رده كالعبد. وإن كان مما لا قيمة له» كبيض الدجاج» 
والجوز الخرب, والرمان الفاسد» رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسدء 
كالحشرات. وإن كان نادي ف رجع بقسطه. وإن كان مما لمكسوره قيمة» 
كجوز الهند وبيض النعام؛ فقال الخرقي: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسرء كما لو كان 
المبيع ثوباً فقطعه: واختار القاضي: أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام 


6 كتاب البيع 


المبيع» رده ولا شيء عليه. لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع» والبائع سلطه عليه 
فلم يمنع الرد.ء كحلب لبن المصّرَّاةء وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان» كسائر 
المعيب الذي يعيب عنده. 
فصل 

وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشرهء فله رده بالعيب» وإن كان ذلك ينقصه فهو 
كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباًء فله الأرش لا غير. وعنه: يرده ويكون 
شريكا للبائع بقيمة الصبغ. وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهبء, لأن 
إجبار البائ ئع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة؛ فلم يجز لقول الله تعالى: «#إلاآ 
أن تكن بَجارَة عن قرَاض يتكُم4 [انساء: 8 
فصل 

اال اع البراءة من كل عيب» لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا د يفيت 
إلا بالشرط». فلم يثبت مع الجهالة كالأجل» وعنه: يبرأء إلا أن يكون البائع علم 5 
فكتمه. ٠‏ انما نزوي أن لين عمر باع بيدا امن ازيه ين ثارث بشرط البرافة بماتهانة درسي 
فأصاب به عيباء فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان 
لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فرده عليه. وهذه القصة 
اشتهرت فلم تنكرء فكانت إجماعاًء ويتخرج أن يبرأ مطلقاً بناء على قوله في صحة 
البراءة من المجهولء ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه. فصح كالعتاق. وإن 
قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيحء لأن ابن عمر باع بشرط البراءة» فأجمعوا على صحتهء 
ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. 


باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإفقالة 


بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح» فيقول: رأس مالي فيه ماثة» 
بعتكه بها وربح عشرة» فهذا جائز غير مكروه. لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها 
وربح درهم في كل عشرة» أو قال ده يازدهء أو ده دواز ده» فهو صحيح أيضا جائر غير 
مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلهاء لكن كرهه أحمدء لأن ابن عمر وابن عباس 
كرهاف لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. 
فصل 

ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن» وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به» لأنه من 
الثمن. وما حط عنه في الخيارء نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به» لأنه 


كتاب البيع كك 


ع مر لع الحدا تر انار مقن زا ور كنا رع لق او لمكا لخي ارتم 
يزد على رأس المالء» فإن كان النماء منفصلاًء لم تنقص به العين» فله أخذه ويخبر 
برأس المال» لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه: لك لأنه ابعل عن 

اللبس. وإن عمل فى العين عملاً من قِصّارة» أو خياطة أو حمل» أخبر بالحال على 
وجههء سواء عملة بنقنة أو بأجرة» قال أحمد: يبين ما اشتراه به وما لزمه. فإن ضم 
ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجزء لأنه كذب» وإن قال: تحصل علي 
بكذاء لم يجز فيما عمله بنفسه. لأنه كذب. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين» 
لأنه صادق» والآخر: لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد» لأن فيه تلبيساً فلعل المشتري 
لو علم الحال لم يرغب فيهء لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه» فأشبه ما أنفق 
عليه في مؤنته وكسوته؛ فإنه لا يجوز الإخبار به» وجها واحدا وكذلك كري مخزنه 
و<افظه. إلا أن يخبر بالحال على وجهه. فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. 
فصل 

فإن نقص المبيع لمرضء أو تلف جزءء أو تعيب أو وجد به عيباً» أو جني عليه 
فأخذ أرشه. أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب: يحط الأرش من الثمن» 
ويخبر بما بقي فيقول: تقوم علي بكذا. والأول أولى» لأنه أبعد من اللبس» والفرق بين 
الأرش والكسبء, أن الأرش عوض ثمن» فهو كثمن جزء بيع منه» والكسب لم ينقص به 
المبيع. ولو جنى العبد ففداه المشتري» لم يرد ذلك في رأس المال» لأنه ليس من 
الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا: لا يلزمه الخبر 
به لأنه صادق بدونه. والأولى: أنه يلزمه, لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به 
فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط بعض رأس المال» وأخبر بالباقي» لم يجزء لأنه 
كذب وتغرير بالمشتري 
فصل 

فإن اشترى اثنان شيئاً وتقاسماهء فقال أحمد: لا يبيع أحدهما مرابحة؛ إلا أن 
يقولء اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحدء ثم أزاد بيع 
أحدهماء أو اشترى شجرة مثمرة» فأخذ ثمرتهاء أو شاة» فأخذ صوفهاء أو لبنها الذي 
كان فيهاء ثم أراد بيع الأصل مرابحة؛ أخبر بالحال على وجههء ولا يجوز بيعه بحصته 
من الثمن» لأن قسمة الثمن طريقه الظن» واحتمال الخطأ فيه كثير» ومبنى المرابحة على 
الأمانة» فلم يجز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاءء كالمكيل 
والموزون من جنسء جاز بيعه بحصته من الثمن» لأنه ينقسم على أجزائه» وجزؤه 
معلوم يقيناً. وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداء فأخذهما على الصفةء 
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فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن» لأن الثمن منقسم عليهما نصفين» وما زاد 
على الصفة في أحدهماء لم يقابله شيء من الثمن» فجرى مجرى النماء الحادث بعد 
الشراء . 
فصل 

فإن اشتراه من أبيه» أو ممن لا تقبل شهادته له» لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين 
أمره» لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم» وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة» لم 
يجز بيعه مرابحة» وإن لم يكن حيلة» جازء لأنه لا تهمة في حقه. 
فصل 

وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح» ثم اشتراه» فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر 
بالحال على وجههء أو يطرح الربح من الثمن الثاني» ويخبر بما بقي» لأن هذا مذهب 
ابن سيرين» ولأن الربح أحد نوعي النماء» فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة» ولعل 
هذا من أحمد على سبيل الاستحباب» لأنه أبلغ في البيان. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني 
وحدهء لأنه اك. ٠‏ "'ي حصل به هذا الملك». فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. 
فصل 

فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال» فالبيع صحيح لأنه زاد في 
الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية» ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح» لأنه باع برأس 
ماله وما قرّره من الربح. فإذا بان رأس المالء كان مبيعاً به وبقدره من الربح. وإن اختار 
المشتري رد المبيع» فله ذلك. نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة 
بجميع الثمن» وظاهر كلام الخرّقي أنه لا خيار له» لأنه رضي المبيع بثمن حصل له 
بدونه» فلم يكن له خيار» كما لو اشترى معيباً فبان صحيحاًء فأما البائع» فلا خيار له؛ 
لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح» وحصل به ما عقد به» وفي سائر ما يلزمه الإخبار 
بالحال على وجهه؛ فلم يفعل» يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به» وبين الفسخ. 
لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به» وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين» فعنه أنه مخير 
بين الفسخ» وأحذه بالثمن حالآء لأن البائع لم يرض بذمة المشتري» فلا يلزمه الرضى 
بهاء وعنه: يخير بين الفسخ وأخذه بالئمن مؤجلاء لأنه الشمن الذي اشترى به البائع» 
والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدرء وإن علم ذلك بعد تلف المبيع»؛ حبس 
المال بقدر الأجل . 
تعمل 


وإن أخبر بثمن ثم قال: غلطت والثمن أكثرء ففيه ثلاث روايات: 
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إحداهن: لا يقبل قوله إلا ببينة» لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا 
والثانية: إن كان معروفاً بالصدق. قُبل قوله» وإلا فلاء لأنه لما دخل معه في 
المرابحة فقد اثتمنه» والقول قول الأمين مع يمينه. 


والثالثة: لا يقبل قولهء وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره» ابتدأ بكذب 
بينته» فأشبه ما لو أقر بِدَيْن. فإن قلنا بقبول بينته» فقال المشتري: أحلفوه أنه وقت 
البيع لم يعلم أن ثمنها أكثرء فعلى البائع اليمين» فإن نكل أو أقرء لم يكن له غير ما 
وقع عليه العقد. لأنه عقد بهذا الثمن عالماء فلم يكن له غيره» كالمشتري إذا علم 
العيب حال الشراء» وإن حلف». خير المشتري بين فسخ العقد. لأنه لم يرضه بأكثر 
مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به حظّه من الربح» لأن البائع إنما باعها بهذا 
الثمن ظناً أنه رأس المال» فعليه ضرر بالنقصان منه. فإذا أخذها المشتري بذلك» فلا 
خيار للبائع» لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به» وإن اختار الفسخ 
فقال البائع: أنا أسقط الزيادة عنك. سقط الفسخ., لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع 
عليه العقد وتراضيا به. 
فصل 

وبيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به» وحكمه حكم المرابحة فيما 
ذكرناء ويصح بلفظ البيع» ولفظ التولية» لأنه مؤدٌ لمعناه. قال أحمد: ولا بأس ببيع 
الرقم» وهو الثمن الذي يكتب على الثوبء. ولا بد من علمه حال العقد. ليكون 
معلوماً. فإن لم يعلم» فالبيع باطل» لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل 
من المرابحة» لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري» ويحتاج إلى 
تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين» ثم اشترى أحدهما 
من صاحبه بائنين وعشرين: فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين» لأنه اشترى نصفه 
بعشرة» ونصفه بأحد عشر. 


فصل مهم 

وبيع المواضعة: أن يخبر برأس المالء ثم يبيع به ووضعه كذاء أو يقول: 
ووضيعة درهم من كل عشرة. وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال: رأس مالي 
فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة» فالثمن تسعون. لأن المحطوط العشرء 
وعشر المائة عشرة» وإن قال: بوضيعة درهم لكل عشرة؛ كان الحط من كل أحد عشرة 
درهماً درهماًء والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم, لأنه إذا 


ممه كتاب البيع 
قال: لكل عشرة درهم» كان الدرهم من غيرهاء فيكون من كل أحد عشر درهماً درهم. 
وإذا قال: من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها. 


فصا 
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وإذا اشترى نصف عبد بعشرة» واشترى آخر نصفه بعشرين» ثم باعاه بثمن واحد 
مساومة» فالثمن بينهما نصفان» لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. 
وإن باعاه مرابحة» فكذلك في إحدى الروايتين لذلك» والأخرى: هو بينهما على قدر 
رؤوس أموالهماء لأن بيع المرابحة يقتضي كون الشمن في مقابلة كل واحد منهماء 
وقيل: المذهب رواية واحدة» أنه بينهما نصفان. والقول الآخر وجه خرّجه أبو بكر. 
فصل 

وإقالة النادم في البيع مستحبة» لما روي عن النبي ككلِ أنه قال: «مَنْ أقال نادماً 
بَيْعَتَهء أقال الله عَكْرَتَهُ يوم القِيامَةِ؛ أخرجه أبو 0 وهي فسخ في أصح الروايتين. 
وعنه: أنها بيع» لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعاًء كالأول» 
والأولى أولى» لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعاً. 


وبيع السَّلَّم لا يجوز قبل قبضه. ولأن الإقالة الرفع والإزالة» ومنه: أقاله الله 
عثرته. وذلك هو الفسخء ولأنها تتقدر بالئمن الأول» وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع 
فكانت فسخاً كالرد بالعيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضهء ولا تجب بها شفعة» 
وتتقدر بالثمن الأول» ومن حلف لا يبيع» فأقال لا يحنث» وعلى الأخرى تنعكس هذه 
الأحكام» إلا بمثل الثمن» فإنه على وجهين» أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل 
الشمن كالتولية» فإن قال بأكثر منه» لم يصح وكان الملك باقياً للمشتري» لأنهما تفاضلا 
فيما يعتبر فيه التماثئل» فلم يصح كبيع درهم بدرهمين: 


باب اختلاف المتبايعين 
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمةء» تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول 
الله كل أنه قال: «إذا احْتَلَفَ البّيِعانٍ ولَيْسٌ بَيَْهُمَا بَيْنَةْ والْبَيْمُ قائِمٌ بعينِه» فَالْقَوْلُ ما قال 
البائِعٌ» أو يَتَرادّانٍ الي رواه ابن ماجة. وفي لفظ «تحالفا» وكان البائع يدعي عقداً بثمن 
م2 صحيح : أخرجه أبو داود ةيةه وأحمد (؟/ 11" وابن حبان برقم 1١1١95‏ موارد)» 


والحاكم (؟/ 55)» والبيهقي (57/5؟)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١95/4(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (9/ )2 وغيرهم من حديث أبي هريرة. وانظر: «إرواء الغليل» برقم .)1١775(‏ 
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كثير ينكره المشتري» والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع» والقول قول المنكر مع يمينه. 
ويبدأ بيمين البائع» لأن النبي يَكلهِ جعل القول ما قال البائع» وكان جنبته أقوى» لأنهما 
إذا تحالفا رجع المبيع إليه؛ فكانت البداية به أولى. كصاحب اليد. ويجب الجمع في 
اليمين بين النفي والإثبات» لأنه يدعي عقداً وينكر آخر فيحلف عليهماء ويقدَّم النفي 
فيقول: والله ما بعته بكذاء ولقد بعته بكذاء لأن الأصل في اليمين أنها للنفي» ويكفيه 
يمين واحدة؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء فإن نكل أحدهماء لزمه ما قال صاحبه» وإن 
رضي أحدهما بما قال الآخرء فلا يمين. وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخرء 
أجبر على القبول» لأنه قد وصل إليه ما ادعاه» وإن لم يرضياء فلكل واحد منهما 
الفسخ . ويحتمل أن الفسخ للحاكم. لأن العقد صحيح» وإنما يفسخ لتعذر - 
الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول: المذهبء. لقول النبي ككه: « 
يَتَرَادَانِ الْبَيْع فجعله إليهما. وفي سياقه أَنَّ ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس. وقد 
اختلف في ثُمن مبيعء فقال الأشعث: فإني أرى أن أرد البيع . ولأنه فسخ لاستدراك 
الظلامة» أشبه رد المعيب. 


وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناء لأنه 
0 الظلامة» فأشبه رد المعيب. واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان 
ظالماًء ففسخ البائع ينفذ ظاهراً وباطناً؛ ؛ لعجزه دعن إبتيناء حي فيلك التسخ + » كما لو 
أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالماً لم ينفذ فسخه باطناء لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم 
ينفذ فسخه» ولم يملك التصرف في المبيع؛ لأنه غاصب . 


إحداهما: يتحالفان ويفسخان البيع» لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام 
السلعة موجود حال تلفهاء فيشرع» ويجب رد قيمة السلعة» فإن اختلفا في قيمتهاء 
وجب قيمة مثلهاء موصوفاً بصفاتهاء وإن زادت على ما ادعاه البائع» لأن الثمن سقط 
ووجبت القيمة. فإن اختلفا في الصفة» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن غارم. 


والثانية: القول قول المشتري مع يمينه» اختارها أبو بكرء لقوله في الحديث: 
«فَالْبَيْمُ قَائِمُ م بِعَيْنهه. فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفهاء ولأنهما اتفقا على انتقال 
المبيع إلى المشتري بثمن» واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري» 
والقول قول المنكرء وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد» ولا يمكن رد السلعة 
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بعد تلفهاء وإن تقايلا المبيع» أو رد بعيب» ثم اختلفا في الثمن» فقال البائع: هو 
قليل» وقال المشتري: هو كثير» فالقول قول البائع» لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر 
لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان» فورثتهما بمنزلتهماء لأنها يمين في 
المال» فقام الوارث فيها مقام الموروث؛ كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين 
وكيلين» تحالفا لأنهما عاقدان» فتحالفا كالمالكين. 
فصل 

وإن اختلفا في قدر المبيع» فقال: بعتك هذا العبد بألف. فقال: بل هو والجارية» 
فالقول قول البائع نص عليه» لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. كما لو اختلفا 
في أصل العقد. وإن قال: بعتك هذا العبد. فقال: بل بعتني هذا الثوب» حلف كل 
واحد منهما على ما أنكره خاصة» ثم إن كان العبد في يد البائع» فليس للمشتري أخذهء 
لأنه لا يدعيه» وإن كان في يد المشتري» فليس للبائع أخذه لذلك. إلا أن يتعذر عليه 
ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه. والثوب يقر في يد البائع» ويرد إليه إن كان عند المشتري. 
وإن قامت بينة بالعقدين» ثبتا. وإن قامت بينة أحدهما ثبت» ويحلف المنكر للآخر 
ويبطل حكمه. 
عل 

وإن اختلفا في صفة الثمن» رجع إلى نقد البلدء نص عليهء فإن كان فيه نقود 
رجع إلى أوسطهاء وعلى منْ القولٌ قوله اليمين» لأن الظاهر صدقهء فكان القول قولهء 
كالمنكرء وقال القاضي: يتحالفان. 
فصل 

وإن اختلفا في أجل» أو شرطء أو رهن؛ أو ضمين ونحوهء ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول من ينكره مع يمينه» لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله. 

والثانية: يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقدء فأشبه ما لو اختلفا في قدر 
الثنمن» وإن اختلفا فيما يفسد العقد. فالقول قول من ينفيه؛ لأن ظاهر حال المسلم 
تعاطي الصحيح. وإن قال أحدهما: كنت مكرهاًء أو مجنوناء فالقول قول الآخرء لأن 
الأصل معهء وإن قال: كنت صغيراً فكذلك. نص عليه» لأنهما اختلفا فيما يفسد العقدء 
فقدم قول من يدّعي صحته؛ ويحتمل أن القول قول مدعي الصغرء لأنه الأصل» وإن 
قال عبد: بعتك بغير إذن سيدي» فأنكره المشتري» فالقول قول المشتري» لأآن الاصل 
الصحة. وإن أنكره السيدء فالقول قوله. لأن الأصل معهء ولا دليل على خلافه. وإن 
قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبضء أو ادعى فسخ العقد. وأنكره الآخرء فالقول 
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قول مدعي الصحة, لأن الأصل معه. وإن اختلفا في عيب يحدث مثله» فاعى كل 
واحد منهما أنه حدث عند صاحبهء ففيه روايتان: 


إحداهما: القول قول البائع» لأن الأصل عدم العيب. 


والثانية: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت» وعدم 
استحقاق ما يقابله من الثمن. وإن رد بعيب» فقال البائع ليس هذا المبيع» فالقول قوله» 
لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل» ثم قال: 
غلطت علي في الكيل» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول البائع» لأن الأصل السلامة من الغلط. 


والثاني: القول قول المشتري» لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضهء وإن كان 
قبضه جزافاًء فالقول قوله في قدرهء وجهاً واحداً. 
فصل 

وإن باعه بثمن معين» وقال: كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضهء 
جعل بينهما عدل يقبض منهماء ويسلم إليهما معأء لأنهما سواء في تعلق حقوقهما 
بالعين» وإن كان البيع بثمن في الذمة» أجبر البائع على تسليم المبيع أولاء لتعلق حق 
المشتري بعينهء فقدم على ما تعلق بالذمة» كأرش الجناية مع الدين» ثم يجبر المشتري 
على تسليم الثمن. فإن كان معسراً أو ماله غائب في مسافة القصرء فللبائع فسخ البيع؛ 
لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن» فجاز له الرجوع إلى عين ماله» كما لو أفلس 
المشتري. وإن كان الثمن حاضراً أجبر على دفعه في الحالء» وإن كان في داره أو 
دكانه» حجر عليه في المبيع» وفي سائر ماله حتى يسلمه؛ لئلا يتصرف في المبيع» 
فيضر بالبائعم. وإن كان غائباً دون مسافة القصرء ففيه وجهان: 

أحدهما: جاز له الفسخ, لأنه تعذر الثمن للاعسارء أشبه القَّلَسَ. 


والثاني: لا يفسخ» ولكن يحجر على المشتري؛ لأنه في حكم الحاضرء أشبه 
الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن 
ويمكن أحذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً وخطراً ع ا 
عوضه قياساً على العوض الآخر. 
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كتَابْ السّله() 


السلم: أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجَلء وهو نوع 
من البيع ' ينعقد بلفظ البيع والسّلَّم والسَّلّفء وتعتبر فيه شروط البيع » ويزيد بشروط 
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سكه : 

أحدها: أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراًء لأنه 
بيع بالصفة» فيشترط إمكان ضبطهاء فيصح السَْلم في المكيل والموزون والمذْروع لما 
روى ابن عباس عن رسول الله يكلِ أنه قدم المدينة» وهم يسلفون الثمار السنتين 
والثلاث» فقال: «مَنْ امت يناي كل علوم أَرْ وَرْنِ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُومِ؛ 
متفق عليه زكال يد اشديق أبى أرقي وعد الرشحمن بق ال” كنا ُصيب المغانم مع 
رسول الله يَكليةِه فكان يأتينا أنناط مق أبباط الشام» فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب 
فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت 
جواز السّلّم في ذلك بالخبرء وقسنا عليه ما يضبط بالصفة» لأنه في معناه»ء ويصح في 
الخبز واللبأ والشواء» لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة»ء فصح 
السلف فيه. كالمجفف بالشمس وقال القاضي: لاا يصح في الشواء واللحم المطبوخ. 
لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط . 
فصل 

ولا يصح فيما لا ينضبط» كالجوهر واللؤلؤ والزبيرجد والياقوت والعقيق ونحوهاء 
لأنها تختلف اختلافاً متبايناً بالكبر والصغرء وحسن التدويرء وزيادة ضوئهاء ولا يمكن 


)١(‏ السلم: بفتحتين» السلف وزناً ومعنى» وذكر الماوردي: أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة 
أهل الحجاز. 
وقيل: السلف تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم. 
والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة. ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه 
ببدل يعطى عاجلاً فيه نظرء لأنه ليس داخلاً في حقيقتهء انظر: «فتح الباري» )05٠0٠0/4(‏ 
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تقديرها ببيض العصفور ونحوهء لأنها تختلف. وفي الحوامل من الحيوان» والشاة 
اللبون؛ والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان: 

أحدهما: لا يصح أن يسلم فيه؛ لأن الصفة لا تأتي عليه» والولد واللبن مجهول. 

والثاني : يصحء لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع » والأواني 
يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلهاء وعلرٌ حائطهاء فهي كالأواني المربعة. وما فيه خلط 
من غيره ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما خلطه لمصلحته. وهو غير مقصود فى نفسه. كالإنفحة في الجبن» 
والملح في الخبز والشيرج» والماء في خل التمر فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. 

الثاني: أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن 
ضبطه ممكن» وفى معناه النبل والنشاب . 

وقال القاضي : لا يصح السَّلَّم فيهماء لأن فيه أخلاطاً ويختلف طرفاه ووسطه. 
فأشبه القسي» والأول أصحء لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطهاء والاختلاف فيه يسير 
معلوم بالعادة» فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي . 

الثالث: المغشوش كاللبن المشوبء والحنطة فيها الزوان» فلا يصح السَّلّم فيه 
لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه» فيكون فيه غَرَّر. 

الرابع : أخلاط مقصودة غير متميزة» كالغالية والند والمعاجين» فلا يصح السلم 
فيهء لأن الصفة لا تأتي عليه؛ وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب 
والغزل والتوزء فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك». وتميز ما فيه منهاء وفيه 

وفي الحيوان روايتان: 

أظهرهما: صحة السلم فيهء لأن أبا رافع قال: «اسْتسْلّفَ النبي كَل من رَجُل بكراً» 
رواه مسلم. ولأنه يثبت في الذمة صداقاًء فصح السَّلّم فيه كالثياب. 

والثانية: لا يصح. لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة؛ فريما 
تساوى العبدان في الصفات المعتبرة» وأحدهما يساوي أمثال صاحبه. وإن استقصى 
صفاته كلها تعذر تسليمه. وفي المعدود من الجوز والبيض» والبطيخ والرمان والبقل 
ونحوه روايتان: 
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والثانية: يصح لأن التفاوت يسيرء ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبرء وبعضه 
بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. 
فصل 

الشرط الثاني: معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلاًء وبالوزن إن كان موزوناء 
وبالذرع إن كان مذروعاًء لحديث ابن عباس., لأنه عوض غير مشاهدء يثبت في الذمة 
فاشترط معرفة قدره كالثمن. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوماً عند العامة» فإن قدره 
بإناء أراعفعة يعينها غير معلرمة الم بصي لأنه قد يهلك. فيجهل قدره» وهذا غَرَر لا 
يحتاج العقد إليه. وإن أسلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلاء فعنه: لا يصحء لأنه 
مبيع اشترط معرفة قدره. فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويّات. وعنه: ما يدل على 
الجوازء لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرضء ولا بد من تقدير المذروع بالذرع» فأما 
المعدود فيقدر بالعددء وقيل بالوزنء لأنه يتباين» والأول أولى» لأنه يقدر به عند 
العامة» والتفاوت يسيرء ويضبط بالصغر والكبرء ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين 
والبيضتين. فإن كان يتفاوت كثيراًء كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول» قدره بالوزن» 
لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه» ولا يمكن ضبطه بالكيل» لتجافيه في المكيال» ولا 
بالحزم» لأنه يختلف». ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة» فتعين بالوزن لتقديره. 
فصل 

الشرط الثالث: أن يجعلا له أجلاً معلوماً» فإن أسلم حالاً لم يصح. لحديث ابن 
عباس» ولأن السَّلَّمِ إنما جاز رخصة للمرفق» ولا يحصل المرفق إلا بالأجل» فلا يصح 
بدونه» كالكتابة» فإن كان بلفظ البيع» صح حالاء قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض 
رأس المال» لأنه بيع» ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. ل 
ثلاثة أمور: 

أحدها: كونه معلوماًء لقول الله تعالى: «إلى أَجَلٍ مُسَمُى 4ش" وللخبر. فإن جعله 
إلى المحرم أو يوم منهء أو عيد الفطر ونحوهاء جاز لقول الله تعالى: وِيَسْأَلُوئَكَ عَن 
الأَجِلَةِ قل هي مَواقِيتُ لِلنّاس»” ون قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس. ككانون وعيد 
للكفار يعرفه المسلمون؛ جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى: لا يصحء 


0) البقرة [585]. 
) البقرة [149]. 
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لأنه لا يعرفه كثير من الناس. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون» كالشعانين وعيد الفطر؛ 
لم يصحء وجهاً واحداًء لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز تقليد أهل الذمة» فبقي 
مجهولاً. وإن جعلا الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها. ولو قال: محله في 
رمضانء» فكذلكء لأنه لو قال لزوجته: أنت طالق في رمضان» طلقت في أولهء ولو 
احتمل غير الأول لم يقع قع الطلاق بالشكٌُ. وإن جعله اسماً يتناول شيئين كربيع» تعلق 
بأولها كما 57 وإن قال: ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية؛ لأنها الشهور في 
لسان الشرع» فإن كان أثناء شهرء كمل بالعدد ثلاثين» والباقي بالأهلة. 


الأمر الثاني: أن يكون مما لا يختلف» فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسمء 
لم يصحء لأن ابن عباس قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدّياس» ولا تتبايعوا إلا إلى 
شهر معلوم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعدء فلم يجز جعله أجلاء كقدوم زيد. 
وعاه: أنه قال: أرجو أن لا يكون به امن لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء» ولأنه لا 
يتفاوت تفاوتاً كثيراً» فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته؛ وكان معلوماًء جازء وإن أراد 
نفس العطاءء لم يصح لأنه يختلف. 


الأمر الثالث: أن تكون مدة لها وقع في الثمن» كالشهر ونصفه ونحوه فأما اليوم 
ونحوهء فلا يصح التأجيل بهء لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق إلا بمدة 
طويلة. لان اس في جنس لل أجلن ١د‏ جلا مل اد يل ل خبز ولحمء ؛ يأخذ 
كل يوم أرطالا معلومة» جازء لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال؛ كبيوع 
الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله؛ مأمون الانقطاع فيه؛ 
لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك» فلو أسلم في العنب إلى شباط» لم 
يصح» لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً. ولا ب يصح السّلّم في ثمرة بستان بعينه. ولا قرية 

صغيرة» ا ان يي لك ا ل عن تار قد ال بن 

من تمر حائط بني فلان» فقال النبي ككلِِ: «أما مِنْ حائِطٍ بَنِي فُلآنِ فلآ وَلَكِنْ كيل 

مُسَمّىَ إلى أجل لو وو ا ولأنه لا يؤمن تلفهء فلم يصحء كما لو قدره 
بمكيال معين» ٠لا‏ يصح السَّلّم في عين لذلك» ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. 


(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه برقم »)7718١(‏ وسنده ضعيف فيه الوليد بن مسلم. مدلس وقد عنعنه» 
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فصل 

الشرط الخامس: أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراء فيذكر الجنس 
والنوع» والجودة والرداءة» والكبر والصغرء والطول والقصر والعرض والسمكء» والنعومة 
والخشونة» واللين والصلابة» والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثية» والسن والبكارة» 
والثيوبة واللون والبلد» والرطوبة واليبرسة؛ ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات. ويختلف 
بهاء ويرجع فيما لا يعلم منها إلى ته تفسير أهل الكبرة: فإن شرط الأجود منهاء لم 
يصحء لأنه يتعذر عليه الوصول إليهء فإن وصل إليه كان نادراً. وإن شرط الأردأ ففيه 
وجهان: 

أحدهما : لا يصح لذلك. 


والثاني: يصح. لأنه يمكنه تسليم السَّلمء أو خير منه من جنسهء فيلزم المسلم 
قبوله. وإن أسْلّم””' في جارية وابنتهاء لم يصح.ء لأنه يتعذر وجودهما على ما وصفء 
وإن استقصى صفات السّلَّم بحيث يتعذر وجوده» لم يصحء لأنه يعجز تسليمه. 
> : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما لقول 
النبي ككل : «مَنْ أسْلّفٌ فَلْيْسْلِفَ في كَيْلٍ مَعْلُوم والإسلاف: التقديم» ولأنه إنما سمي 
سَلْماً وَسَلَفَا لما فيه من تقديم رأس المالء فإدًا تأخر لم يكن سَلَّماًء فلم يصحء ولأنه 
يصير بيع دين بدين» فإن تفرقا قبل قبضهء بطل. وإن تفرقا قبل قبض بعضه. بطل فيما 
لم يقبض» وفي المقبوض وجهان. بناء على تفريق الصفقة» ويجوز أن يكون في الذمة» 
ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ويجب أن يكون معلوماًء كالثمن في البيع» .فإن كان 
معيناًء فظاهر كلام الجْرَّقِي أنه يكتفي برؤيته» لأنه عَوَضٌ معين» أشبه ثمن المبيع. 

وقال القاضي: لا بد من وصفهء لقول أحمد: ويصف الثمن» ولأنه عقد لا يمكن 
إتمامه؛ وتسليم المعقود عليه في الحال» ولا يؤمن انفساخه. فوجب معرفة رأس المال 
بالصفات, ليرد بدلهء كالقرض في الشركة» فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا 
ما يجوز أن يكون مسلماً فيه» لأنه يعتبر ضبط صفاته» فأشبه المسلم فيه. 
5 مَألَيْن جاز النّساءٌ بينهماء جاز إسلام أحدهما في الآخرء وما لا فلاء فعلى 
قولنا يجوز النُساء في العروض» يصح إسلام عَرَض في عَرَض وفي ثمن» فإن أسلم 


)2 أي : أسلف. 


كتاب السَلّم / 
عرضاً في آخر بصفتهء فجاءه به عند المحل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه قبوله» لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفتهء فلزم قبوله كغيره. 

والثاني : لا يلزم قبوله. لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيراً 
في كبيرء فحل فحل السلمء وقد صار الصغير على صفة الكبير» فعلى الوجهين. 

ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المَحلء » لا حين العقد ولا بعده. لأن النبي عَكِِ 
قدم المدينة» وهم مسرن شي لاد السنة والسنتين» فلم ينههم عنه. وفي ا 
ينقطع في أثناء السنة» فلو حرم لبينه» ولأنه ب يثبت في الذمة ويوجد عند المحل» فصح 
السلم فيه » كالموجود في جميع المدة. 
فصل 

ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء» لأن النبي ككل لم يذكره في حديث ابن عباس» ولا 
في حديث زيد بن سَعنّة» ولأنه عقد معاوضة» أشبه البيع . ويكون الإيفاء في مكان 


العقد» كالبيع فإن كان السّلّم في موضع ل يمكن الوفاء فيه) كالبرية» تعين ذكر مكان 
الإيفاء» ولأنه لا بد من مكان» ولا قرينة تعين» فوجب تعيينه بالقول. وإن كان في 


موضع يمكن الوفاء فيه» فشرطه كان تأكيداً» وإن شرطا مكاناً سواهء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح. لأنه ينافي مقتضى العقد. 


والثانية: يصحء لأنه عقد بيع»ء فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع» وبهذا ينتقض 
دليل الأولى. 
فصل 

ا ل ا 
والغش» فإن كان في البُر قليل تراب» أو دقيق تبن لا يأخذ حظاً من الكيل» وجب 
قبوله» لأنه لا ينقصه. وإن نقص الكيل» ٠‏ لم يلزم قبوله» لأنه دون حقه. وإن أحضره 
بصفته» وجب قبوله» وإن تضعن منرراء لأنه حقه» فوجب قبوله كالوديعة» فإن امتنع 
دفعه إلى الحاكمء وبرىء لذلك» فإن كان أجود من حقه في الصفةء لزم قبوله» لأنه 
زاده خيراً» وإن طلب عن الزيادة عوضاً لم يجزء لأنها صفةء ولا يجوز إفراد الصفات 
بالبيع. وإن جاءه بأردأ من حقهء لم يجب قبوله» وجاز أخذهء وإن أعطاه غوضاً عن 
الجودة الفائتة» لم يجز لذلك» ولأنه بيع جزء من السّلَّم قبل قبضه. . وإن أعطاه غير 
المسلم فيه» لم يجز أخذهء لأن النبي كيه قال: ١مَنْ‏ أَسْلَّمّ في شيءٍ فلا يَضْرِفْهُ إلى 
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غَيْرِ رواه أبو داووة: ولأنه بيع للسّلّم قبل قبضه. فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمناء 
وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى فيمن أسلم في بُرء فرضي مكانه شعيراً مثل كيله: 
جازء ولعل هذا بناءً على رواية كون البّر والشعير جنساًء والصحيح غيرها. وإن أعطاه 
غير نوع السَّلمء جاز قبوله» ولا يلزم. 

وقال القاضي : يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطهء لأنه من جنسهء 
فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحدء والأول أصحء لأنه لم يأت بالشروط» فلم يلزم 
قبوله كالأدنى بخلاف الزائد في الصفةء فإنه أحضر المشروط مع زيادة» ولأن أحد 
النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. 
فصل 

فإن أحضره قبل محلهء أو في غير مكان الوفاءء فاتفقا على أخذهء جاز. وإن 
أعطاه عوضاً عن ذلك» أو نقصه من السَّلّمء لم يجزء لأنه بيع الأجل والحمل. وإن 
عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيحء مثل أن تلزمه مؤنة لحفظه أو حمله أو عليه 
مشقة»ء أو يخاف تلفهء أو أخذه منهء لم يُلْرّم أخذه. وإن أباه لغير غرض صحيحء 
لزمهء لأنه زاده خيراًء فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم» ليأخذه؛ لما روي أن أنساً كاتب 
عبداً له على مال؛ فجاءه به قبل الأجل». نأبى أن يأخذهء فأتى عمر رضي الله عنه 
فأخذه منهء وقال: اذهب فقد عتقت. ولأنه زاده خيراً. 
فصل 

وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره» برىء صاحبه. وإن قبضه جزافاًء قدّرف 
فأخذ قدر حقه؛ ورد الفضلء» أو طالب بتمام حقه؛ إن كان ناقصاً. وهل له التصرف في 
قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: 

أحدهما: له ذلك» لأنه قدّر حقه وقد أخذه. ودخل في ضمانه. 


والثاني: ليس له ذلك» لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. وإن اختلفا في القبض» 
فالقول قول المُسَلُّم لأنه منكر. وإن اختلفا في حلول الأجلء فالقول قول المُسَلَّم إليه 
لأنه منكر. 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (71474)» وابن ماجه (147؟)) من حديث أبي سعيد الخدري» وسنده 
ضعيف» فيه عطية العرفي. ضعفه أحمد وغيره» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي »)0١/5(‏ و«العلل» , 
لابن أبي حاتم /١(‏ 7417 برقم 1104). 
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فصل 

وإن تعذر تسليم السّلّم عند المحل» فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجدء 
وبين فسخ العقدء والرجوع برأس مالهء إن كان موجوداًء أو مثله» إن كان مثلياًء أو 
قيمته إن لم يكن مثلياً وقيل: ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد 
هلكت» فانفسخ العقد» كما لو اشترى قفيزاً من صبرة» فهلكت. والأول أصحء لأن 
السَّلّمِ في الذمة لا في عين» وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام» لتمكنه من دفع 
الواجب منهاء فإن تعذر البعض» فله الخيرة بين الصبر بالباقي» وبين ن الفسخ في 
الجميع. وله أخذ الموجود. والفيخ في الات في اضنة الوجهين» لأنه فسخ في بعض 
المعقود عليه أشبه البيع» وفي الآخر: لا يجوزء لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل 
التأجيل» فإذا فسخ في البعض» بقي البعض بالباقي من المثئن» وبمنفعة الجزء الذي 
فسخ فيه» فلم يجزء كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا 
وتجوز في بعضهء لأن الإقالة معروف» جاز في الكل» فجاز في البعض كالإبراء. 

وعنه: لا يجوزء لما ذكرنا في الفسخ, والأول أصحء لأن باقي العم سعحق 
باقي العرض. وإذا فسخ العقدء رجع بالثمن» أو ببدله إن كان معدوماً. وليس له صرفه 
في عقد آخر قبل قبضهء لقول النبي كَكِةِ: «مَنْ أَسْلَّمَ في شيء» فلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْرها. 

وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنهء لأنه عوض مستقر في الذمة» فأشبه 
القرض. فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. 
فصل 

ولا يجوز بيع السّلّم قبل قبضه. «لأن النبي كَلٍ نهى عن بيع الطعام قَبْلَ قَنْضِهِ 
وعَنْ بيع ما لَْمْ يُضْمَنْا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.ء ولفظه: لا يحل» 
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه» فلم يجز بيعه» كالطعام قبل قبضه. ولا تجوز التولية 
فيه؛ ولا الشركة» لما ذكرنا في الطعام» ولا الحوالة به» لأنها إنما تجوز بدين مستقرء 
والسلم بعوض الفسخ. ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم» لأنها معاوضة بالسلم قبل 
قبضه. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضهء لقول النبي كَكلةِ: «مَنْ أَسْلْمَ في شيء»؛ 
فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِه؛ ولأنه بيع للمسلم فيه؛ فلم يجز كبيعه من غيره. 
فصل 

وإذا قبضه فوجده معيباً» فله رده وطلب حقهء لأن العقد يقتضى السلامة وقد أخذ 
المعيب عما في الذمة» فإذا رده» رجع إلى ما في الذمة. إن عاك نقيت عن نهو 
كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. 
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باب القرض 


ويسمى سَلَفَاَ» وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن 
مسعود أن النبي كَل قال: «ما مِنْ مُسْلِم يُفْرِض مُسْلِماً قَرْضاً مَرْنَيْنِ إلا كان كَصَدَقَة مَرَة 
رواه ابن ماجة"2. ويصح بلفظ القرض» وبكل لفظ يؤدي معناه. نحو أن يقول: ملكتك 
هذا على أن ترد بدلهء فإن لم يذكر البدل» فهو هبة. وإذا اختلفاء فالقول قول المملك 
لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة» ويثبت الملك في القرض بالقبض» لأنه 
عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه؛ كالهبة. ولا خيار فيه» لأن 
المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره» فهو كالواهب. ويصح شرط الرهن فيهء لأن 
النبي ككل «رَهَنَ دِرْعَهُ على شَّعير أَحَذَهُ لأهله» متفق عليه. 


وإن شرط فيه الأجلء لم يتأجّلء ووقع حالاً. لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع» 
فلا يلزم» كتأجيل العارية. ولو أقرضه تفاريق» ثم طالبه به جملة» لزم المقترض ذلك 
لما قلناه. فإذا أراد المقرض الرجوع في عين ماله؛ وبذل المقترض مثله؛ فالقول قول 
المقترض لأن الملك قد زال عن العين بعوض . فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض 
رد عين المال» لزم المقرض قبوله» لأنه بصفة حقهء فلزمه قبوله. كما لو دفع إليه 
المثل . 
فصل 

ويصح قرض كل ما يصح السَّلَّمِ فيه لأنه يملك بالبيع» ويضبط بالصفة» فصح 
قرضه كالمكيل» إلا بني آدمء فإن أ جمد رضي اللّه عنه كره قرضهم» فيحتمل التحريم. 
اختاره القاضي» لأنه لم ينقل» ولا هو من المرافق» ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية 
يطؤهاء ثم يردهاء ويحتمل الجواز. لأن السَّلّم فيهم صحيح» فصح قرضهم كالبهائم. 
فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهرء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز. ذكره أبو الخطاب» لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل 


له. 
فى القيمة. 


0) حسن: أخرجه ابن ماجه (2)1570 ومن طريق الحافظ العراقي في «قرة العين بالمسرة بوفاء 
الدين» برقم لو ة وإسنئاده حسن وله شواهد كثيرة » انظر: «إرواء الغليل» برقم .)١188(‏ 
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ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدرء فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنهاء أو مكيلاً 
لا يعلم كيلهء لم يجزء لأن القرض يقتضي رد المثل» وإذا لم يعلم» لم يتمكن من 
القضاء . 

ويجب رد المثل في المثليات» 0 ففي القرض أولى . 
فإن أعوز المثل» فعليه قيمته حين أعوزء لأنها حينئذ ثب ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي 
وجهان: 


أحدهما: يرد القيمة» لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره؛ 
كالإتلاف . 


والثاني: يرد المثل» لما روى أبو رافع أن النبي كَلِ استسلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه إبل للصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكَرَهُء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رَباعياً» فقال: «أعْطِه إِيّاهُء فإنّ مِنْ خَيْرٍ التاس 
أخْسَئُهُم قَضَاءً) رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي» 
بخلاف الإتلاف» فإنه عدوان» فأوجب القيمة» لأنه أحصر. والقرض ثبت للرفق» فهو 
أسهل . فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريباًء فإن قلنا: يرد القيمة اعتبرت حين 
القرضء لأنها حينئذٍ تجب. 
فصل 

ويجوز قرض الخيزء» ورد مثله عدداً بغير وزن فى الشىء اليسص. وعنه: لا يجوز 
الاجالوزن» قياساً على الموزونات: ووس الأول :روت غائعة قالت :قلق : .يا :رشول 
الله إن الجيران يعرضون: الكن والشمر ريرد رن ازيادة وتعنانا + تقال 2 وله اموي إلهأ 
ذَلِكَ مِنْ مَرافِتٍ الئّاس»”” وعن مُعاذ: أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: 
سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبير وأعط الصغيرء وخذ الصغير 
وأعط الكبير» خَيْرُكم أحسنكم قضاءء سمعت رسول الله يكل يقول ذلك. رواهما أبو 
بكر في «الشافي». 


(4) حسن: أخرجه أبو داود (5 0736٠١‏ والترمذي برقم .)١75(‏ والنسائى (ا/588), وابن ماجه 
(مماكي وغيرهم كثير»ء وسنده حسن وذلك لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن 
عمرو. 


وهذا الإسناد حسن »2 وانظر: «الإرواء» برقم (ه١.*١1).‏ 
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فإن أقرضه فلوساً»ء أو مكسرةء فحرمها السلطان وتركت المعاملة بهاء فعليه قيمتها 
يوم أخذهاء نص عليه» لأنه منع إنفاقهاء فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بهاء 
لكن رخصت. فليس له إلا مثلهاء لأنها لم تتلف» إنما تغير سعرهاء فأشبهت الحنطة إذا 


رخصت. 
فصل 

ولا يجوز أن يشترط فى القرض شرطاً يجر به نفعاًء مثل أن يشترط رد أجود منه 
الا أكتن آر أن معه أو أن يشغرى ههه أن يؤجرف أل يستاجر ههه أن بيدي :540 أذ 
يعمل له عملاً ونحوء «لأن النبي كَل نهى عن بَيْع وسَلّفٍا. . رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح . . وعن أَبِيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم 
نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق» وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه. وإن 
شرط أن يوفيه في بلد آخرء أو يكتب له به سُفْنجَة إلى بلد في حمله إليه نفع» لم يجز 
لذلك» فإن لم يكن لحمله مؤنة» فعنه: الجوازء لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة» 
فلم يفسد به القرضء كشرط الأجل. وعنه: في السفتجة مطلقاً روايتان. لأنها مصلحة 
لهما جميعاً. وإن شرط رد دون ما أخذء لم يجز لأنه ينافي مقتضاهء وهو رد المثل» 
فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل أن لا يبطلهء لأن نفع المقترض لا يمنع منهء لأن القرض 
إنما شرع رفقاً به» فأشبه شرط الأجلء» بخلاف الزيادة. وكل موضع بطل الشرط فيه» 
ففي القرض وجهان: 

أحدهما: يبطل» لأنه قد روي «كل قرض جر منفعة» فهو ربا». 

والثاني: لا يبطل» لأن القصد إرفاق المقترض. فإذا بطل الشرط» بقي الإرفاق 
بعال 
فصل 

وإن وفى خيراً منه في القدرء أو الصفة من غير شرط» ولا مواطأة» جاز لحديث 
أبي رافع. وإن كتب له به سفتجة, أو قضاه في بلد آخرء أو أهدى إليه هدية بعد 
الوفاء» فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة» لم يجز أن يأخذ في المرة 
الثانية زيادة» قولاً واحداً. ولا يكره قرض المعروف» لحسن القضاء. وذكر القاضي 
وجهاً في كراهته» لأنه يطمع في حسن عادته. والأول أصحء لأن النبي يَكِِ كان معروفاً 
بحسن القضاءء فلم يكن قرضه مكروهاًء ولأن خير الناس أحسنهم قضاءء ففي كراهة 
قرضه تضييق على خير الناس» وذوي المروءات. 


كتاب السّلَّم رف 
فصل 

وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة» أو استأجر منه بأكثر من الأجرة» أو أجره 
شيئاً بأقل» أو استعمله عملاًء فهو خبيث إلا أن يحسبه من دَيْنهه كما روى الأثرم: أن 
رجلاً كان له على سمّاك عشرون درهماًء فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه. حتى بلغ 
ثلاثة ة عشر درهماًء فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم . وروى ابن ماجة عن أنس 
قال: قال رسول الله يك : «إذا فْرَضُ أَحَدَكُمْ قَرْضا نَأَهْدَى إِلَيْه أو حَمَلَهُ على الدَابَ 
قلا يَرْكَبْهَا ولا يَقبَلهُ إلا أن يَكُونَ جرى بَْئَهُ وبَيْئَهُ قَبْنَ ذلِكَ»”"© فإن كان بينهما عادة 
بذلك قبل القرض» أو كانأه» فلا بأس» لهذا الحديث. 
فصل 

وإن أفلس غريمهء فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئاً منهء جازء لأنه إنما انتفع باستيفاء 
ما يستحق استيفاؤه. ولو كان له طعام عليه؛ فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه» جاز لذلك. 
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله» فأقرضها رجلا ليوفيها لهم. فلا بأس. لأنه مصلحة لهماء 
لا ضرر فيهء ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. 

قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة» » مثئل أن يقرضه في بلد ليوفيه 


في بلد آخرء ابردم يخطر الطريق. وفي معنى هذا: قرض الرجل فلأحه حَباً يزرعه في 
أرضهء أو ثمناً يشتري به بقراً وغيرهاء لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا 


فصل 

وإذا قال المقرض: إذا مثّء فأنت فى جِلّء فهى وصية صحيحة. وإن قال: إِنْ 
كه فآنكا في جل لم يض لأثه إبراء: علق على شرط :: وإن. قال 7اقترامن لني هانة 
ولك عشرة» صحء لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. وإن قال: تكفل عني بمائة ولك 
عشرة» لم يجزء لأنه يلزمه أداء ما كفل به» فيصير له على المكفول» فيصير بمنزلة من 
أقرضه مائة» الطراكرماعر عا ولو أقرضه تسعين عدداً بمائة عدداء وزنهما واحدء 
وكانت لا تتفق برؤوسهاء فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن» وإن 
كانت تتفق في موضع برؤوسهاء لم يجزء لأنها زيادة. 


(9) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1471)» والبيهقى (0/ »)6٠‏ وابن الجوزي في (التحقيق» بتحقيقناء 
من حديث أنسء وفيه: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» ‏ مجهولء» وعتبة الضبي؛ قال ابن حجر: 
«صدوق له أوهام»» وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» وهذا منه. 


7 كتاب السَّلّم 

وإن أقرضه نصف ديئار» فأتاه بدينار صحيح » وقال: خذ نصفه وفاءء» ونصفه 
وديعة» أو سلما جاز. وإن امتنع من أخذه» لم يلزمه» لأن عليه ضرراً في الشركة. 
والسلم عقد يعتبر فيه الرضى» ولو أقرضه نصفاً قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاًء لم 
يجزء لأنه شرط زيادة والله أعلم . 


باب الرهن 


وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدينٍ ويجوز في 
السفر ‏ لقول الله تعالى: (وإن ُنثم على سَفْرٍ وم تَجِدُوا كاتباً فَرِمَان مَقْبُو يه 
وفي الحضرء » لماروت عائشة ننه إرضى دان هلها أن رسول اله 06 امسر من تبراق 
طعاماً ورهنه درعه متفق عليه ولأنه وثيقة جازت في السفرء فتجوز في الحضر كالضمان 
والشهادة . 

ويجوز الرهن بعوض القرضء للآية. وبثمن المبيع» للخبر. وكل دين يمكن 
استيفاؤه منه. كالأجرة. والمهرء وعوض الخلع؛ ومال الصلح» وأرش الجناية والعيب» 
وبدل المتلف. قياساً على الثمن» وعوض القرض وفي دين السَّلّم روايتان: 

إحداهما: يصح الرهن به للآية والمعنى. 

والأخرى : لا يجوز. لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان» فبِضير :مستوفياً حقه من 
غير المسلم فيه. وقد قال النبي تَكلهِ: «مَن أَسْلَّمَ في شيء» فلآ يَضْرِفْهُ إلى غَيْروا . 

ولا يجوز الرهن بمال الكتابة» لأنه غير لازم. فإن للعبد تعجيز نفسهء ولا يمكن 
استيفاؤه من الرهن. لأنه لو عجز. صار هو والرهن لسيده. ولا يجوز بما يحمل العاقلة 
من الدَيَةٍ قَبْل الحؤل» لأنه لم يجب» ولا يعلم أن ماله إلى الوجوب» فإنه يحتمل 
حدوث ما يمئع وجوبه. ويجوز الرهن به بعد الحؤل» لأنه دين مستقر. ولا يجوز 
بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب» ويجوز بعده. 


وقال القاضي: يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب. ولا يصح 


)0١(‏ البقرة [87؟]. 


كتاب السّلَم ه؟ 


الرهن بما ليس بثابت في الذمة» كالثمن المتعين» والأجرة المتعينة» والمنافع المعينة. 
نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهراًء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهنء. 
ويبطل العقد بتلفها. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة» كالمغصوب 
والعارية والمقبوض على وجه السوم. لتعذر .استيفاء العين من الرهن. وإن جعله بقيمتها 
كان رهناً بما لم يجب. ولا يعلم أن مآله. إلى الوجوب. 

وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بهاء لصحة الكفالة بها. 
فصل 

ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. لقول الله تعالى: «يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَاينكُمْ 
ِدَيْنَ4"''؟. إلى قوله: ظقَرِمَانٌ مَفْبُوضَة4”"". ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد 
البيع أو القرضء لأن الحاجة داعية إليه. فإنه لو لم يشترطهء لم يلزم الغريم الرهن. 
وإن رهن قبل الحق» لم يصح في ظاهر المذهب. اختاره أبو بكر والقاضيء. لأنه تابع 
للديْن» فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب: صحته. فإذا دفع إليه رهناً على 
عشرة دراهم يقرضها إياه» ثم أقرضه؛ لزم الرهنء» لأنه وثيقة بحق. فجاز عقدها قبله 
كالضمان . 
فصل 

ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن, لأن العقد لحظه وحدهء فكان له فسخه 
كالمضمون له. ويلزم من جهة الراهن» لأن الحظ لغيره فلزم من جهتهء كالضمان في 
حق الضامنء ولأنه وثيقة فأشبه الضمان. ولا يلزم إلا بالقبضء لقول الله تعالى: 
لفْرِهَانٌ مَفْبُوضَة6”"". ولأنه عقد إرفاق» فافتقر إلى القبض كالقرض. وعنه في غير 
المكيل والموزون: أنه يلزم بمجرد العقدء قياساً على البيع. والأول: المذغب» لأن 
البيع معاوضة» وهذا إرفاق» فهو أشبه بالقرض. وإذا كان الرهن في يد الراهن» لم يجز 
قبضه إلا بإذنه» لأنه له قبل القبضء. فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه» 
كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن» فظاهر كلامه لزومه» بمجرد العقد» لأن يده ثابتة 
عليه وإنما يعتبر الحكم فقط. فلم يحتج إلى قبض» كما لو منع الوديعة صارت 
مضمونة. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيهاء ولو كان 
غائبء لا يصير مقبوضاً حتى يوافيه هو أو وكيله؛ ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيهاء لأن 


(0) البقرة 18571]. ١‏ ) البقرة [75417]. 
)١6‏ البقرة [787]. 
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العقد يفتقر إلى القبضء, ولا يحصل القبض إلا بفعله» أو إمكانه» ثم هل يفتقر إلى إذن 
الراهن في القبض» على وجهين: 
أحدهما: لا يفتقر إليه. لأن إقراره عليه كإذنه فيه. 


والثاني: يفتقرء لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم» فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن 
في يده. 
فصل 

وإذا أذن في القبضء ثم رجع عنه قبل القبض» أو قبل مضي مدة يتأتى القبض 
فيهاء لما في يدهء فهو كمن لم يأذنء لأن الإذن قد زال. وإن أذن فيه ثم جَنّ أو أغمي 
عليهء زال الإذن» لخروجه عن كونه من أهله. ويقوم ولي المجنون مقامه» إن رأى 
الحظ في القبضء أذن فيهء وإلا فلا. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضهء بعتق أو 
هبة أو بيع أو جعله مهرأء بطل الرهنء لأن هذه التصرفات تمنع الرهن» فانفسخ بها. 
وإن رهنهء بطل الأول» لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن مَبّرَهُء أو أججره أو زوج 
الأمة» لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع» فلا تمنع صحة الرهن. وإن 
كاتب العبد» ‏ وقلنا: يصح رهن المكاتب ‏ » لم يبطل بكتابته. لأنه لا ينافيها. وإن 
قلنا: لا يصح رهنهء بطل بها لتنافيها. 
فصل 

وإن مات أحد المتراهنين» لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد لا يبطله الجنونء أو ماله 
إلى اللزوم» فلم يبطله الموت كبيع الخيار. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض 
والقبيض» فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن» فلوارثه إقباضه. وإن كان عليه 
دين سواهء فليس له إقباضه» لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. وعنه: له 
إقباضه. لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة» بخلاف غيره. والأول أولى» لأن حقوق 
الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقهء فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم» كما لو أفلس 
الراهن» فإن أذن الغرماء في إقباضهء جاز لأن الحق لهمء فإذا قبضهء لزم» سواء مات 
قبل الإذن في القبض أو بعده. 
فصل 

وإن حجر على الراهن قبل القبضء لم يملك إقباضه فإن كان الحجر لسَفَهِ قام 
وليه مقامه كما لو جنء وإن كان لفلسء لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماءء لأن فيه 
تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. 


كتاب السّلّم 7 
فصل 

ومتى امتنع الراهن من إقباضهء وقلنا: إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره 
الحاكم. وإن قلنا: هو شرطء لم يجبره» وبقي الدين بغير رهن. وهكذا إن انفسخ 
الرهن قبل القبضء إلا أن يكون مشروطاً في بيع» فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه, لأنه لم يسلم له ما شرطء فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. 
وإن قبض الرهن» فوجده معيباًء فله الخيار» لأنه لم يسلم له ما شرطه. فإن رضيه 
معيباء فلا أرش لهء لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن حدث 
العيب» أو تلف الرهن في يد المرتهن» فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرطهء 
فإن تعيب عنده» ثم اانا به عيباً قديماًٌ. فله رده وفسخ البيع» لأن العيب الحادث 
عنده لا يجب ضمانه على المرتهن وخرّجه القاضي على الروايتين في البيع. وإن علم 
بالعيب بعد تلفه» لم يملك فسخ البيع» لأنه قد تعذر عليه رد الرهن» لهلاكه. 
فصل 

ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه؛ لأنه وثيقة به فكان وثيقة 
بكل جزء منه كالضمان. فإن رهن شيئاً من رجلين» أو رهن رجلان رجلا شيئاً» فبرىء 
أحدهماء أو برىء الراهن من دين أحدهماء انفك نصف الراهن» لأن الصفقة التي في 
أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخرء كما لو فرق بين 
العقدين. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى» أو أراد الراهنان القسمة في الثانية 
ولا ضرر فيهاء كالحبوب والأدهان؛ أجبر الممتنع عليهاء وإن كان فيها ضررء لم يجبر 
عليهاء كغير الرهن» ويبقى الرهن مشاعاً. 
فصل 

واستدامة القبيض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية» ولأنها إحدى حالتي 
الرهن؛ فأشبهت الابتداء. فإن قلنا باشتراطه. فأخرجه المرتهن عن يده باختيارة إلى 
الراهن» زال لزومه» وبقي كالذي لم يقبض» مثل أن أجره إيامى» أو أودعه» أو أعاره أو 
غير ذلك. فإن رده الراهن إليه؛ عاد اللزوم بحكم العقد السابق» لأنه أقبضه باختياره. 
فلزم به كالأول. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان» كغضب ونحوه. فالرهن بحاله» لأن 
يده ثابتة حكماً فكأنها لم تزل. 
فصل 

والرهن أمانة في يد المرتهن» إن تلف بغير تعد منه» لم يضمنه: ولم يسقط شيء 
من دينه» لما روى الأثرم عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قضى رسول الله يَكِدٍ أن الرهن لا 
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يغلق, والرهن ممن رهنه. ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه» فلم يسقط بهلاكه 
كالضامن. وإن كان الرهن فاسداًء لم يضمنهء لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيحء لا 
يضمن بالعقد الفاسد. وإن وقت الرهن» فتلف بعد الوقت» ضمنه» لأنه مقبوض بغير 
عقد. وإن رهنه مغصوباًء لم يعلم به المرتهن» فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه»ء لأنه دخل على أنه أمين. 


والثاني: يضمنه» لأنه قبضه من يد ضامنهء فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد 
الوجهين؛ لأنه غرّه. والثاني: لا يرجع» لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه؛ 
وإن ضمن الراهن» فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين إن قلنا: يرجع المرتهن» لم 
يرجع الراهن» وإن قلنا: لا يرجع ثم رجع ها هنا وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراءء بقي 
الرهن أمانة» لأن قبضه حصل بإذن مالكه» لا لتخصيص القابض بنفعه فأشبه الوديعة. 
فصل 

إذا حل الدين فوفاه الراهن» انفك الرهن. وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع 
الرهن» بيع واستوفي الدين من ثمنه. وما بقيء فله. وإن لم يأذن»ء طولب بالإيفاء أو 
ببيعه فإن أبى» أو كان غائباًء فعل الحاكم ما يراه من إجباره على البيع» أو القضاءء أو 
بيع الرهن بنفسهء أو بأمينه والله أعلم. 


باب ما يصح رهنه وما لا يصح 


يصح رهن كل عين يصح بيعهاء لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدّيْن باستيفائه من 
ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن» وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع» 
لأنه يجوز بيعه» فجاز رهنه كالمفرزء ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن؛ أو يد 
عدل وديعة للمالك» أو بأجرة» جاز. وإن اختلفاء جعله الحاكم فى يد عدل وديعة 
لهماء أو يؤجره لهما محبوساً قدر الرهن للمرتهن» وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع 
وكان مما لا ينقسمء جاز. وإن جازت قسمته» احتمل جواز رهنه» لأنه يصح بيعه 
واحتمل أن لا يصحء لاحتمال أن يقتسماه؛ فيحصل المرهون في حصة الشريك. ويصح 
رهن العبذ المرتد والجاني» لأنه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان. 
بناء على بيعه. ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب» لظهوره في بيعه. ويصح رهن 
من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين» لإمكان استيفائه من ثمنه. وإن كانت الصفة 
توجد قبل حلول الدين» لم يجز رهنهء لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه. وإن كانت 
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تحتمل الأمرين» احتمل أن يصح رهنه» لأن الأصل بقاء العقد» والعتق قبله مشكوك 
فيه» فهو كالمُدَبّر واحتمل أن لا يصح رهنه: لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق» وهذا 
غَرَّر لا حاجة إليه. فإن مات سيد المُدَبر وهو يخرج من الثلث» أو وجدت الصفةء 
عتق» وبطل الرهن. ولا يصح رهن المكاتب؛ لتعذر استدامة قبضه. ويتخرج أن يصح 
إن قلنا: استدامة القبض غير مشترطة» وأنه يصح بيعه. ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته» 
وهنا عه وإن عتق» بقي ما أداه رهناًء كالقن إذا مات بعد الكسب؛ وجميع هذه 
المعاني عيوب؛ لها حكم غيرها من العيوب. 


فصل 

ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد, لأنه مما يجوز بيعه» وإيفاء الدين من ثمنهء 
فأشبه الثياب» فإن كان الدين يحل قبل فساده». بيع وقضي من ثمنه. وإن كان يفسد قبل 
الحلول» وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف. كالعنب» جفف. ومؤنة تجفيفه على 
الراهن» لأنه من مؤنة حفظهء فأشبه نفقة الحيوان. وإن كان مما لا يجففء» فشرطا 
بيعه» وجعل ثمنه رهناء فعلا ذلك. وإن لم يشرطاه. ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح الرهن ويباع كما لو شرطاءء لأن الحال تقتضي ذلك لكون المالك 
لا يعرض ملكه للتلف. فحمل مطلق العقد عليه» كما يحمل على تجفيف العنب. 


والثاني: لا يصح. لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق» للم يبر عليه كتبرة. 
وإن شرط أن لا يباع» فسد وجهاً واحداًء لأنه إن وفى بشرطه» لم يمكن إيفاء الدين من 
ثمنه» وإن رهنه عصيراء صح لذلك» فإن تخمر خرج من الرهن». لأنه لا قيمة له. فإن 
عاد خلاًء عاد رهناً لأن العقد كان صحيحاًء فلما طرأ عليه معنى» أخرجه عن حكمه 
ثم زال المعنى؛ عاد الحكم كما لو ارتد أحد الزوجين» ثم عاد في العدة عادت 
الزوجية. وإن كان استحالته قبل القبض» لم يعد رهناء لأنه ضعيف» فأشبه الردة قبل 
الدخول. 


فصل 

ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع الأخضر مطلقاً وبشرط التبقية» لأن 
العّرّر يقل فيه» لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله» بخلاف البيع. قال القاضي: 
ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. لأن قبضه مستحق للمشتري» فيمكنه 
قبضهء ثم يقبّضهُ وإنما منع من بيعهء لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه. وإن 
رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز» فالرهن باطل» لأنه مجهول حين حلول 
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الحق» فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه. وإن رهنها بدين حال» أو شرط قطعها عند 
خوف اختلاطهاء جازء لأنه لا غَرّر فيه» فإن لم يقطعها حتى اختلطت» لم يبطل الرهن 
لأنه وقع صحيحاً لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع» أو اتفقا على قدر منهء جاز. وإن 
اختلفا وتشاحاء فالقول قول الراهن مع يمينه» لأنه منكر. 
فصل 

ويصح رهن الجارية دون ولدهاء لأن الرهن لا يزيل الملك» فلا يحصل التفريق 
فيه. فإن احتيج إلى بيعهاء بيع ولدها معهاء لأن التفريق بينهما محرم» والجمع بينهما 
في البيع جائزء فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه» وكونها ذات ولد 
عيب» لأنه ينقص من ثمنها. 
فصل 

ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه» غير ماذكرناء كالوقف وأم الولدء والكلب 
ونحوهاء لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر على 
تسليمه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه» لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء 
الدين» كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا رهن مال غيره بغير إذنه»؛ ويتخرج جوازه 
ويقف على إجازة مالكه» كبيعه. فإن رهن عينئاً يظنها لغيره وكانت ملكهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح. لأنه صادف ملكه. 


والثاني : لا يصح. لأنه عقده معتقداً فساده. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن 
المرتهن» لأنه لا يملك بيعه فى الدين الثانى» فإن رهنه عند المرتهن بدين آخرء مثل أن 
رهنه عبداً على ألف» ثم استدان منه ديناً آخرء وجعل العبد رهناً بهماء لم يصح»ء لأنه 
رهن مستحق بدين» فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن. 

ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة 
فى ظاهر المذهب,» لأنها وقف. وما فيها من بناء من ترابهاء فحكمه حكمها. وما جدد 
فيها من غراس وبناء من غير ترابهاء إن أفرده بالرهن» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصح. لأنه تابع لما لا يجوز رهنهء فهو كأساسات الحيطان. 

والثانية: يجوزء لأنه مملوك غير موقوف, وإن رهنه مع الأرض». بطل في 
الأرض. والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة. 
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وفي رهن المصحف» روايتان» كبيعه. وإن رهنه أو رهن كتب الحديثء» أو عبداً 
مسلماً لكافر» لم يصح. لأنه لا يصح بيعه له ويحتمل أن يصح إذا شرطا كونه في يد 
مسلمء ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه. ؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافرء» بخلاف 
البيع . ولا يجوز رهن المنافع» لأنها تهلك إلى حلول الحق. ولو رهنه أجرة داره شهراًء 
لم يصح. لأنه مجهول. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه» لم يصح. لأنه لا يملك بيعه. 

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل 

وما يملكه الراهن,» وما ا يملكه: وما يلزمه, وما لا يلزمه 

جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه؛ لأنه عقد وارد 
على الأصل» فثبت حكمه في نمائه كالبيع؛ أو نماء حادث من غير الرهن» أشبه 
المتصل. ولو ارتهن أرضاء فنبت فيها شجرء دخل في الرهن» لأنه من نمائهاء سواء 
نبت بنفسه أو بفعل الراهن. ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان» والحادثان» 
لدخولهما في البيع. وإنث رهته أرضاذات شجرء أو شجراً مثمرأًء فحكمه في ذلك حكم 
البيع . وإن رهنه داراً فخربت» فأنقاضها رهنء لأنها من أجزائها. وإن رهنه شجراًء لم 
تدخل أرضه في الرهن» لأنها أصل فلا تدخل تبعاً. 
فصل 

ولا يملك الراهن التصرف في الرهن. باستخدام ولا سكنى» ولا إجارة ولا 
إعارة» ولا غيرها بغير رضى المرتهن. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن. فإن 
لم يتفقا على التصرف, كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك؛. لأن 
الرهن عين محبوسة على استيفاء حق» فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. وإن اتفقا 
على إجارته أو إعارته» جاز في قول الخْرّقِي وأبي الخطابء, لأن يد المستأجر 
والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ. فجاز» كما لو جعلاه فى يد عدل. ولا فائدة 
في تعطيل المنافع» لأنه تضييع مال نهى النبي كَكِِ عنه. وقال أبو بكر: لا يجوز إجارته. 
فإن فعلا بطل الرهن» لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه. فمتى وجد عقد 
يقتضي زوال الحبس» بطل الرهن. وقال ابن أبي موسى: إن أجره المرتهن, أو أعاره 
بإذن الراهن» جاز. وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن» فكذلك في أحد الوجهين. وفي 
الآخر يخرج من الرهن؛ لأن المستأجر قائم مقام الراهن» فصار كما لو سكنه الراهن. 


ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن. كمداواته بما لا يضرء وفصده وحجمه عند 
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حاجته إليهء وَوَدْجٍ الدابة وتبزيغهاء وإطراق الإناث عند حاجتهاء لأنه إصلاح لماله من 
غير ضررء فلم يمنع منه كالعلف. وإن أراد قطع شيء من بدنه» لخبيثة فيه» وقال أهل 
الخبرة: الأحوط قطعهاء فله فعله. وإن ساووا الخوف في قطعهاء وتركهاء فامتنع 
أحدهما من قطعهاء فله ذلك. لأن فيه خطراً بحقه. وللراهن مداواة الماشية من الجرب 
بما لا ضرر فيه» كالقطران بالزيت اليسيرء وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وليس له 
قطع الاصبع الزائدة والسلعة. لأنه يخاف منه الضررء وتركها لا يضرء وليس له الختان 
إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق. لأنه ينقص ثمنه. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل» 
لم يمنع منه. لأنه يزيد به الثمن» عند وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك 
بغير رضى الراهن . 
فصل 

ولا يملك الراهن ب بيع الرهن». ولا هبته» ولا جعله مهرأء ولا أجرة ولا كتابة 
العبدء ولا وقفهء لأنه ا 00 فلم يصح من الراهن 
بنفسه. كالفسخ. وفي الوقف وجه آخر: أنه يصح. لأنه يلزم لحق الله تعالى» أشبه 
العتق. والأول: الصحيح. لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغيرء فلم يصحء كالهبة. 


ولا يصح تزويج الرقيق. وقال القاضي: له تزويج الأمة. ويمنع الزوج وطأهاء 
والأول: أصحء لأنه ينقص ثمنها فلم يصح. كتزويج العبد. 
فصل 

ولا يجوز له عتق الرهن؛ لأن فيه إضراراً بالمرتهن» وإسقاط حقه اللازم» فإن 
فعل» نفذ عتقهء نص عليهء لأنه محبوسء. لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك» 
كالمحبوس على ثمنه. وعنه: لا ينفذ عتق المعسرء لأنه عتق في ملكهء يبطل به حق 
غيره؛ فاختلف فيه الموسر والمعسرء كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق الموسرء 
فعليه قيمته تجعل مكانه رهن لأنه أبطل ححق الوتيقة يكين رذن المرتهن» فلزمته قيمته» 
كما لو قتله. وإن أعتق المعسرء فالقيمة في ذمتهء إن أيسر قبل حلول الحق» أخذت منه 
زهناء وإ آيسسر تعد لول العيق + اطرلي .يه خاضة» لأن مه قرا يوه التحعين ميعا. 
وتعتبر القيمة حين الإعتاق». لأنه حال الإتلاف. 
فصل 

وليس للراهن وطء الجارية. وإن كانت لا تحبل» لأن من حرم وطؤها يستوي فيه 
من تحبل» ومن لا تحبل» كالمستبرأة. فإن وطىء فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن نقصها 
لكونها بكراً أو أفضاهاء فعليه ما نقصهاء إن شاء جعله رهناً. وإن شاء جعله قصاصاً من 
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الحق. وإذا لم تحمل منه» فهي رهن بحالهاء كما لو استخدمها. وإن ولدت منهء فولده 
حرء وصارت أم ولد لهء لأنه أحبلها بحر في ملكه. وتخرج من الرهن» قومتر] كان أو 
معسراً رواية واحدة» لأن الإحبال أقوى من العتق» ولذلك ينفذ إحبال المجنون» دود 
عتقه. وعليه قيمتها يوم إحبالهاء لأنه وقت إتلافها. وإن تلفت بسبب الحمل» فعليه 
قيمتهاء لأنها تلفت بسبب كان منه. 
فصل 

وكل ما منع الراهن منهء لحق المرتهن, إذا أذن فيهء جاز لله فعلهء لأن المنع 
لحقهء فجاز بإذنه» فإن رجع عن الإذن قبل الفعل» سقط حكم الإذن. فإن لم يعلم 
بالرجوع حتى فعل» فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان. بناء على عزل الوكيل بغير علمه. 
فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتن ونحوهماء صح تصرفه وبطل الرهن» 
لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه» إلا البيع» فله ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن» ويجب قضاء الدين 
منه إلا أن يقضيه غيره» لأن مقتضى الرهن بيعه» واستيفاء الحق من ثمنه. 


الثاني : أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق» فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن 
من الوثيقة» لأنه تصرف في عين الرهن تصرفاً لا يستحقه المرتهن» فأبطله كالعتق. 

والغالث: أن يشترط جعل الثمن رهناًء ويجعل دينه من ثمنهء فيصح البيع 
والشرطء لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق» جازء فكذلك قبله. وإن أذن له في 
الوطء والتزويج» جازء لأنه منع منه لحقهء فجاز بإذنه» فإن فعل لم يبطل الرهن» لأنه 
لا ينافيه. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف». فلا شىء على الراهن» لأنه مأذون في سببه. 
وإن أذن له في ضربهاء فتلفت بهء فلا ضمان عليهء لأنه تولد من المأذون فيه» كتولد 
الحمل من الوطء. 

ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلهاء من نفقة وكسوة وعلف» وحرز وحافظ وسقي » 
وتسوية وجداذ وتجفيف. الما روي غن النبى كله أنه قال: «الدَهْنُ لِمَنْ رَهَئَهُ لَهُ عُنْمُهُ 
وَعَلَيْهِ عرْمُهُ!؟' وهذا من غرمه. ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه. كالذي في يده. فإن 


)١5(‏ ضعيف: حديث ضعيفء وانظر تفصيل ذلك في «الإرواء» برقم ()ء و«تلخيص الحبير» 
وملا . 
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احتاج إلى دواء»ء أو فتح عرق» لم يلزمهء لأن الشفاء بيد الله تعالى» وقد يحيا بدونه. 
بخلاف النفقة» ولا يجبر على إطراق الماشية» لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائهاء وليس 
عليه ما يتضمن زيادة الرهن. فإن احتاجت إلى راعء لزمه. لأنه لا قوام لها بدونه. فإن 
أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعى تتماسك به» فللمرتهن منعهء لأن فيه 
إخراجها عن يده ونظرهء وإن أجدب مكانهاء فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة. فإن 
اتفقا على السفر بهاء واختلفا في مكانهاء قدمنا قول من يطلب الأصلح. فإن استوياء 
قدم قول المرتهن. لأنه أحق باليد. 
فصل 

وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن» لقول النبي كله : 
«الرّهْنْ مِنَ رَاهِيْه لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَْيْهِ عُرْمه) ومنافعه من غنمهء ولأن المناقع ملك للراهن» 
فلم يجز أخذها بغير إذنه» كغير الرهنء إلا ما كان مركوباً أو محلوباً ففيه روايتان: 

إحداهما: هو كغيره لما ذكرنا. 

والثانية: للمرتهن الإنفاق عليه؛ ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحرياً للعدل في 
ذلك» سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر. لما روى أبو هريرة قال: قال رسول 
الله عَلَلِيه : «الَرَمِنَ م يرْكَبُ ِتَمْقَتَه وَلْبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بَِمُقَتِهِ إذا كان مَرْهُوناٌ وَعَلَى الذي 
يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النْقّقَةُه رواه البخاري. وفي لفظ. «فَعَلى المُرْتَهنَ علفهاء ولبن الدر 
يشرب. وعلى الذي يشرب نفقتهء ويركب». فإن أنفق متبرعاًء فلا شيء له. رواية 
واحدة. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. وعنه: له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق 
عليه؛ كالمركوب والمحلوب. قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة. والعمل على أنه لا 
ينتفع من الرهن بشيء» لأن القياس يقتنضي ذلك» خولف في المركوب والمحلوب 
للأثرء ففي. غيره يبقى على القياس. 
فصل 

وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعاًء لم يرجعء وإن أنفق بإذن الراهن بنية 
الرجوعء رجع بما أنفق» لأنه نائب عنه» فأشبه الوكيلء وإن أنفق بغير إذنه» معتقداً 
للرجوع نظرناء فإن كان مما لا يلزم الراهن» كعمارة الدارء لم يرجع بشيء, لأنه تبرع 
بما لا يلزمه. فلم يرجع به كغير المرتهن» وإن كان مما يلزمه. كنفقة الحيوان» وكفن 
العبد؛ فهل يرجع به؟ على روايتين» بناء على من قضى دينه بغير إذنه . 


فصل 


فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض, والرهن في قرض» لم يجزء 
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لأنه يصير قرضاً جر منفعة» وإن كان في غير قرضء» جاز لعدم ذلك. وإن أذن له في 
الانتفاع بعوضء مثل أن أجره إياه» فإن حاباه في الأجرة؛ فهو كالانتفاع بغير عوض» 
وإن لم يحابه فيهاء جاز في القرض وغيرهء لكونه ما انتفع بالقرض» إنما انتفع 
بالإجارة. وقال القاضي: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره؛ خرج من الرهن في 
مدتهماء لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه فى الإجارة برضاهماء فإذا انقضى العقدء 
عاد الرهن بحكم العقد السابق» والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهنء لأن القبض 
مستدام فلا تنافي بين العقدين» لكنه في العارية» يصير مضموناء لكون العارية مضمونة. 
فصل 

وإن انتفع به بغير إذن الراهن» فعليه أجرة ذلك في ذمته. فإن كان الدين من 
جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطاء وإن تلف الرهن ضمنهء لأنه تعدى فيه 


باب جناية الرهن والجناية عليه 


إذا جنى الرهن على أجنبي» تعلق حق المجني عليه برقبته» وقدم على المرتهن» 
لأنه يقدم على المالك» فأولى أن يقدم على المرتهن. فإن سقط حق المجني عليه بعفو 
أو فداءء بقي حق المرتهنء لأنه لم يبطل دائماًء وإنما قدم حق المجني عليهء لقوته 
فإذا زال» ظهر حق المرتهن» وإن كان الحق قصاصاً في النفسء» اقتص منهء وبطل 
الرهن» وإن كان في الطرفء اقتص له وبقى الرهن في باقيه. وإن كان مالاً أو قصاصاًء 
فعفي عنه إلى مال فأمكن إيفاء حقه. ببيع بعضهء بيع منه بقدر ما يقضي به حقهء وباقيه 
رهن. وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه» بيع» فإن استغرق ثمنهء بطل الرهن» وإن فضل 
منه شيءء تعلق به حق المرتهن. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنهء فطلب 
المجني عليه تسليمه للبيع» وأراد الراهن فداءه؛ فله ذلك؛ لأن حق المجني عليه في 
قيمته لا في عينه» ويفديه بأقل الأمرين من قيمته» أو أرش جنايته في أحد الوجهين» 
لأن ما يدفعه عوض عنهء فلم يلزمه أكثر من قيمتهء وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها 
أو تسليمه؛ لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. 
وإن أبى الراهن فداءهء فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن» وحكمه في الرجوع 
بذلك حكم ما يقضي به دينه» فإن شرط جعله رهناً بالفداء مع الدين الأول» لم يصحء 
لأنه رهن فلم يجز رهنه بدين سواهء وأجازه القاضي»ء لأن المجني عليه يملك إبطال 
الرهن بالبيعء فصار كالجائز قبل القبض . والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. ولأن 
الحق متعلق بهء وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن. بخلاف غيره. 
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فصل 

فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصاًء فهي هدرء لأنه مال لسيده فلا يثبت 
له مال في ماله. كما لو لم يكن رهناً. وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفسء» فعفي 
على مال. سقطت مطلقاً لذلك. وإن أحب القصاصء فله ذلك» لأن القصاص يجب 
للزجرء والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. وإن كانت على النفس» فللورثة القصاص. 
وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين» لما ذكرنا في السيدء ولأنهم يقومون مقام 
الموروث؛. ولم يكن له العفو على مال» فكذلك وارثه»ء والثاني: لهم ذلك» لأن الجناية 
حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. 
فصل 

فإن جنى على موروث سيدهء ولم ينتقل الحق إلى سيده» فهي جناية على أجنبي» 
وإن انتقل إليهء وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرفء. فمات المجني عليه» فللسيد 
القصاص والعفو على مال؛ لأن المجنى عليه ملك ذلك فملكه وارثه. وإن كانت على 
لشن فكذلاف في أحدا الوجهين ٠.‏ .والاتى + ليس له العفو على ماله ما لى كانت التجاية 
على نفسه. وأصلهما: هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث» أم للوارث ابتداء؟ فيه 
روايتان. فإن قلنا: يثبت للوارث ابتداء» فليس له العفو على مال كالجناية على طرف 
نفسه وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال. لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي 
كان لموروثهء لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. وإن كانت الجناية موجبة للمال» أو 
كان الموروث قد عفي على مال» ثبت ذلك للسيد. لذلك فيقدم به على المرتهن. 
فصل 

وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون. فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. 
وإن كان مزعوناً عند مرتهن القاتل بحق واحده والجتاية موجية للمال» أو عقا السيد 
على مال؛ ذهبت هدراً. كما لو مات حتف أنفه. وإن كان رهناً بحق آخرء تعلق دين 
المقتول برقبة القاتل. إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل» أو مساوية لها. وإن 
كانت أقل تعلّق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول» فأي الدَيْئَيْنَ حل أول» بيع فيه 
فيستوفى من ثمنه» وباقيه رهن بالآخرء وإن كان المقتول رهناً عند غير مرتهن القاتل» 
وكانت الجناية موجبة للقصاصء. فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مالء» لأنه 
يتعلق به حق غيره» ويثبت المال في رقبة العبد. فإن كان لا يستغرق قيمته» بيع منه 
بقدر أرش الجناية ويكون رهناً عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه. وإن لم 
يمكن بيع بعضهء بيع. كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك» وإن كانت الجناية 
تستغرق قيمته» فالثاني أحق به. وهل يباع» أو ينقل فيجعل رهناً عنده؟ فيه وجهان: 
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أحدهما : لا يباع لعدم الفائدة في بيعه. 


والثاني : يباع» .لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته فكل موضع قلنا: 
للسيد القصاص» أو لوارثه» فاقتص. «فقال: بعض أصحابنا عليه قيمته » تجعل مكانه» 
لأنه أتلف الرهن باختياره» ويحتمل أن لا يجب عليه شيء » لأنه افتص بإذن الشارع . 
فلم يلزمه شيء » كالأجنبي . 

وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه» إلا أن يكون صبياًء أو أعجمياً لا يعلم 
تحريم الجناية» فيكون السيد هو الجانى يتعلق به القصاص والدية. كالمباشر لهاء ولا 
يباع العبد فيهاء وقيل: يباع إذا كان معسراًء لأنه باشر الجناية والأول أصحء لأن العبد 
آلة ؛ ولو تعلقت به الجناية» بيع فيها وإن كان سيده را : 

وإن جنى على الرهن» فالخصم الراهن» لأنه مالكه ومالك بدله» فإن كانت الجناية 
موجبة للقصاص » فله أن يقتص »2 أو يعفوء فإن اقتص» ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه قيمته تجعل مكانه, لأنه أتلف مالاً استحق بسبب إتلاف [الرهن] 
. فغرم قيمته» كما لو كانت الجناية موجبة للمال. 


والثاني : لا شيء عليه؛ لأنه لم يجب بالجناية مال» ولا استحق بحال» وليس 
على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مالء» وإن عفا على مال» أو كانت الجناية 
موجبة للمال؛ كان رهنا مكانه. فإن عفا الراهن عن المال» لم يصح عفوهء لأنه محل 
تعلق به حق المرتهن» فلم يصح عفو الراهن عنه. كما لو قبضه المرتهن» وقال أبو 
الخطاب. يصح وتؤخل منه قيمته وتكون رهناًء لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضى : تؤخذ 
قيمته من الجاني» فتجعل مكانه» فإذا زال الرهن» ردت إلى الجانى؛ كما لو أقر على 
عبده المرهون بالجناية» وإن عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال؛ 
انبنى على موجب العمد. فإن قلنا: أحد شيئين» فهو كالعفو عن المال» وإن قلنا: 
القتصاص» فهو كالاقتصاصء فيه وجهان. 

إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنهء فكذبه المرتهن» وولي الجناية؛» لم 
يسمع قوله, وإن صدقه ولي الجناية وححدله؟ قبل إقراره على نفسه دون المرتهن» فيلزمه 
أرش الجناية» لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله, فأشبه ما لو قتلهء 


44 كتاب السَلّم 


فإن كان معسراًء فمتى انفك الرهن» كان المجنى عليه أحق برقبته» وعلى المرتهن 
اليمين أنه لا يعلم ذلك» فإن نكل» قضي عليه. وفيه وجه آخرء أنه يقبل إقرار الراهن؛ 
لأنه غير متهم؛ لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكهء وعليه اليمين» لأنه يبطل بإقراره 
حق المرتهن فيهء وإن أقر أنه كان أعتقهء عتقء. لأنه يملك عتقهء فملك الإقرار به 
فيخرج العبد من الرهن» ويؤخذ من الراهن فيمته» تجعل مكانه. ولا يقبل قوله في 
تقديم عتقهء لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه. 
فصل 

وإن أقر رجل بالجناية على الرهن؛ فكذبه الراهن والمرتهن» فلا شيء لهما. وإن 
صدقه الراهن وحده فله الأرش» ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك. وإن صدقه المرتهن 
وحده» أخل الأرش فجعل رهناً عنده» فإذا خرج من الرهن» رجع إلى الجاني» ولا حق 
للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الشروط في الرهن 

يصح شرط جعْل الرهن في يد عدل» فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن» لأنه قبض 
في عقدء فجاز التوكيل فيهء كقبض الموهوب, وما دام العدل حاله» فليس لأحدهماء 
ولا للحاكم نقله عن يدهء لأنهما رضياه ابتداء» وإن اتفقا على نقلهء جازء لأن الحق 
لهما لا يعدوهما. وإن تغيرت حاله بفسق» أو ضعف عن الحفظهء أو عداوة لهماء أو 
لأحدهماء فمن طلب نقله منهما فله ذلك» لأنه متهم في حقهء ففي بقائه في يده ضررء 
ثم إن اتفقا على من يضعانه عندهء جازء وإن اختلفاء» وضعه الحاكم في يد عدل. وإن 
اختلفا في تغير حاله» بعث الحاكم وعمل بما يظهر لهء وإن مات العدل» لم يكن لوارثه 
إمساكه إلا بتراضيهماء لأنهما ما ائتمناه» وإن رده العدل عليهماء لزمهما قبوله» لأنه 
متطوع بحفظه»ء فلم يلزمه المقام عليه فإن امتنعا أجبرهما الحاكمء فإن تغيباء أو كانا 
غائبين؛ نصب الحاكم أميناً يقبضه لهماء لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من 
الحقء؛ وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهماء ولا غيبتهماء ضمن الحاكم 
والأمين معاء لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب» فإن امتنعاء أو غاباء فلم يجد 
حاكماًء فتركه عند عدل آخر لم يضمن., لأنه حال حاجة. وإن أودعه مع قدرته على 
الحاكم؛ ضمن. لأنه يقوم مقامهما. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهماء ولا غيبتهماء 
ضمن هو والقابض معاً. وإن امتنع أحدهماء ولم يجد حاكماً» لم يكن له دفعه إلى 
الآخرء فإن فعل» ضمن.ء لأنه يمسكه لنفسه. والعدل يمسكه لهماء فإن رده إلى يدهء 
زال الضمان. 


كتاب السلم 44 
فصل 

وإن شرط جعله في يد اثنين» صح الشرطء ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظهء 
لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معاّء فلم يجز لأحدهما الانفراد به» كالوصيين» 
فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه؛ ضمن نصفهء لأنه القدر الذي تعدى فيهء فإن مات 
أحدهماء أو تغير حاله» أقيم مقامه عدل. 
فصل 

وكل من جاز توكيله» جاز جعل الرهن على يديهء مسلماً كان أو كافراًء عدلاً أو 
فاسقاً. ذكراً أو أنثى» لأنه جاز توكيله فى غير الرهن» فجاز فيهء كالعدل. ولا يجوز أن 
كرون ضييا اد دون :> لأنة غير جاتر (التعيرف :افق افنجلة + كا قيضة له وعدمه والهداً: 
وإن كان عبداًء فله حفظه بإذن سيدهء ولا يجوز بغير إذنه» لأن منافعه لسيده. فلا يجوز 
تضييعها في الحفظ :من غير إذنه» وإن كان مكاتباً وكان بغير جعل» لم يجزء لأنه ليس 
له التبرع» وإن كان بجغل. جازء لأن له الكسب بغير إذن سيده» فإن لم يشرط جعله 
فى يد أحدء فهر فى يد المرتهن, لأنه المستوجب للعقدء فكان القبض له كالمتهب» 
فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة» أو الحفظء أو حدث بينهما عداوة» فللراهن دفعه 
إلى الحاكم» ليزيل يده؛ ويُجعل في يد عدل» لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال. 
وإن اختلفا في تغير حاله» بحث الحاكم. وعمل بما بان له» وإن مات المرتهن» نقل 
عن الوارث إلى عدلء. لأن الراهمن لم يرض بحفظه . 


فصل 


إذا شرط أن يبيعه المرتهن: أو العدل عند حلول الحق» صح شرطه؛ لأن ما صح 
توكيل غيرهما فيه» صح توكيلهما فيهء كبيع عين أخرى. فإن عزلهما الراهمن» صح 
عزلهء لأن الوكالة عقد جائزء فلم يلزم المقام عليهماء كما لو وكل غيرهماء أو وكلهما 
في بيع غيره» ولو مات المرتهنء لم يكن لوارثه البيع» لأنه لم يؤذن لهء ويتخرج أنه لا 
يملك عزلهماء لأنه يفتح باب الحيلة» فإن عزل المرتهن العدل عن البيع» لم يملكه إلا 
في الحال الذي يملكه الراهن» لأنه وكيله خاصة.ء وإن أذنا له في بيع الرهن». فتلف 
بجناية وجعلت قيمته مكانه» فقال القاضى: قياس المذهب ء لأنه يجوز له 
بيع نمائه تبعأء فبيع قيمته أولى» والصحيح أنه لا يملك بيعهاء لأنه لم يؤذن له فيه 
ولا هي تبع لما أذن فيه» بخلاف النماء. 

فصل 

وإن أذنا له في البيع بنقدء لم يكن له خلافهماء لأنه وكيلهماء وإن أطلقا أو 
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اختلفاء باع بنقد البلدء لأن الحظ فيهء فإن كان فيه نقودء باع بأغلبهاء فإن تساوت» 
باع بما يرى الحظ فيهء لأن الغرض تحصيل الحظء فإن تساوت» باع بجنس الدين» 
لأنه يمكن القضاء منهء فإن لم يكن فيها جنس الدين» عين له الحاكم ما يبيع به. 
وحكمه حكم الوكيل 'في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره» فإذا باع وقبض 
الثمن» فتلف فى يده من غير تعد فلا ضمان عليهء لأنه أمين وهو من ضمان الراهن». 
لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه» فالقول قول العدل مع يمينه» لأنه أمين فهو كالمودع. 
فإن قال: ما قبضته من المشتري» فالقول قول العدل لذلك» ويحتمل أن لا يقبل قوله» 
لأن هذا إبراء للمشتري. وإن خرج الرهن مستحقاًء فالعهدة على الراهن دون العدل» 
لأنه وكيل» وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل» رجع المشتري على الراهن دون 
العدل» لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضهء وتسليمه إلى المرتهن» وإن كان الشمن 
باقياً في يد العدل» أو المرتهن» رجع المشتري فيه لأنه عين ماله قبض بغير حق» وإن 
وجد المشتري بالمبيع عيباً فرده بعد قبض المرتهن ثمنه» لم يرجع عليه» لأنه قبضه 
بحق ولا على العدل؛ لأنه أمين» ويرجع على الراهن, إلا أن يكون العدل لم يعلم 
المشتري أنه وكيل» فيكون رجوعه عليه» ثم يرجع هو على الراهن. فإن تلف المبيع في 
يد المشتري» ثم بان مستحقاًء فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن» 
لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق» ويستقر الضمان على المشتري» لأن التلف 
حصل في يدهء ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منهء وإذا باع العدل الرهن بيعاً 
فاسداًء وجب ردهء فإن تعذر رده» فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل 
الأمرين» من قيمة الرهن» أو قدر الدين» لأنه يقبض ذلك مستوفياً لحقه. لا رهناء فلم 
يكن له أكثر من دينه؛ وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهماء وإن وفى الراهن 
المرتهن. رجع بقيمته على من شاء منهماء ويستقر الضمان على المشتري؛ لحصول 
التلف في يده. 


فصل 
وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكرهء ففيه وجهان: 


الراهن . 


والثاني: القول قول المرتهن» لأنه منكر. والعدل إنما هو أمينه في الحفظ. لا في 
دفع الثمن إليه. فإذا حلف» رجع على من شاء منهماء فإذا رجع على العدل. لم يرجع 
العدل على الراهن. لأنه يقر ببراءة ذمته منه» ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. وإن 
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رجع على الراهن» رجع الراهن على العدل» لتفريطه في القضاء بغير بينة» إلا أن يكون 
قضاؤه بحضرة الراهن؛ أو ببينة فماتت» أو غابت فلا يرجع عليه» لعدم تفريطه؛ وعنه: 
لا يرجع على العدل بحال» لأنه أمين» ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده 
إليه» زال الضمان؛ لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكهء فأشبه ما لو أذن له في دفعه 
إليه. ولو كان الرهن في يدهء فتعدى فيه» ثم زال التعديء لم يزل الضمان؛ لأن 
استثئمانه زال بذلك» فلم يعد بفعله. 
فصل 

وإذا رهن أَمَة رجلاًء وشرط جعلها في يد امرأة» أو ذي رحم لهاء أو ذي زوجة 
أو أمةء جازء لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها. وإن لم يكن كذلك؛» فسد الرهن» لإفضائه 
إلى خلوة الأجنبي بهاء ولو اقترض ذمي من مسلم مالأ ثم رهنه خمراًء لم يصح» 
لأنها ليست مالاء وإن باعها الذمي أو وكيلهء وأتاه بثمنهاء فله أخذهء فإن امتنع» لزمه» 
وقيل له: إما أن تقبضء أو أن تبرىءء لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة. 
جرى مجرى الصحيح. 
فصل 

فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن» نحو أن يشترط أن لا يسلمهء أو لا يباع عند 
الحلول» أو لا يستوفى الدين من ثمنه» أو شرط أن يبيعه بما شاءء أو لا يبيعه إلا بما 
يرضيه؛ فسد الشرطء لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. وإن شرط أنه مت حل الحق» 
ولم توفني» فالرهن لي بالدَيْن» أو بشمن سماه؛ فسدء لما روي عن النبي كك أنه قال: 
«لآ يَعْلِقُ الرَّهْنُ» رواه الأثرم. ومعناه: استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه؛ 
ولأنه علق البيع على شرط مستقبل» فلم يصحء كما لو علقه على قدوم زيد. وإن قال: 
أرهنك على أن تزيدني في الأجل» لم رصحء لأن الدين الحال لا يتأجل» وإذا لم يثبت 
الأجل فسد الرهنء لأنه في مقابلته. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين 
القرضء لم يجزء وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجلهء لم يجزء لأنه بيع 
للأجل» وإن كان في بيع» فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة» كخدمة شهر 
ونحوهء فيكون بيعاً وإجارة. وإن لم تكن معلومة» بطل الشرط للجهالة؛ وبطل البيع 
لجهالة ثمنه» وما عدا هذاء فهو إباحة لا يلزم الوفاء به» وإن قال: رهنتك ثوبي هذا 
يوماًء ويوماً لا أوقته» فالرهن فاسدء لأن ينافي مقتضاهء وكل شرط يسقط به دين الرهن 
يفسده.ء وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب» لا 
يفسده. وفي سائر الشروط الفاسنة وجهان: 
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أحدهما: يفسد بها الرهن. 


والآخر: لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع» ويحتمل أن ما ينقص 
المرتهن» يبطله وجهاً واحداء وفي سائرها وجهان: 


أحدهما : يبطل الرهن» لأنه شرط فاسدء فأبطله كالأول. 
والثاني : له يبطله لأنه زائد» فإذا بطل . بقى العقد بأحكامه . 


باب اختلاف المتراهنين 

إذا قال: رهنتني كذا فأنكرء أو اختلفا في قدر الدين» أو قدر الرهن» فقال: 
رهنتني هذين» قال: بل هذا وحده. أو قال: رهنتني هذا بجميع الدين قال: بل بنصفهء 
أو قال رهنتنيه بالحال» قال: بل بالمؤجلء فالقول قول الراهن. لأنه منكر. والأصل 
عدم ما أنكرهء ولأن القول قوله في أصل العقدء فكذلك في صفتهء فإن قال: رهنتني 
عبدك هذا. قال: بل ثوبي هذا؛ لم يثبت الرهن في الثوب» لود المرتهن لهء» وحلف 
الراهمن على العبد» وخرج بيمينه. وإن قال: أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفين 
قبضها مني» فقال: ما أذنت له في رهنه إلا بألف. سئل الرسول» فإن صدق الراهن» 
حلف على أنه ما رهنه إلا بألف» ولا قبض غيرهاء ولا يمين على الراهن»: لأن الدعوى 
على غيره. وإن صدق المرتهن» حلف الراهن»؛ وعلى الرسول ألف» لأنه أقر بقبضهاء 
ويبقى العبد رهناً على ألف واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل» فهو كالمقر سواء. 
فصل ظ 

فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف. فقال: بل بعتكه بهاء أو قال: بعتنيه بألف»ء 
فقال: بل رهنتكه بهاء حَلفٌ كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فسقطء ويأخذ 
السيد عبده» وتبقى الألف بغير رهن. 
فصل 

وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذنى فقال: بل بإذنك» فالقول قول الراهن» 
لأنه منكر. وإن قال: أذنت لكء ثم رجعت قبل القبض» فأنكر المرتهن» فالقول قوله: 
لأن الأصل عدم الرجوع» وإن كان الرهن في يد الراهن» فقال المرتهن: قبضته ثم 
غصبتنيهء فأنكر الراهن» فالقول قولهء لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه. ثم قال: 
احلفوه لي أنه قبض بحقء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحلف, لأن ما ادعاه محتمل. 
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والثاني: لا يحلف. لأنه مكذب لنفسه. وإن رهنه عصيراًء ثم وج لخمراء-فقال 
المرتهن: إنما أقبضني خمراًء فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيراً فقال أحمد 
رضي الله عنه: فالقول قول الراهن. لأنه يدعي سلامة العقدء وصحة القبضء» فظاهر 
حال المسلم استعمال الصحيح» فكان القول قول من يدعيه» كما لو اختلفا في شرط 
يفسد المبيع. ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث 
العيب. ولو كان الرهن حيواناً فمات» واختلفا فى حياته وقت الرهن, أو القبض» 
تعكيه كر المصير» زان ار التردين ققيمه القول قزل لآن الأميل مف روات 
وجده معيبا واختلفا في حدوثه. ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. 


فصل 

إذا كان لرجل على آخر ألف برهن» وألف بغير رهن» فقضاه ألفاً وقال: قضيت 
دين الرهن» فقال: هي عن الألف الآخرء فالقول قول الراهن» سواء اختلفا في لفظه أو 
نيته» لأنها تنتقل منه» فكان القول قوله في صفة النقل» وهو أعلم بنيته. ولو دفعها بغير 
لفظ ولا نية» فله صرفها إلى أيهما شاءء كما لو دفع زكاة أحد الألفين» فإن أبرأه 
المرتهن من أحدهماء فالقول قول المرتهن لذلك. وإن أطلق» فله صرفها إلى أيهما 
شاء. ذكره أبو بكر. 
فصل 

وإن كان عليه ألفان لرجلين» فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبله بدينه 
فأنكرهماء حلف لهما. وإن صدق أحدهماء أو قال: هو السابق» سلمه إليه وحلف 
للآخر. وإن نكل والعبد في يد أحدهماء فعليه للآخر قيمته تجعل رهناً. لأنه فوته على 
الثاني بإقراره للأول» أو بتسليمه إليه. وقال القاضي: هل يرجح صاحب اليدء أو المقر 
له؟ يحتمل وجهين. فإن قال: لا أعلم المرتهن منهماء أو السابق» حلف على ذلك» 
والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. وإن كان في أيديهماء أو يد غيرهماء 
فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. 
فصل 

فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه» فالقول قولهما. وإن شهد 
كل واحد منهما على الآخر» قبلت شهادته» لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاًء ولا يدفع 
بها ضرراً. وإن أقر أحدهما وحدهء لزم في نصيبه» وتسمع شهادته على صاحبه لما 
ذكرناه. 
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وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط» فالقول قولهء لأنه أمين فأشبه 
المودع. وإن ادعى الردء ففيه وجهان: 
أحدهما: يقبل قوله لذلك. 


والثاني : لا يقبل» لأنه قبضه لنفسهء فدم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. وإن أعتق 
الراهن الجارية؛ أو وطئهاء فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكرهء فالقول قول المرتهن» لأن 
الأصل معهء فإن نكل» قضى عليه. وإن صدقه فأتت بولدء فأنكر المرتهن مدة الحمل» 
فالقول قولهء لأن الأصل عدمهاء وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن» وادعى الجهالة؛ 
وكان مثله يجهل ذلكء. فلا حد عليه» لأن الحد يدرأ بالشبهات. ولا مهرء لأنه حق 
للسيد فسقط بإذنهء والولد حر يلحق بنسبه» لأنه من وطء شبهةء ولا تصير أم ولدء لأنه 
لا ملك له فيها. وإن لم تكن له شبهة» فعليه الحد والمهر وولده رقيق. 
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ِِ تَابُ ل ع 7 )3( 


ومن لزمه دين مؤجل» 0 لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. ولا 
يجوز الحجر عليه بهء لأنه لا ب يستحق المطالبة به» فلم يملك منعه من ماله بسببهء فإن 
اك مقر بطل دينة تن دوي ندة فلغريمه منعه. إلا برهن أو ضمين مليء. لأنه ليس 
له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك» فميه روايتان: 

إحداهما: له منعه. لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهرء فملك منعه منه 
كالأول. 


والثانية: ليس له منعهء لأنه لا يملك المطالبة به في الحال» ولا يعلم أن السفر 
مانع منها عند الحلول» فأشبه السفر القصير. إن كان الدين حالآء والغريم معسراء لم 
تجز مطالبته» لقول الله تعالى: #وإنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيِسَرَة8 ولا يملك 
حبسه ولا ملازمتهء لأنه دين لا يملك المطالبة به» فلم يملك به ذلك» كالمؤجل. فإن 
كان ذا صنعةء ففيه روايتان: 


إحداهما: يجبر على إجارة نفسه. لما روي أن رجلاً دخل المدينة» وذكر أن وراءه 
مالآ فدايئنه الناس» ولم يكن وراءه مالء فسماه النبي يك سَرَقَاء وباعه بخمسة أبعرة 
وروى الدارقطني نحوه وفيه أربعة أبعرة. والحر لا يباعء فعلم أنه باع منافعه. ولأن 
الإجارة عقد معاوضة. فجاز أن يجبر عليه. كبيع مالهء وإجارة أم ولده. 


والثانية: لا يجبرء لما روى أبو سعيد: أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر 
دَيْئُه فقال النبي عه : «تَصَدَقُوا عَلَيْه فتصدقوا عليه. فلم يبلغ وفاءً ذَيْنْه فقال النبي 


0غ( التفليس. مصدر فلسته. أي نسسبته إلى الإقلامس . 
وشرعاً: : من يزيد دينه على موجوده سمي مفلساً لأنه صار ذ! فلوس بعد أن كان ذا دراهم 
ودنانيرء إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس . 

(؟) البقرة [75859]. 
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عَكَلِيد : «حَدُوا ما وَجَدْنُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلأ دّيِكَه رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب» فلم يجبر 
عليه كالتجارة . 


. فصل 


وإن كان فو فلغريمه مطالبته» وعليه قضاؤه». لقول النبي 5 «مَطلٍ 0 
ظلمٌ» متفق عليه. فإن أبى» فله حبسهء لقول النبَي 6: «لَي الْوَاجِدٍ يحل عُمُوبَتَهُ 
وَعِرْضَه) من «المسند». فإن لم يقضهء باع الحاكم ماله وقضى دينه» لما روي 0 
رضي ا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سابق الحاج» فادّان 
معرضاء فمن كان له عليه مال فليحضرء فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالك 
في الموطأ بنحوه فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره. ولا يجوز الحجر عليه مع 
إمكان الوفاء» لعدم الحاجة إليه. وإن تعذر الوفاء»ء وخيف من تصرفه في ماله حجر 
عليه إذا طلبه الغرماء» لثلا يدخل الضرر عليهم. 
فصل 

فإن ادّعى الإعسار من لم يعرف له مال» فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل 
عدمه. وإن عرف له مال» أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع» أو قرض؛ لم 
يقبل قوله إلا ببينة» لأن الأصل بقاء المال» ويحبس حتى يقيم البيّنة. فإن قال: غريمي 
يعلم إعساري, فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك. وإن أقام البينة على تلف المال» 
فعليه اليمين معها أنه معسرء لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن شهدت 
بإعساره» فادعى غريمه أن له مالاً باطنء لم تلزمه يمين» لأنه أقام البينة على ما ادعى» 
وتسمع البينة على التلف. وإن لم يكن ذا خبرة باطنة» لأنه أمر يعرف بالمشاهدة» ولا 
تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحالهء لأنه من الأمور الباطنة. فإن كان في يده 
مال فأقرٌ به لغيره» سثئل المُقَرُ له» فإن كذبهء بيع في الدين» وإن صدقهء سلم إليه. 
فإن قال الغريم: أحلفوه أنه صادق لم يستحلف, لأنه لو رجع عن الإقرار» لم يقبل 
منه. وإن طلب يمين المقر له. لأنه لو رجع قبل رجوعه. 
فصل 

فإن كان ماله لا يفي بدينه؛ فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه» لزمته إجابتهم» لما 
روى كعب بن مالك: أن رسول الله ككل بجر على مُعاذء وباع ماله رواه سعيد بن 
منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولأن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء؛ 
فلزم ذلك كقضائهم. ويستحب الإشهاد على الحجرء ليعلم الناس حاله» فلا يعاملوه إلا 
على بصيرة» ويتعلق بالححجر عليه أربعة أحكام : 
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أحدها: منع تصرفه في ماله. فلا يصح بيعه ولا هبته» ولا وقفه» ولا غير ذلك» 
لأنه حجر ثبت بالحاكم» فمنع تصرفه» كالحجر للسفه. وفي العتق روايتان: 

إحداهما: لا يصح لذلك؛» ولأن حق الغرماء تعلق بماله» فمنع صحة عتقهء كما لو 
كان مريضاً. 


والثانية: يصح. لأنه عتق من مالك رشيد صحيح. أشبه عتق الراهن. وإن أقر 
بدين» أو عين في يده» كالقصّار والحائك يقر بثوب» لم يقبل إقراره لذلك» ويلزم في 
حقهء يتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن توجهت عليه يمين فنكل عنهاء فهو كإقراره. 
وإن تصرف في ذمته بشراء»ء أو اقتراض أو ضمانء أو كفالة» صح.ء لأنه أهل للتصرف» 
وَالْحَجر إنما تعلق بماله دون ذمته. ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء» لأن من 
علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك» ومن لم يعلم» فهو مفرط. ويبيعونه بعد فك الحجر 
عه كالمقر لهء وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على 
وجهين: 

أحدهما: لهما ذلك». للخبرء ولأنه باعه في وقت الفسخ.» فلم يسقط حقه منه. 
كما لو تزوجت المرأة معسراً بنفقتها. 

والثاني: لا فسخ لهماء لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة» أشبها من اشتر 
معيبا يعلم عيبه. 

ون جتئ: المفلن حناية توجب مالآ لزمة وشازك متاحيه الحرماف لآنه حق'ثيك 
بغير رضى مستحقه. فوجب قضاؤه من المال كجناية عبده وإن ثبت عليه حق بسبب قبل 
الفلس ببينة؛ شارك صاحبه الغرماء» لأنه غريم قديمء فهو كغيره. 
ب الثاني : أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله» فليس لبعضهم الاختصاص 
بشيء منه سوى ما سنذكره. ولو قضى: المقلس .أو الحاكم بعصهم وحدة: الويصع» 
لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم. . ولو جنى عليه جناية أوجبت مالآء أو ورث 
مالا تعلقت حقوقهم به. وإن أوجبت قصاصاًء لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال. 
لأن فيه ضرراً بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء» ولا يجبر على قبول هبة» ولا 
صدقة» ولا قرض عرض عليه ولا المرأة على التزوج» لأن فيه ضرراً بلحوق المنة» أو 
التزوج من غير رغبة. ولو باع بشرط الخيارء لم يجبر على ما فيه الحظ من ردء أو 
إمضاءء لأن الفلس يمنعه إحداث العقودء لا إمضاؤها وليس للغرماء الخيارء لأن الخيار 
لم يشرط لهم. وإن وهب هبة بشرط الثواب» لزم قبولهء لأنه عوض عن مالء فلزم 
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قبوله» كثمن المبيع. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع؛ ولا أجرة» ولا أخذه رديئاً» ولا قبض 
المسلم فيه دون صفته؛ إلا بإذن الغرماء» لما ذكرناه. وإن ادعى مالا له به شاهد؛» حلف 
وثبت المال» وتعلقت حقوقهم به؛ وإن نكل لم يكن للغرماء أن يحلفواء لأن دعواهم 
لهذا المال غير مسموعة؛ فلا يثبت بأيمانهم» كالأجانب» ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على 
إثبات مال لغيرهم»؛ وكذلك الحكم في غرماء الميت» إذا لم يحلف الوارث؛» لم يحلفوا 
لما اذكونا. 


فصل 

والحكم الثالث: أن للحاكم بيع ماله» وقضاء دينه. ويستحب أن يحضره عند 
البيع» لأنه أعرف بثمن ماله؛ وجيده ورديئه» فيتكلم عليهء وهو أطيب لقلبه» ويحضر 
الغرماء» لأنه أبعد من التهمة» وربما رغب بعضهم في شراء شيء» فزاد في ثمنه» أو 
وجد عين ماله فأخذهاء فإن لم يفعل جازء لأن ذلك موكول إليه؛ ويقيم منادياً ينادي 
على المتاع. فإن عيِّن المفلس والغرماء منادياً ثقة؛ أمضاه الحاكم. وإن لم يكن ثقة» 
رد لأن للحاكى ''ر'. فإنه ربما ظهر غريم آخر. وإن اختلفوا في المنادي». قدم 
الساحم اوثقهما وأعرفهماء فإن تطوع بالنداء ثقة» لم يستأجرء لأن فيه بذل الأجرة من 
غير حاجة. وإن عدم. بذلك الأجرة من مال المفلس» لأن البيع حق عليه؛ ويقدم على 
الغرماء بهاء لأنه لو لم يعطء لم يناد. وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والشمن» ويحمله 
ويباع كل شيء في سوقه, لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع وأرغب» وطلابه فيه 
أكثر. فإن باعه فى غيره بثمن مثله. جازء لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة فيه» 
ونبدأ ببيع .ما يسرع إليه:الفساد» الأن. في تأخيرة ملدكة ثم بالحيوان» لأله يجفا إلى 
العلف. ويخشى عليه التلف. ثم بالأثاث» لأنه يخشى تلفه» وتناله اليدء ثم بالعقارء 
لأنه أبعد تلفاً. وتأخيره أكثر لطالبيه» فيزداد ثمنه. ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو 
أحق بها. ومن اكترى من المفلس داراًء أو ظهراً بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق بهء 
لأنه استحق عينه قبل إفلاسه» فأشبه ما لو اشترى منه عبداً. وإن اكترى منه ظهراً فى 
الذمة؛ فهو أسوة الغرماءء لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرماء؛ وإن كان في المتاع 
رهْنٌ» أو جانء قدم الراهن والمجني عليه بثمنه» لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة» 
بخلاف سائر الغرماء؛ وحقّ المجني عليه يقدم على حق المرتهن» فعلى غيره أولى. 
وإن فضل منه فضل» رده على التركة» وإن لم يف بحقهماء فلا شيء للمجني عليه» 
لأنه لا حق له في غير الجاني» ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه» لأن حقه متعلق 
بالذمة مع تعلقه بالعين» وإن بيع له متاع» فهلك ثمنه» أو استحق المبيع» رجع المشتري 
بثمنه. وهل يقدم على الغرماء؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: يقدم»؛ لأن في تقديمه مصلحة. فإنه لو لم يقدمء تجنب الناس شراء 
ماله» خوفاً من الاستحقاق » فيقل ثمنه» فقدم به كأجرة المنادي . 


والثاني : لا يقدم. لأنه حق لزمه بغير رضى صاحبه » أشبه أرش جنايته » 00 5 
ما اجتمع :من “ماله بين الغرماء على قلى ديونهم. . فإن ظهر غريم بعد القسمة» نقضت 
وشاركهم» ؛ لأنه غريم» لو كان حاضراً لشاركهم» ؛ فإذا ظهر بعد ذلك» قاسمهم كما لو 
ظهر للميت غريم بعد قسم ماله. وإن أكرى داره عاماًء وقبض أجرتها فقسمت» ثم 
انهدمت الدار» رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه؛ لأنه 
دين وجب بسبب قبل الحجرء فشارك به الغرماء كما لو انهدمت قبل القسمة. 
فصل 

الحكم الرابع : أن من وجد عين ماله عنده» فهو أحق بهاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي كي قال: «مَنْ وَجَدَّ مَبَاعَهُ بِعَِنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أفلس» فَهُوَ و أحق يد متفق عليه . وله 
الكياة بيه الخد أو عر كف وله أسوة القرماة) ستواء كانت السلعة مناوية متها أو اقل 
أو أكثرء لأن الإعسار ثبت للفسخ فلا يوجبه كالعيب» ولا يفتقر إلى حاكم؛ للخبرء 
ولأنه فسخ ثبت بنص السنة» فلم يفتقر إلى حاكم؛ كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد 


وفيه وجهان: 
أحدهما: أن الخيار على التراخي» لأنه رجوع لا يسقط إلى عوضء كان على 
التراخي كالرجوع في الهبة. 


والثاني: هو على الفور. اختاره القاضي» لأن في تأخيره إضراراً بالغرماء» لتأخير 
حقوقهم» ولأنه خيار يثبت في المبيع» لنقص في العوضء أشبه الرد بالعيب» فإن حكم 
حاكم بسقوط الخيارء فقال أحمد رضي الله عنه: ينقض حكمهء لأنه يخالف صريح 
السنة» ويحتمل أن لا ينقضء لأنه مختلف فيه. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها 
ليتركهاء لم يلزمه قبوله للخبر» شه احا اه ال الح ا 
المستحق على قبوله» كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره. وسواء ملكها المفلس 
ببيع» أو قرض» لعموم الخبر. ولو أصدق امرأة مالأء وأفلست قبل دخوله بهاء ثم 
ارتدت» أو طلقهاء ووجد عين ماله» فهو أحق بها. الا وام 
شيء من المدة» فللمؤجر الرجوع فيهء لأنه وجد عين ماله؛ وإن كان بعد مضي المدة؛ 
فهو غريم بالأجرة» وإن كان بعد مضي شيء منهاء فهو غريم؛ لأن المدة كالمبيع؛ 
ومضي بعضهاء كتلف بعضه. وقال القاضي: له الفسخ. فإن كان للمفلس زرع فعليه 
تبقيته بأجرة مثله . 


1 كتاب التفليس 
فصل 


أحدها: أن يجدها سالمة.. فإن تلف بعضهاء أو باعه المفلس». أو وهبه» أو وقفه. 
فله أسوة الغرماء. لقوله عليه السلام: «مَنْ أَذْرَكٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهه فَهْوَ أَحَنُ به» والذي تلف 
بعضه لم توجد عينه. فإن كان المبيع عبدين» أو ثوبين» فتلف أحدهما أو بعضه. ففي 
السالم منهما روايتان: 

إحداهما: له الرجوع فيه بقسطه لأنه وجده بعينه. 


والثانية: لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه» أشبه العين الواحدة. وإن كان المبيع 
شجرة مثمرة» فتلفت ثمرتهاء فله أسوة الغرماءء لأنهما كالعين الواحدة» إلا أن تكون 
الثمرة مُوَّبْرة حين البيع» فاشترطها المبتاع» فهما كالعينين» لأن الثمرة لا تتبع الأصل» 
فهي كالولد المنفصل . وإن نقص المبيع صفة؛ مثل أن هزل؛ أو نسي صناعة» أو كَبْرَ 
أو كان ثوباً فخلق» المي حع ارخر لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال» 
فيتخير بين أخذه ناقصاء أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. وإن فقئت عينهء فهو كتلف 
بعضه» وإن شجٌء أو جرحء أو افتضّت البكرء فكذلك في قول أبي بكرء لأنه نقص 

ع ينقص قيمته. فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي: قياس المذهب أن له 
الرجوع؛ لأنه ققد صفة» فهو كالهزال: ثم إن كان لا أرشى له لكونه حصل بفعل الله 
تعالى» أو فعل المفلس» ٠‏ فلا شيء للبائع مع الرجوعء وإن كان له أرش» فللبائع إذا 
ل الامستساع اند مشيجف ما عد دن و ماسك بيت درت 
بقسطه من الثمن» لأنه مضمون على المشتري للبائع بالئمن والأرش للمفلس على 
الخائن: 


فإن كان المبيع زيتاء فخلطه بزيت آخر» أو لك نه ستويقاء أو صبغاً فصبغ به ثوباء 
أ ف سامير كير نيا بايا أو حجراً فبنى به أو لوحاً فجعله في سفينة» أو سقف أو 
نحو ذلك» لم يكن له الرجوع. لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله فى بعض الصورء ولا 
يقدر في بعضها إلا بإتللاف مال المفلس» ولا يزال الضرر بالضرر. وإن كانت حنطة» 
فطحنها أو زرعهاء أو دقيقاً فخبزه» أو زيتا فعمله صابوناًء أو غزلاً فنسجه» أو توي 
فجعله قميصاًٌ. أوسنا قصياز ورا أو بيضاً فصار فرخاًء أو نوى فنبت شجرأء أو نحوه 
مما يزيل اسمه؛ فلا رجوع له. لأنه لم يجد متاعه بعينه» لتعذر اسمه وصفته. 


كتاب التفليس 66١‏ 
فصل 

وإن اشترى ثوباً فصبغه أو قصرهء أو سويقاً فلتّهُ بزيت» فلصاحبهما الرجوع فيهماء 
لأن عين مالهما قائمة مشاهدة» لم يتغير اسمهاء ولا صفتهاء ويصير المفلس شريكهما 
بما زاد عن قيمتهماء لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره» فهي للمفلس, لأنها 
حصلت بفعله في ملكه. وإن نقص الثوبء, لم يمنع الرجوعء لأنه نقص صفةء فهو 
كالهزال. وإن لم يزد بالقصارة» سقط حكمهاء لعدم أثرها في الزيادة. وإن اشترى أرضا 
فزرعهاء ثم أفلسء» فللبائع الرجوع فيهاء لما ذكرناء ويكون الزرع مبقى إلى الحصاد 
0 لأن العرض في مقابلة الأرضء لا في مقابلة المنفعة فإذا فسخ» عادت إليه 
الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعاًء كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة 
فصل 

الشرط الثاني : أن لا.يكون البائع قب من اتمنها شيناء فإن قبض بعضه.ء فلا 
رجوع له. لما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «أيُمَا رَجْلٍ باع سِلْعَةَء فأذْرَكَُ 
سِلعََهُ بعَيِْها عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أفْلّسَ» وَلَمْ يكُنْ ف ارين عباس فهي لَه وإِنْ كان قد 
قَبَض مِنْ نَمَيِهًَا شَيْئاً فَهُوَ أَسْوَةٌ العُرَمَاء) 1 أبو وأو ب زولان في الرجوع بالباقي 
تبعيض الصفقة على المفلس» فلم يجزء كما لو لم يقبض شيئاً. 
فصل 

الشرط الثالث: أن لا يتعلق بها حق غير المفلس» فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
غيره» لم يرجعء لأنه تعلق بها حق غيره» أشبه ما لو أعتقها. وإن رهنهاء سقط الرجوع 
لذلك» وإن تعلق بها أرش جناية» سقط الرجوعء لأنه يقدم على حق المرتهن» فهو 
أولى بالمنع» ويتوجه أن لا يمنع» لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن» فعلى 
هذا إن شاء رجع فيه ناقصه بعيب الجناية» وإن شاء فله أسوة الغرماءء فإن كان دين 
الرهن» أو أرش الجناية بقدر بعضهء منع الرجوع في الجميع» لأنه معنى منع الرجوع في 
بعضهاء فمنعه في جميعهاء كبيع بعضها. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطهء لأنه 
لا مانع فيه» وإن كان المبيع شقصاً مشفوعاًء ففيه وجهان: 


أحدهما: للبائع الرجوع» اختاره ابن حامدء للخبرء ولأنه إذا رجع فيهء عاد 


إفرة صحيح: أخرجه أبو داود برقم (0670ء 0 وهو صحيح . وهو في الصحيحين» وانظر: 
«الإرواء» برقم .)١110(‏ 


؟ ١‏ كتاب التفليس 


الشّقْص إليهء فزال الضرر عن المبيع» لعدم شركه غير البائع . 


والثاني : الشفيع أحق 2 لأن حقه آكد بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري» وممن 
نقله إليه المشتري»؛ بخلاف البائع. وإن باعه المفلس أو وهبهء ثم عاد إليهء ففيه 
وجهان: 


أحدهما: له الرجوع للخبرء ولأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيره» أشبه إذا لم 


والثاني: لا يرجعء لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه» فلم يملك فسخه. وإن كان 
المبيع صيداًء فوجده البائع بعد أن أحرم» سقط الرجوع؛ لأنه تملك للصيدء فلم يجز 
مع الإحرام كشرائه. 
فصل 

الشرط الرابع: كون المفلس حياء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء» لما روى أبو 
هريرة أن النبي كله قال: ١ن‏ مات فَصَاحِبُ المَنَاعٍ أسْوَة العْرَمَاءِ) رواه أبو داود. وفي 
لفظ «أيما امرىء مات وَعَنْدهُ مَالُ امْرِىءٍ بعينْه » افتضى من ثَمَيْه شَيْنا: أؤ لَمْ يقتض فَهُوَ 
أَسْوَةٌ العْرَمَاءِ رواه ابن ماجة. ولأن الملك انتقل عن المفلس» فسقط الرجوع فيه كما لو 
باعه. 
فصل 

الشرط الخامس: أن لا يزيد زيادة متصلة» كالسّمَن والْكبّرء وتعلّم صنعة» فإن 
وجد ذلكء منع الرجوعء ذكره الخِرّقِيء لأنه فسخ بسبب حادث؛» فمنعته الزيادة 
المتصلة. كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه: له 
الرجوع للخبر» ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة» كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة» 
كالولد والثمرة الظاهرة والكسبء فلا يمنع الرجوعء لأنه يمكن الرجوع في العين دونهاء 
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب» لأنها نماء ملكه المنفصل» » فكانت لهء» كما لو ردها 
بعيب» ورجعت إلى الزوج بالطلاق» ولأن قول النبي ككلهِ: «الْخَرَاجُ بالصَّمَانِ' رواه أبو 
داود يدل على أن النماء للمشتري» لكون الفنحهان عليه وقال اق بكر هي للبائع قياساً 
على المتصلة» والفرق ظاهرء لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. 
فصل 

فإن باعها حائلاً فحملتء فالحمل زيادة متصلة. لأنه يتبع أمه في العقود 
والفسوخ. ولا يمكن الرجوع فيها دونه» فهو كالسّمن» ويحتمل أن يرجع فيها دون 


كتاب التفليس ول 


ولدهاء يتربص به حتى تضع» لأنه جزء لانفصاله غاية» فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد 
وضعهاء فهو زيادة منفصلة, له الرجوع في الأم دون الولدء إلا أن تكون أُمَةَّء فلا يجوز 
التفريق بينهماء ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهماء وبين بيعهما معأء فيكون له من 
الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملاء فلم تزد قيمتهاء فله الرجوع» وإن زادت القيمة 
لكبر الحمل أو وضعهء فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا 
كان المبيع عينين» فْتَلمَْتْ إحداهما. وقال القاضي: له الرجوع فيهما على كل حال. 
ومن جعل الحمل لا حكم لهء جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. 
نصل 

فإن باع نخلاً حائلاً فأطلعت» ثم أفلس المشتري قبل تأبيرهاء فالطلع زيادة 
متصلة» لأنها تتبع في البيع. وقال ابن حامد: حكمها حكم المنفصلء لأنه يمكن 
فصلهء وإفراده بالبيع بخلاف السمن» وإن أفلس بعد تأبيرهاء فهي زيادة منفصلة» تكون 
للمفلس متروكة إلى الجذاذ؛ كما لو اشترى النخل» وكذلك الحكم في سائر الشجرء 
وفي الأرض ينبت فيها الزرع» فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه. فلهم 
ذلك. وإن اختلفواء وله قيمته مقطوعاًء قدم قول من طلب القطعء لأنه أقل عذراًء ولأن 
الطالب للقطع؛ إما غريم يطلب حقهء أو مفلس يطلب تبرئة ذمتهء فإن أقر المفلس للبائع 
بالطلع» لم يقبل إقراره» لأنه يسقط به حق الغرماء» فلم يقبل كإقراره بغريم آخرء وعلى 
الغرماء اليمين» لأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبيرء لأن اليمين تثبت في جنبهم 
ابتداء. وإن أقر الغرماء» لم يقبل» لأن الملك للمفلس» ويحلف المفلسء» ويثبت الطلع 
لهء ينفرد به دونهم» لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه» وله تخصيص بعضهم به» وقسمته 
بينهم» فمن أباه قيل له: إما أن تأخذه أو تبرئه» لأنه للمفلس حكماء فقد قضاهم ما 
ثبت له فلزمهم. قبوله» كما لو أدى المكاتب نجومه» فادعى سيده تحريمه. فإن قبضوا 
الثمرة بعينهاء لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بهاء وإن قبضوا ثمنهاء لم يلزمهم 
ردهء لأنهم إنما اعترفوا له بالعين له بالثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع» وهم 
عدول؛ قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. 
0 

وإن اشترى أرضاً فغرسهاء أو بنى فيهاء ثم أفلسء» فللبائع الرجوع في الأرض» 
ثم إن طلب المفلس والغرماء» قلع الغراس والبناء»ء فلهم ذلك» وعليهم ضمان ما نقصها 
القلع وتسوية الحفرء لأنه نقص حصل بفعلهم» لتخليص ملكهم؛ فأشبه المشتري مع 
الشفيع. وإن أبوا القلع» فللبائع دفع قيمته ويملكه, لأنه حصل لغيره في ملكه بحق» 
فملك ذلك؛ كالشفيع» فإن أبى ذلك سقط الرجوعء لأن فيه ضرراً على المشتري» ولأن 


6.6 كتاب التفليس 
عين ماله مشغولة بملك غيره» أشبه الحجر المبني عليه» هذا قول ابن حامد. 


وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع, لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع 
إذا كان أصلاء كالثوب إذا صبغ» فإذا رجع» فاتفق الجميع على البيع» بيع» وأعطي كل 
واحد حقهء وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه» لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن 
صاحبه» أشبه بيع الثوب المصبوغ» واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض» ويباع الشجر 
وحدهء لأنه ممكن بخلاف الصبغ . 
فصل 

وإن اشترى غراساً فغرسهء ثم أفلس فلم يزدء فللبائع الرجوع فيهء ويقلعهء 
ويضمن النقص» فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه؛ فلهم ذلك كالتي 
قبلهاء وإن أرادوا قلعه» فلهم ذلك» ولا ضمان عليهم, لأن المفلس اشتراه مقلوعاًء فلم 
يلزمهم مع رده لذلك شيء آخرء ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط 
الرجوع في قول الخرّقي» وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضاًء لأن النماء فيه قد 
حصل من أرض المفلس» فلم يملك البائع أخذه» ويحتمل أن له الرجوع؛ كما لو سمن 
العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضاًء ومن آخر غرساًء فغرسه فيهاء فلصاحب 
الأرض الرجوع؛ وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه» فإن رجعا معاً. فالحكم 
فيهماء كما لو كان الغرس في أرض المفلس. 
فصل 

وإن أفلس» وعليه دين مؤجل لم يحلء لأنه التأجيل حق له» فلم يبطل بفلسهء 
كسائر حقوقهء قال القاضى: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى 
أله يللع“ لآل الفلين مع برسي على الزن يتالفه تابيبط الأجزن #المرفه نرق فلنا” 
لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه» لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل 
أجلهء وإن حل دينه قبل القسمة» شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه» فأشبه من تجدد 
له دين بجناية المفلس عليهء وإن أدرك بعض المال» شاركهم فيه لذلك؛» فإن كان 
المؤجل برهن خص بهء لأن حقه تعلق بعينه» فإن وجد عين ماله فقال أحمد: يكون 
موقوفاً إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك» لأن حقه تعلق بالعين» فقدم على غيره 
كالمرتهن» فإن كان ماله سلماء فأدرك عين ماله رجع فيهاء وإن لم يدركهاء وحل دينه 
قبل القسمة» ضرب بالمسلم فيه» وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال وإلا 
اشترى به من جنس حقه.ء ودفع إليهء ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي 
يكه: «مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ قلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْرِه؛ رواه ابن ماجة وأبو داود. 


كتاب التفليس 1١6‏ 
ضبق 


فإن مات إنسان» وعليه دين مؤجل » ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يحل اختارها الخِرَّقِيء لقول النبي كلِ: «مَنْ تَرَكَ حقاً فَلِوَرَتَيها 
والتأجيل حق له. فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به مالهء فلا يحل ما عليه كالجنون. 


والثانية: يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به» وعلى الوارث 
لمنعه التصرف في التركة» وعلى الغريم تأخير حقهء وربما تلفت التركة» وعلى كلتا 
الروايتين يتعلق الحق بالتركة» كتعلق الأزش بالجاني» ويمنع الوارث التصرف فيها إلا 
برضى الغريمء أو توثيق الحق بضمين مليء؛ أو رهن يفيء بالحق إن كان مؤجلاء 
فإنهم قد يكونون أملياءء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحقء فإن تصرفوا قبل ذلك» صح 
تصرفهم كتصرف السيد في الجاني» ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين» أو قيمة 
التركة» لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين» ولا أكثر من التركة» ولهذا لو كانت باقية» 
لم يلزمهم أكثر من تسليمها. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منهاء سقط 
الحق كما لو تلف الجانى. وإن قضى الورثة الدَّيْن من غير التركة» أو منهاء جاز. وإن 
أبى الجميع» باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. وإن مات المفلس وعليه دين 
مؤجل». فوثق الورئة للمؤجل؛ اختص أصحاب الحالة بالتركة» وإن أبوا ذلك» حل دينه 
فشاركهمء لثلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. 
فصل 

وإذا حجر على المفلس» وهو ذو كسب يفيء بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنتهء» فذلك 
في كسبه» لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لم يف كسبه بمؤئته» 
كملناها من ماله. وإن لم يكن ذا كسبء أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله 
بالمعروف في مدة الحجرء لقول النبي كل: «ابدَأْ بَِفْسِكَ ثم بِمَنْ تَعُول00» وفيمن يعوله 
من تكون نفقته ديناء كالزوجة. وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة» وجب تقديمها 
على سائر الديون» ولأن تجهيز الميت يقدم على ذَيْنِه اتفاقاء فنفقة الحي أؤلى» لأن 
حرمته أكد من حرمة الميت. ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من أقاربهء لأنهم جروا مجراه» 
وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم. وكذلك نفقة زوجتهء لأنها آكد من نفقة أقاربه» وتجب 
كسوتهم أيضاًء لأن ذلك مما لا بد منهء ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم» أو 


(54) صحيح: أخرجه البخاري :)1١4717(‏ ومسلم :)1١5(‏ من حديث حكيم بن حزام» وانظر: «جزء 
أبي الجهم؛ برقم .)٠١  9(‏ 


05 كتاب التفليس 


يكتسي مثلهم؛ فإن كانت له ثياب هي أرفع من كسوة مثلهء بيعت واشتري لهم كسوة 
مثلهمء ورد الفضل على الغرماء. وإن مات منهم ميت» كفن من مالهء لأنه يجري 
مجرى كسوة الحي» ويكفن في ثلاثة أثواب كغيرهء ويحتمل أن يكفن في ثوب واحدء 
لأن الزائد فضل يستغنى عنه. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناهاء لأنه لا بد منه 
أشبه الكسوة» فإن كانث واسعة» يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن وإلا بيعت 
كلهاء واشتري له مسكن مثلهء وإن لم يكن له مسكنء» استؤجر له مسكن, لأن ذلك مما 
لا بد منه. ورد الفضل على الغرماء ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. وإن 
كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس» أفلس بها ووجدوهاء فلهم أخذها للخبرء 
ولأن حقوقهم تعلقت بالعين» فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له 
مسكن, ولا خادم» فاستدان ما اشتراهما به» وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه 
وخادمه. لأنهما بأموال الغرماء» فتبقيتهما له إضرار.بهم. وفتح باب الحيلة للمفاليس في 
استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. 
فصل 

وإدا قسم ماله بين غرمائهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يزول الْحَجْرُ عنه؛ لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال» 
وقد ازال ذللقهفيزول الجن لؤوال. مشلاء 

والثاني: لا يزول إلا بفك الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به 
كالحجر على السفيه. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانياء شارك غرماء 
الحجر الأول غرماء الحجر الثاني؛ إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم. والآخرون 
يضربول بجميع ديونهم. 


باب الحجر9) 


يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور؛ صغرهء وجئون» وَسَفْه لقول الله 
تعالى: طوابْبَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إذا بَلَمُوا النْكَاحَ فإِنْ آنَسْثُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فاذقَمُوا إليهُم 


(5) الحجر مصدرء وهو في «اللغة»: المنع مطلقاً . 
وفي الشرع : عبارة عن منع النفاذ في التصرفات القولية. 
انظر: «الصحاح» (5/ 877)» والمغني (754*/54)» وأنيس الفقهاء (2)7576 والحدود والأحكام 
الفقهية (ص7١٠١)‏ وهامشه. 


كتاب التفليس / 


أَنْوَانَهُعْ4”". فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشدء وقوله: ولا تؤْنُوا السَمَهَاء 
أنْوَالكُم 98 . ولأن ادنك ذي التطيرك ومني لبن ضياع أموالهم. وفيه ضرر عليهم. 
ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير»ء فقدم فيها الأب. كولاية 
النكاح. ثم وصيه بعدهء لأنه نائبه. لما لهام » لأن الولاية من 

جهة القرابة قد سقطتء» فثبت للسلطان؛» كولاية النكاح. ولا تثبت لغيرهم. لأن المال 
محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة» غير مأفون علن التجان: فلم يله كالأجنبي . 
ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف» لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله» 
فلم يجزء كتفويضها إلى السفيه. 
نصل 

وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه» كالعتق والهبة والتبرعات 
والمحاباة» لقول الله تعالى: ؤوَلا تَْرُوا مال اليم إلا بالتي هي أحْسَن4 7" وقوله عليه 
السلام : «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَة من «المسند». وفي هذه إضرارء فلا يملكه ولا يأكل من 
ماله إن كان غنياء لقوله سبحانه: ظوَمَنْ كان غَنيَاً فَلْيَْتَعففْ»2 2 . ومن كان فقيراً جاز 
لقول الله تعالى: طوَّمَنْ كَانَ كَقِيراً فَلْيَأكُلْ بالمَغروؤف»”* '" وليس له إلا أقل الأمرين من 
أجرته» أو قدر كفايته» لأنه لا يستحقه بالعمل والحاجة معاًء فلم يملك إلا ما وجدا 
فيه. ثم إن كان أبأء فلا شيء عليه» لأن له أن يأخذ من مال ولده؛ وإن كان غيرهء ففيه 


روايتان: 


إحداهما: يضمن عوض ما أكله إذا أيُسرء لأنه استباحة للحاجة» فلزمه عوضه 
كالمضطر. 

والثانية: لا شيء عليه» لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضاء ولأنه أجيز له 
الأكل بحق الولاية» فلم يضمنه» كرزق الإمام من بيت المال. وإذا كان خلط مال اليتيم 
بماله أرفق لهء مثل أن يكون ألين في الخبزء وأمكن في الأدمء خلطه خلطه. وإن كان إفراده 
خيراً لهء أفرده» القول ! تعالى: طوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْيَتَامَى ُلْ إضلاح لَهُمْ خََيِرٌ وإنْ 
تُخَالِطُومُمْ فاخ خوالكم» 


(5) النساء ["]. (9) النساء [5]. 
(90) النساء [0ة]. )٠١(‏ التنساء ["]. 
(4) الأنعام [؟151]. )١١(‏ البقرة [70؟]. 


04 كتاب التفليس 
فصل 

وله أن يتجر بماله» لما روي أن النبي يَكهِ قال: «مَنْ وَلِي يتيماً فَلْينْجرْ بماله» ولآ 
ببْرْكَهُ حَبَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ؛ رواه الترمذي. ولأنه أحظ لليتيم» 0 
يفعل البالغ في ماله. ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة. لئلا يغرر بماله؛ والربح 
لليتيم» لأن المضارب إنما يستحق بعقدء ل 
لمن يضارب له بهء جازء لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده: أن عمر 
ابن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة. ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلباً 
للحظ. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه» لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته. 
وهذا من مصلحتهء فجاز كفعله له في ماله. 
فصل 

ويجوز أن يشتري له العقارء لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل» فهو 
أحظ من التجارة» وأقل غَرراًء وله أن يبنيه» لأنه فى معنى الشراء» قال أصحابنا: ويبنيه 
بالآجر والطين» ليسلم الآجر عند انهدامه. والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده؛ 
لأنه أحظ وأقل ضرراً. ولا يجوز تحمل ضرر عاجلء» لتوهم نفع عند الهدم» فالظاهر أنه 
لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة؛ لما فيه من تفويت 
الحظ الحاصل بهء ويجوز للحاجة. قال أصحابنا: لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة» أو 
قضاء دين» أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه» كالئلث فما فوقه» والمنصوص: أن للوصي 
بيعه إذا كان نظراً لهم من غير تقييد بهذين. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذاء لكونه 
في مكان لا غلة لهء أو له غلة يسيرة» فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه» أو يكون له 
عقاران» يعمر أحدهما بثمن الآخرء فلا وجه لتقييده بهذين. 
فصل 

ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة» ولا يقرضه إلا لحظه؛ مثل أن يخاف هلاكهء 
أو نقصانه ببقائه» فيقرضه ليستوفيه كاملاء ولا يقرضه إلا لملىء يأمن جحده. أو مطله. 
ويأخذ بالعوض رهناً استيثاقاً له» وإن لم يأخذء جاز في ظاهر كلامه. وإن أراد الولي 
السفر لم يكن له المسافرة بماله» لأنه يخاطر به» لكنه يقرضهء أو يودعه أميناًء والقرض 
أولى» لأنه مضمون بخلاف الوديعة. 
فصل 

وله كتابة رقيقه وعتقه على مال. للحظ فيه» مثل أن يكاتبه. أو يعتقه بمثلي 
قيمته » لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع؛ ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ 


كتاب التفليس أل ١‏ 


فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظهء مثل أن يكون له جارية وابنتها 
تساويان مائة» لأجل اجتماعهماء وتساوي إحداهما مفردة مائتين» فتساوي قيمة الباقية 

وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار» لقول الله تعالى: 
لوالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرقُوا وَلَمْ يقَترُوا4”" . ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكى 
ويؤدي أجرته. لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته. ويشتري له الأضحية إن كان 
موسير لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بهاء وتطييباً لقلبه» فجرى 
مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. 

وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليهء لكمال شفقته» وليس ذلك للوصي 
ولا للحاكم» لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهماء فلم يجز ذلك لهما. 

وإذا زال الجر عنه فادعى وليه الانفاق عليهء أو تلف مالهء فالقول قولهء لأنه 
ابين. عليه فقبل قولهء كالمودع . وإن ادعى أنه لاحظ له في بيع عقارٍ لم يقبل إلا ببينة. 
وإن قال الولي: أنفقت عليك عامين» فقال: ما مات أبى إلا منذ عام فالقول قول 
الغلام» لأن الأصل حياة أبيه» وقد اختلفا فيما ليس الوصي أميئاً فيه فكان القول قول 
مدعى الأصل . 

وإذا بلغ الصبيء وعقل المجنون. ورشدء انفك الحجر عنهما من غير حاكم. ولا 
يفك قبل ذلك» لقول الله تعالى: طوابْتَلُوا الْمتَامّى حَنَّى إذا بَلَمُوا الاح فإنْ آنْسْتُمْ مِنْهُمْ 
رَشْدا فاذقَعُوا إليهمْ أَنْوَالَهْن74”" . وقسنا عليهم المجنون؛ لأنه في معناهم. والبلوغ 
للغلام بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: إنزال المنيء لقول الله تعالى: «وإذا بَلَعَ الأَظْمَالُ نكم الحُلَْمَ 
فُلمِسْتَأؤنُوا4 '". وقول النبي وك: «رُنِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَة: عَن الصْبِيُ حَنَّى 


00 الفرقان 0/1" ]. 
)١(‏ النساء [5]. 


1١٠6‏ كتاب التفليس 
يَخْيلبه! 1 رواه أبو داود. 


والثاني : كمال خمسة عشر سنة» لما روى ابن عمر قال: «عْرضت على النبي كه 
رآنالين ازع عشره بغ اام تمزني في القثالي» وعْرِضْتٌ عليه وأنا ابِنُ حْمْسّة عَشَرّ 
فأجازنى» 2 متفق عليه . 


والثالث: إنبات الشعر الخشن حول المقَبْلء لما لما روى عطية القَرَظِي. ل 

على زسيول اله كل يَوْمَ قُرَيْظَة, فشكوا في فأمرّ رسول لله أن يُنْظرَ إلى هَل أ: نْبَتّ؟ 0 
فلم يَجدُوني أَنْبَتُء فخْلُوا عني وألحقوني بالذرية». رواه أبو داود والنسائي واه ماحة 
والترطذي وثال. حنتن صحيع» ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً يستوي فيه الذكر والأشء 
فكان بلوغاً كا وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة. وتزيد بشيئين: الحيض» لقول رسول 
الله يلهِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حائِض إلا بِخْمَارِ». رواه الترمذي. وقال: حديث حسنء 
ولأنه خارج يلازم البلوغ غالباًء أشبه المني. والثاني: الحملء» لأنه لا يكون إلا من 
المني. فإذا ولدت المرأة» حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها. فإن كان خنثى مشكل» 
فحيضه علم على بلوغهء وكونه امرأة» وخروج المني من ذكرهء علم على بلوغه؛ 
وكونه رجلاًء لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل» أو نادر. وقال 
القاضي: ليس ذلك بدليل» لجواز أن يكون من خلقة زائدة» لكن إن اجتمعاء فقد بلغ, 
لأنه إن كان رجلاً فقد أمنى. وإن كانت امرأة» فقد حاضت. 


ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الجر برشده وبلوغهء للآية» ولأن المرأة 
أحد نوعي الآدميين» فأشبهت الرجل . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج 
ويمضي عليها حول في بيت الزوج». لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه» فإن لم 
تتزوج» فقال القاضي: عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست» وبرزت للرجال. 


فصل 


والرشد: الصلاح في المال» لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: طفإن آنْسْتُمْ مِنْهُمْ 


)16( صحيح : : ورد من حديث عائشة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي قتادة الأنصاري . وحديث عائشة عند 
أبي داود (2)4794 وحديث علي عنده أيضاً برقم (4899 - ١5401)»ء‏ وأبو قتادة عند الحاكم 5/ 
202 وانظر: لانصب الراية» (85/ ١5‏ موطال وامجمع الزوائد» (5/ هت والإرواء 
5990). 


كتاب التفليس ليل 


رُشْداً4"'“. قال: إصلاحاً في أموالهمء. ولأن الحجر عليهء لحفظ مالهء فيزول 
بصلاحه. كالعدل. ولأن الفسق معنى» لو طرأ بعد الرشدء لم يوجب الحجرء فلم يمنع 
من الرشد. كالمرض . فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء 
والقمارء فليس برشيدء لأنه مفسد لماله. 
فصل 

وإنما يعرف رشده باختياره» لقول الله تعالى: طوابْتَلُوا الْمَتَامَى”"''. يعني 
اختبروهم . واختبارهم: تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم» من تجارة أو . 
نيابة . ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت» من استئجار الغزالات» وتوكيلها في 
شراء الكتان» والاستيفاء عليهن. ووقت الاختيار قبل البلوغ في ظاهر المذهبء. لقوله 
سبحانه : طوابْتَلُوا اليَتَامَى حَنَّى إذا بَلَقُوا النكاخ2#". ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر 
على البالغ الرشيد حتى يختبره؛ 0 المراهق المميز الذي يعرف البيع 
والشراءء فإذا تصرف بإذن وليهء صح تصرفهء لأنه متصرف بأمر الله تعالى» فصح تصرفه 
كالرشيد. وفيه رواية أخرى لا يختبر إلا بعد البلوغ؛ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف لأنه 
لم يوجد البلوغ الذي هوّ مظئة العقل. فكان عقله بمنزلة المعدوم. وفي تصرف الصبي 
المميزة بإذن وليه روايتان. بناء على هذا. فأمًا غير المأذون» فلا يصح تصرفه إلا في 
الشيء اليسيرء لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله . 
فصل 

ومن لم يؤنس منه رشدء لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه. وإن صار 
شيخاء للآية. ولأنه غير مصلح لماله» فلم يدفع إليه.» كالمجئون. وإن فك الحجر عنه 
فعاود السفهء أعيد عليه الحجرء لما روى عروة بن ن الزبير: أن عبد الله بن جعفر ابتاع 
بيعآء فأتى الزبير فقال: إني قد ابتعت بيعاً» وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان 
فيسأله الحجر علي» فقال الزبير: أنا شريكك في البيع» فأتى علي عثمان فقال: إن اب 
جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكهء فقال عثمان: ا 
على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم تنكر فتكون إجماعاً. ولأن السفه 
يقتضي الحجر لو قارن» فيقتضيه إذا طرأء كالجنون. ولا يحجر عليه إلا الإمامء أو 


)005 النساء [11» وتفسير ابن عباس في «تفسير الطبري؟ )١14/4(‏ ويرقم  4041(‏ ط. آل شاكر)» 
والسئن الكبرى للبيهقي (254/7)» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (9/9). 
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يحل كتاب التفليس 


نائبه» لأن علياً سأل عثمان الحجر على ابن جعفرء ولم يفعله بنفسه. ولأن معرفة التبذير 
تحتاج إلى نظرء لأن الغبن قد يكون تبذيراًء وقد يكون غير تبذير» فيحتاج إلى نائب 
الإمام. كالحجر للفلسء ولأنه مختلف فيهء أشبه الحجر للفلسء» ولا يلي عليه إلا 
الإمام؛ أو نائبهء لأنه حجر ثبت بهء فكان هو الولي» كحجر المفلس. 
فصل 

ويستحب الإشهاد عليه والجهاد بالحجرء لتجتنب معاملته. فمن عامله ببيع» أو 
قرض» لم يصحء ولم يثبت به الملك. فإن وجد المعامل له مالآ أخذه. وإن أتلفه 
السفيه» فهو من ضمان مالكه» علم أو لم يعلمء » لأنه سلطه عليه برضاه. وإن غصب 
الا أو أتلفه» ضمنهء لأن صاحبه لم يرض ذلك» اولأن الحجر على الصبي والمجنون 
لا يسقط عنهما ضمان المتلف»ء فهذا أولى. وإن أُودِعَ مالاً فتلف. لم يضمنه» سواء 
فرّط في الحفظ أو لم يفرّطء لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلفهء ففيه 
وجهان: 


أحدهما: يضمنه» لأن صاحبه لم يرض إتلافه» أشبه المغصوب . 


والثاني : لا يضمنهء لأن صاحبه فرّط في التسليم إليه. وإن أقر بمال» لم يلزمه 
حال حجره؛ لأنه حجر عليه لحظهء فلم يقبل إقراره بالمال» كالصبي والمجنون. ولأن 
قبول إقراره يبطل معنى الحجرء لأنه يداين الناس» ويقرٌ لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما 
أقر به بعد فك الحجر عنه»ء كالمفلِس. وفيه نظرء لأن الحجر عليه لعدم رشدهء فهو 
كالصبي. ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضون :إلى أكمزز 
حالتيه إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» إن ما كان ثابتاً في ذمته لا 
يسقط بالحجر عليه. وإن أقر بحد أو قصاصء لزمهء لأنه محجور عليه في ماله لا في 
نفسه. فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان: ١‏ 


أحدهما: له ذلك. لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخبرة. كما لو ثبت ببينة . 


والثاني : لا يصحء. لئلا يواطىء من يقر له بالقصاص» ليعفو على مال يأخذه. وإن 
أقر بنسب» قبلء لأنه ليس بمالء» وينفق على الغلام من بيت المال» لأن إقرار السفيه ' 
بما يوجب المال غير مقبول. وإن طلق امرأته؛ صحء لأن الحجر يحفظ المال» والطلاق 
يوفره ولا يضيعه. فإن خالع» جازء لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى ولا تدفع 
المرأة إليه المال» فإن فعلت» لم يصح القبض» ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه. وإن 
تلف» -كان من ضمانها. 


كتاب التفليس ١1‏ 

وإن أذن له فى النكاح, صح منه» لأن حاجته تدعوه إلى ذلك. وليس بآلة 
للتبذير. وقال القاضي: يصح من غير إذن الولي» لما ذكرنا. وإن أذن له في البيع» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يصح منه. لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن. كالنكاح. 

والثاني : لا يصحء لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولأن الحجر 
عليه لتبذيره» فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه. وإن حلفء انعقدت يمينه» لأنه 
مكلف. ويكفر بالصوم, لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد. وإن أحرم 
بالحج. صح. لأنه من أهل العبادات» فإن كان فرضاًء لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه 
إلى أن يفرغ منهء لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب. وإن كان تطوعاً لا تزيد 
نفقته على نفقة الإقامة» أو تزيد وله كسبء إذا أضافه إليهاء أمكنه الحج» لزمه إتمامه. 
وإن لم يكن كذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما: على الولي تحليله؛ لأن في إتمامه تضييعاً للمال فيما لا يلزمه. 

والثاني: ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده» ويتحلل بالصوم 
كالعيد . 

وإن وجب له القصاصء فله استيفاؤه. لأن القصد التشفى ودرك الثأرء وله العفو 
على مال. لأنه تحصيل. فإن عفا إلى غير مال» وقلنا: الواجب القصاص عيئاً» سقط 
إلى غير شيء. وإن قلنا: الواجب أحد شيئين» وجبت الدية» لأنه ليس له إسقاط المال. 

ولا ينفذ عتقه» لأنه إتلاف لماله. وحكى عنه: أنه يصح ) لأنه مكلف مالك» أشبه 
الراهمن. ويصح تدبيره ووصيتهء لأنه محض مصلحة. لتقربه به إلى الله تعالى عند غِنَاه 
عن المال. وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره» لأنه لا حجر عليه فى بدنه.وإن نذر صدقة 
مال» لم يصح. ويكفر عن نذره بالصيام . وقياس قول أصحابنا : أنه يلزمه الوفاء به عند 
فك حجره كالإقرار. 

وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجهاء فيه روايتان: 

إحداهما: لها ذلك لقوله تعالى: «فإن آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْقَعُوا | ليهُم 

م م الكافي مجلد ؟ 


ل كتاب التفليس | 


أَْوَانَهُهْ4”". وقول النبي كلِ: «يا مَعْشَرٌ النَسَاءِ تَصَدّفْنَ رمه لظن رقيول 

لصدقتهن حين تصدقن». 00 نفذ تصرفه فيه بغير إذن 
غيره كالرجل. وعنه: : لا تهب شيئاً إلا بإذن زوجهاء ولاليلد عتقهاء لما روى عبد الله 
ابن عمرو أن رسوللله كله قال: ذلا يوز لاثرأة عطكة إلا بإذن رَرْجَهَاء 11 ورا 
أبوداود؛ وكلام أحمد رضي الله عنه عام في القليل والكثير. وقال أصحابنا: لها التبرع 
بالثلث فما دون» وما زاد فعلى روايتين. 
فصل 

وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنهء فيه روايتان: 

إحداهما: لها ذلك» لأن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «ما أنْمَقَتِ الْمَرْأَهٌ مِنْ 
بَيْتِ زَوْجِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لها أَجْرّمَاء ولَّهُ مله بما كَسَبَء ولَّهَا بما أَلْمَمَتْء وَلِلْحَازِنِ 
ِنْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ أن يُنْتقَصٌ م فل اخرري تل . وعن أسماء أنها قالت: يا رسول الله 
ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي مجناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ 
قال: «ارْضْحخِي ما استطعتٍ» ولا تُوعي» فَيُوعِي اللّهُ عَلَيِكِ مة متفق عليهما. 


ولأن العادة السماح بذلك» فجرى مجرق صريح الإذن. 


والثانية: تيجو لها رو أذ أمامة كال: سكعت رفير ا زلا 0 
2 تنْفِقَنٌ المَرْأَةٌ شَيعاً مِنْ بَبْتَهًا إلا بِإِذْنٍ رَؤْجها؛ قيل: يا رسول الله ولا الطعامء قال: « 
0 رواه سعيد والترمذي. ولأنه تبج بعال كيرهاة كلم وهر كالصدقة بشيابه 
والله تعالى أعلم. : 


.]5[ النساء‎ )١9( 


لقف صحيح : أخرجه أبو داود (76056), والترمذي (5560), وسعيدل بن منصور في (سلئه) (برقم 
فك وأحمد هتفه وابن ماجه .)١55٠6(‏ والطيالسي 01114 والبيهقي 28/30 من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -. 


كتاب. الصلح 1١16‏ 


كناب الل () 


وهو اضربان : ش 
أحدهما : الصلح في الأموال وذلك نوعان: 


أحدهما: الصلح على الإنكار. مثل أن يدعي على إنسان عيئاً في يده؛ أو ديئاً في 
ذمنهء لمعاملة أو جناية+ أو 'إتلاف أو غضبء: أو تفريط في وذيعة» أو مضاربة ونحو 
ذلك» فينكره ثم يصالحه بمال» فإنه يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى» فيدفع 
المال افتداء ليمينه» ودفعاً للخصومة عن نفسه. . والمدعي يعتقد صحتهاء » فيأخذه عَوْضا 
عن حقه الثابت الى لأنه يصح مع الأجنبي» فيصح بين الخصمين؛ : كالصلح في الإقرار 
ويكون بيعاً في حق المدعي؛ لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه. فيلزمه حكم إقراره» 
حتى. لو .كان العورض شقصأء وجب الشفعة. وإن وخذ نه عناء فله رده ويكون إبراء في 

حق المنكر» لاعتقاده أن ملكه للمدعى لم يتجدد بالصلح» وأنه إنما دفع المال افتداء 
لنفسه لا عوضاًء فلو كان المدعى شقصاًء لم تجب فيه شفعة. ولو وجد به عيبا لم 
يملك ردهء» كمن اشترى عبداً قد أقر بحريته» فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسهء 
فالصلح باطل في الباطن» وما يأخذه بالصلح حرام» لأنه يأكل مال أخيه بباطله؛ 
ويستخرجه منه بشرّه. . وهو في الظاهر صحيح» لأن ظاهر حال المسلمين الصحة 
والحق» فإن صالح عن المنكر أجنبي» صح. فإن كان بإذنه» فهو وكيله وقائم مقامه. 
وإن كان بغير إذنه» فهو افتداء لهء وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى» وذلك جائز 
إذنه» بدليل أن أبا قتَادة قضى دَيْنَ الميت. ولا إِذْن له. لكن إن كان بغير إذنه ا 


لق الصلح لغة: اسم من المضالحة» وهي المسالمة بعد المحاربة؛ يدت وهو: 
استقامة الحال. ْ 


وفي الشرع: عبارة عن عقد برفع النزاع بين: المتخاصمين. 


وانظر: الحدود والأحكام الفقهية لعلي بن مجد الدين (ضص44) وهامشهء من مطبوعات دار 
الكتب العلمية. ش 


تحيل كتاب الصلح 


عليه» لأن الدين ميقت يثبت عليه» ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤى فكان متبرعاً» وإن كان 
بإذنه» رجع عليه. لأنه وكيله. 


وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة 
الدعوى», لم يصحء لأنه يشتري ملك غيره. وإن اعترف بصحة دعواه. وَالمُدْعَى دين » 
لم يصح. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرارء فمع الإنكار أولى. وإن كان عيناً لا يقدر 
المصالح على تخليصهاء لم يصح.ء لأن بيعها لا يصح مع الإقرار» .فمع الإنكار أولى. 
وإن كان يقدر على استنقاذهاء صح., لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه؛ فصحء كما 
قلنا في بيع المغصوب. ثم إن قدر على انتزاعهاء استقر الصلحء وإن عجزء فله 
الفسخ. لأنه لم يسلم له المعقود عليه» فرجع في بدله. فإن قال الأجنبي للمدعي: أنا 
وكيل المنكر في صلحك,. وهو معترف لك في الباطن» جاحد في الظاهر فصالحه؛ لم 
يصحء لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكرء فكذلك من وكيله. وقال 
القاضي : يصح . ومتى صدقه المنكرء ملك العين» ولزمه ما أدى عنه. وإن أنكرء حلف 
وبرىء. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالآ ليقر له ففعل» ثبت الحق. وبطل الصلح» 
لأنه يجب عليه الإقرار بالحق. فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. ولو صالح 
امرأة لتقر له بالزوجية» أو بالرق» لم يصح لذلكء ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن 
يطأها بعوض. وإن بذلت عوضاً للمدعي عن دعواه. صح» لأنها تدفع شره عن نفسهاء 
ويأخذ العورض عن حقه فيهاء كعوض الخلع. وقيل: لا يصح في الزوجية» لأن الزوج 
لا يأخذ عوضاً عن الزوجية في غير غير الخلع. ولو صالح شاهداً ليترك الشهادة عليه. أو 
سارقاًء لئلا يرفعه إلى السلطان» فالصلح باطلء» لأنه لا يحل أخذ العورض عن ترك 
الشهادة الواجبة» وليس رفعه إلى السلطان حقاً يجوز الاعتياض عنه . 
فصل ْ 

النوع الثاني : الصلح مع الاعتراف» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعترف له بِدَيْن فيبرئه من بعضهء ويستوفي باقيه» فلا بأس بذلك» لأن 
الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه. ولا من استيفائه . قال أحمد رضي الله عنه: ولو شفع 
فيه شافع. لم يأثئم. لأن النبي كله كَلّم غرماء جابر» فوضعوا عنه الشطر. وكلم كعب 
ابن مالك» فوضع عن غريمه الشطر. ويجوز للقاضي فعل ذلك» لأن النبي 5م فعله. 
وإن أمكن الغريم الوفاء. فامتنع حتى أبرىء من بعضه. لم يَجْزُ لأنهد هضم للحق» 
وأكل مال بالباطل. ولو قال الغريم: أبرأتك من بعضهء بشرط أن توفيني بقيته؛ أو على 
أن توفيني» أو لتوفيني باقيه لم يصح لأنه جعل إبراءه عوضاً عما أعطاه. فيكون معاوضاً 


كتاب الصلح ١1/‏ 
لبعض حقه ببعض» ولا يصح بلفظ الصلح». ؛ لأن معنى صالحني عن المائة بخمسين» أي 
بي وذلك غير جائزء لما ذكرناء ولأنه ربا. ولو صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين 
حالّة؛ لم يجز لذلك. لأن بيع الحلول غير جائز. وإن صالحه عن الحالّة بأقل منها 
مؤجلة» لم يصح. لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل» وما يسقطه لا مقابل له؛ إلا اد يستطه 
اختياراً منه بغير عوض ولو اعترف له بداره» فصالحه على أن يسكنه فيها مدة» أو يبني 

القسم الثاني: أن يعترف له بعَيْن في يده» فيهب له بعضهاء ويستوفي باقيهاء 
فيصحء لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختياراً من غير منع الغريم» ووهب له بغير 
شرطء كما ذكرنا في الإبراء. 3 

القسم الثالث: أن يعترف له بعين » أو دين » فيصالحه على غيره. وذلك ثلاثة 

أحدها: أن يعترف له بنقد» فيصالحه على نقد» فهذا صرف يعتبر له شروطه. 

الثاني : أن يعترف له بنقدء فيصالحه على عَرَضء أو بِعَرّض فيصالحه على نقدء 

الثالث: أن يعترف له بنقدٍ أو عرضء» فيصالحه على منفعة كسكنى دارء أو خدمة» 
فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها. ولو تلفت العين التي صالح عليهاء بطل الصلح. فإن كان 
قد مضى بعض المدة» بطل فيما بقي بقسطه. ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن 
تزوجه نفسهاء صحء وكان صداقاً لهاء ولو اعترفت له بعيب في مبيعء فصالحته على 
نكاحهاء صح. فإن زال العيب» رجعت بأرشهء لأنه الصداق ولم يُسَمّ الخِرّقي الصلح 
فى الإنكار صلحاً. 

وإذا اعترف له بشيء» لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسهء لأن الزائد لا مقابل 
له. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسهاء لم يجز. وإن كان من غير 
جنسهاء جازء لأنه معاوضة. ولو أتلف شيئاً قيمته مائة» فصالحه على مائة وعشرة» لم 
يجز لذلك. وإن صالحه على عَرّض جاز» وإن كثر». ابجع ولو أجل العوض 
الواجب بالإتلاف» لم يصر مؤجلا بتأجيله. 


1 


16 0 كتاب الصلح 
فصل 

وصلح المكاتب والمأذون لهء من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضهء لا يصح 
إلا إذا كان لهم به بينة»ء أو أقر لهم به. لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على 
الإنكار»ه صحء لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. 
نصل 

ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته» عيناً كان أو ذيناً. لما 

روي عن النبي ذَكه أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست: «اسْتَهِمَا وَتَوحا 
الى وَلْيُخْلِلٌ أَحَدُكُمَا صاحبّة» رواه أبو داود وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق 
الدارسة» أو ممن عليه الحقء .لأن. الحاجة تدعو إليه. فأما ما يمكن معرفته» فلا يجوزء 
قال أحمد: إن صالحوا امرأة من تُمُنهاء لم يصح. ولو قال الوارث لبعضهم: نخرجك 

عن الميراث بألف. أكره ذلك». حتى يعرفه. ويعلم ما هو؟ إنما يصالح الرجل عن 
الشيء لا يعرفهء ولا يدري ماهو؟ أو يكون رجلاً يعلم ماله على الآخرء والآخر لا 
يعرفه فيصالحه. فأما إذا علم فلم يصالحهء إنما يريد أن يهضم حقه. ولأن هذا لا 
حاجة إليهء فلم يجز كبيع المجهول. 


باب الصلح فيما ليس بمال 
يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية. وينقص عنهاء لأن المال لم يتعين. 


فإن بش تدحا ار ليا رجع بقيمته. . ولو صالح عن دار فخرج العدرض 
مستحقاٌ رجع في الدارء لأنه بيع. فإذا فسد عوضه تبينا فساده» والصلح في الدم 


إسقاط. فلم يعد بعد سقوطهء ورجع ببدل العرض وهو القيمة. 


وإذا أراد أن يجري في أرض غيره ماءء له غنى عن إجرائه فيهاء لم يجز إلا 
برضاه لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير إذنه» فلم يجزء كالزرع فيهاء فإن صالحه على 
موضع القناة» جازء إذا بينا موضعها وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه؛ ولا 
حاجة إلى بيان عمقهاء لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاءء وإن شرط أن أرضهما لرب 
الأرضء كان إجارة». يفتقر إلى معرفة عمقهاء ومدتها كإجارتها للزرع» فإن كان رب 
الأرض مستأجراً لهاء جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا 
تتجاوز مدة إجارته» وليس له حفر ساقيةء لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة» وكذلك 
إن كانت الأرض وقفاً عليه. ا ا ا » أو أرضه ماء 
المطرء جازء إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوماء لأن الماء يختلف بصغرهء 


كتاب الصلح 1 


وكبرهء: ومغرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره نختلف. ولا يفتقر 
إلى ذكر المدة. لأن الحاجة تدعو إلى هذاء ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح, 
بتخلافك الساقية. : ومن كانت له أرض» لها ماءء لا طريق له إلا في أرض جارة ». وفي 
إجرائة ضرر يجازه» .لم يجز إلا بإذنه» لأنه 0 ابه بالرفة في علحة” 
بغير إذنه» وإن لم يكن فيه ضررء فيه روايتان: 0 

إحداهما : لا يجوز» لما تقدم. 

والثانية: يجوزء .لما روي أن الضحاك بن خليفة» ساق خلهيا: من العريض» فأراد 
أن يمر به-على محمد بن مسلمة: فمنعهء فقال له عمر: لم تَمْنَعٌ جارّك ما ينفعه ولا 
يَضْدُكٌ تشريّه أولا وآنت!؟ فقال له محمد: لا والله» فقال عمر: والله: ليمرن به ولو على 


بطنك» فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر بهء ففعل. رواه سعيد بن منصور: ولأنه نفع. لا 
ضرر فيه» فأشبه الاستطلال بحائطه . 


ولا يجوز أن يُشْرع إلى الطريق النافذ جناحاًء وهو الروشن.. على أطراف خشب 
مدفونة في الحائط» ولا ساباطاً» وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين» لأنه 
بناء في ملك غيره» بغير إذنه». فلم يجزء كالبناء في أرض الطريق» ولا ميزاباً؛ ولا يبني 
فيها دكة لذلك. ولأنه يضر بالمازةء» أشبه بناء بيت» ولا يباح ذلك بإذن الإمام» لأنه 
ليس له الإذن فيما يضر المسلمين». وسواء أضر في الحالء أو لم يضرء لأن هذا يراد 
للدوام» وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عَقِيل: يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر 
فيهء لأنه نائتب عن المسلمين؛ فجرئ مجرى اللي العاري 
فصل 

ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان. ولا فون غير نافد إلا بإذن أهله» لأنه 
حقهم؛ ٠‏ فلم يجز التصرف فيه بذلك» بغير إذنهم» فإن صالحه المالك» أو أهل الدرب 
بشيء معلومء جازء لأنه يجوز بإذنهم بغير عرضء» فجاز بعوضء كما في القرار. وقال 
القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه بيع للهواء دون القرار. 

وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره» فطالبه بإزالتهاء لزمه ذلك» لأن 

هواءً ملكه ملكة, فإن لم يزله» فلمالك الأرض إزالتهاء بالقطع وغيره» كما لو دخلت 

بهيمة جاره داره؛ ملك إخراجهاء فإن صالحةه على تركها بعوض» جاز عند ابن حامد» 
وابن عَقِيل» لأن الجهالة هاهنا لا 'تمنع التسليم» ؛ فلم تمنع الصحةء كالصلح عن 


لينل كتاب الصلح 


المواريث الدارسة» ولأن هذا مما يحتاج إليه؛ ويسامح فيهء فجرى مجرى سمن 
المستأجر للركوب» وهزاله. وقال القاضي : يصح في اليابس » المعتمد على حائط» ولا 
يصح في الرطب» لأنه يزيد)» ويتغير» ولا في غير المعتمد» لأنه لا قرار له. وقال أبو 
الخطاب: لا يصح في الجميع؛ لأن الرطب يزيد ويتغير» واليابس ينقص» ويذهب. وإن 
صالحه بجزء من ثمرتها معلوم» ففيه وجهان: 

أحدهما: المنع» للجهالة فيه وفي عوضه. 

والثاني : يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة» وفي القطع إتلاف وإضرارء 
فدعت الحاجة إلى الصلح بيجزء من الثمرة» لأنه أسهل» ولو امتدت عروق شجرة» حتى 
أثرت فى بناء غيره» أو بثئرهء فعليه إزالته» لأن قرار ملك الإنسان ملكهء فهو كهوائه؛ 
ولو مال حائطه إلى ملك جارهء أو طريقء .لزمه إزالته. 
فصل 

ليس للإنسان أن فتح في حائط حاره ظانا :وليف فة:وتدا + ولا مسار .ولا 
يحدث. - 'ي حاتطاء ولا سترة بغير إذنه» لأنه تصرف في ملك غيره» ؛ ' يضر به» فلم 
يجزء كهدمه. وليس له وضع خشبة عليه؛ إن كان يضر بالحائط؛ أو يضعف عن حمله؛ 
لقول النبي كلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَه وإن كان لا يضرء وبه غنى عنهء لم يجز عند أكثر 
أصحابناء لأنه تصرف في ملك غيره» بما يستغني عنه» فلم يجزء كفتح الطاق» وغرز 
المسمارء وأجازه ابن عَقِيل لخبر أبي هريرة. ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة؛ 
كانتزاع الشقص المشفوعء, والفسخ بالعيب. وإن احتاج إليهء بحيث لا يمكنه التسقيف 
إلا به جازء لما روى أبو هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا يَمْنَعْ أحذكم جارَةُ» أنْ يَضْعَ 
حَشَبَةَ على جدَاره» متفق عليه. ولأنه انتفاع» لا ضرر فيه؛ دعت الحاجة إليه؛ء فوجب 
بذلهء كفضل الماء لبهائم غيره» وذكر القاضي» وأبو الخطاب: أنه لا يجوزء إلا لمن 
ليس له إلا حائط واحدء ولجاره ثلاثة» وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير 
المتقابلين» فالتفريق تحكمء فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأن تجويزه فى ملك الآدمى المبنى حقه على الضيق» تنبيه على 
جوازه في حق الله؛ العكل على السامقة والشهؤلةين 2 

والثانية: المنع» اختارها أبو بكرء لأن الأصل المنعء خولف في الآدمي المعين؛ 


فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل» ويتخرج من هذه الرواية» أن يمنع من وضعه في 
ملك الجار إلا بإذنه» لما ذكرناء للرواية الأولى» فإن صالحه المالك على وضع خشبه 


0 


كتاب الصلح الا 


بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعهء لم يجزء لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه 
بذله» وإن كان في غيره» جازء سواء كانت إجارة» في مدة معلومة» أو على التأبيد» 
بشرط كون الخشب معلوماً برؤية» أو صفة» والبناء معلوم» والآلة معلومة» ومتى زال 
الخشبء لسقوط الحائط» أو غيره» فله إعادته» لأنه استحق بقاءه» بعوضء» ولو كان له 
رسم طرح خشبء فصالحه المالك بعوضء» على أن لا يعيده عليه» أو ليزيله عنه 
جازء لأنه لما جاز أن يصالح على وضعهء جاز على نزعه. 
فصل 

فإن كان له دارء بابها في زقاق غير نافذء وظهرها إلى الشارع. فله فتح باب إلى 
الشارع» لأن له حقاً في الاستطراق فيه» وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب 
إلى الزقاق» للاستطراق» لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق» في مكان 
مملوك لأهله. لا حق له فيه» ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليهء وله أن 
يفتح مكاناً للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق» لأن له رفع جميع حائطه» فرفع بعضه 
أولى. وإن فتحه بابآء يصلح للاستطراق» وقال: لا أجعله طريقاء بل أغلقه وأسمرهء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك» لما ذكرنا. 


والثاني : لا يجوزء لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقاً. وإن كان 
له داران» باب إحداهماء أو بابهما في زقاقين» غير نافذين» بينهما حائط»ء فأنفذ ‏ 
إحداهما إلى الأخرى» جاز في أحد الوجهين؛ لأن له رفع الحائط من بينهماء وجعلهما 
داراً واحدة» فرفع بعضه أولى. 


والثاني: لا يجوزء لأنه يجعل الزقاقين نافذين» ويجعل الاستطراق في كل واحد 
منهما من دارء لا حق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوضء» أو 
أذنوا له بغير عرضء جازء لأن المنع لحقهمء فجاز لهم أخذ العوض عنه» كسائر 
حقوقهم. 
فصل 

فإن كان بابه في زقاق» غير نافذ» فأراد تقديمه نحو أولهء جازء. لأنه يترك بعض 
حقهء وإن قدمه نحو آخرهء لم يجزء لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضعء لم يكن 
لهء ويحتمل الجوازء لأن له رفع حائطه كلهء فيملك رفع بعضه. ولأن ما يلي حائطه 
فيئاً له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء» فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث 
شاءء فتركه له لا يسقط حقه منه. ولو تنازع صاحبا البابين في الدرب» ففيه وجهان: 


يفل كتاب الصلح 
. أخدهما: يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهماء لأن يدهما عليه 
واستطراقهما فيه» وسائر الدرب للآخرء لأن اليد له لاستطراقه وحده. 


والثاني : هو بينهماء لأن لهما نيعا يدا وتصرفاء 2 الوجه الأول لصاحب 
الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزاً يختص به عن سائر أهل الدرب» لأنه ملكه 
خاصة. وعلى الثاني لا يجوزء لأنه مشترك بين الجميع . 
فصل 

إذا كان بينهما حائط مشترك» فانهدم» فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته» فأبى» 
أحيوة لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهماء فأجبر عليه كإطعام العبد 
المشترك ولأن في تركه ضرراً فأجبر عليه كالقسمة» فإن لم يفعلء باع الحاكم ماله 
وأنفق عليه» فإن لم يكن له مال» اقترض عليه وأنفق» وإن أنفق الشريك بإذنه» أو إذن 
. الحاكمء رجع عليه بالتفقة والحائط بينهماء كما كان قبل انهدامه؛:وعنه: لا يجبرء لأنه 
إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد بهء فلم يجب مع الاشتراك» كزرع الأرض» وإن أراد 
| شريكه بناءه» لم يمنع» لأنه يعيد رسماً في مشترك» فلم يمنع كوضع الخشب الذي له 
رسمء فإن بناه بالته» عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه» لأنه عاد بعينه» وليس للباني 
فيه إلا أثر تأليفه» وإن بناه بآلة من عندهء فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به» وللباني 
نقضه إن شاءء لأنه ملكه خاضة. ولو بذل له شريكه نصف قيمتهء لئلا ينقضه» لم يجبر 
على قبولهاء لأنه لما لم يجبر على إنشائه» لم يجبر على إبقائه» وعلى الرواية الأولى 
يجبر على تركه؛ لأنه يجبر على إنشائهء فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على 
الحائط رسم انتفاع قلنا للباني: إما أن تأخذ منه نصف القيمة» وتمكنه من إعادة رسمهء 
وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك؛ لأن القرار مشترك بينهماء فلم يجز أن يسقط حق 
فصل ظ 

وإن كان السفل لأحدهماء والعلو للآخرء فانهدم السقف الذي بينهماء فالحكم 
فيه كالحائط المشترك سواءء؛ لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهماء وأيهما هدم الحائط أو 
السقفء فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه» ويجب هدمهء فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن 
انهدمت حيطان صاحب السفل» لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته» لأنه 
ملكه خاصة. وعنه: يُجَبَّر لأنهما ينتفعان به» فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب 
الغلو إجباز ضاحبه على بنائه؟ على روايتين. وليسن لصاحب السفل. منع صاحب العلو 
من بنائه إن أراذهء فإن بناه بآلتهء فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضهء وإن بناه بغير 


كتات الصلح 1 


آلتهء. قال أحمدد رضي الله عنه: لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة» فيحتمل 
أن ليس له السكنى» لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى» ويحتمل أنه ليس له طرح 
الخشب» ونصب الوتد ونحوه دون السكنى» لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة 
ولبانيه نقضه لأنه ملكهء ولا يجبر علئ إبقائه بالقيمة» لأنه ‏ لا يجبر. على ابتدائه : 
فإن كان بينهما دولاب» أو ناعورة يحتاج إلى عمارة» فذلك كالحائط المنهدم 
سواء. وإن كان بينهما قناة أو عين» ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان. فإن بناها 
أحدهماء لم يملك منع صاحبه من نصيبه» لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل. 
ليس للمالك التضرّف فى” ملكه بما يْضر' جازه؛ نحق أن يبنيه حماماً بين الدورة أ 
مخبزاً بين العطارين» أو يتجعله دار قصارة تهز الحيطان» أو يحفر بثراً تجتذب ماء بثر 
جاره» لقول النبي ككلِِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه ابن ماجة والدارقطني بنحوه ولأنه 
تصرف يضر بجيرانه» فملع منه) كالدق الذي يهز الحيطان. . ش 


وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم» وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره؛ 
فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهماء ليذقم عند شيرق ال بجو ع 


باب الحوالة 


زهو نقل الذين من دنه اليل إقلى ذنة المكال عليه.- وى عفد إزفاق متفرد 
كفي ليست يباه بدلا جوازها ف الذرن بالدين:#وجتراز الحفرق قبل القبضن» 
واخقصاصها: بالجلين :الواحد وإنيم شخاض فلا يدخلها خيار» لأنها ليست ببعاً ولا في 
معناه» لكر لجا سني الاي والأصل فيها قول النبي كَل «مَطْلُ العَنِي ظَلْمْ» 
وإذا أَنْبعَ أحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيْبَغه متفق عليه. ولا تصح إلا بشروط أربعة: 

أحدها: أن يحيل على دين مستقرء لأن مقتضاها إلزام المخال عليه الدين مطلقاًء 
ولا يثبت ذلك.فيما هو بعرض السقوط» ولا يعتبر استقرار المحال به» لجواز أداء غير 
المستقر. فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه» لأنه لا تجوز المعاوضة عنه بهء ولا 
عنه ..: ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول :بصداقهاء صحء وإن أحالت المرأة: به عليه: 
لم يصح. لأنه غير مستقر.. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار» 
صح.ء وإن أحال البائع به عليه» لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم» فدخل 
عليهء صح.ء وإن أجال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين 


35> كتاب الصلح 
غير مال الكتابة»؛ صح. لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين 
على من لا دين عليه. فهو توكيل في الاقتراض؛ وإن أحال على من له عليه دين» فهو 
كتوكيل في الاستيفاء» وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين» فهو ملتمس إيفاء 
دين ولي شت رمن ذلك خوالةة ف التحؤالة ضر ل الححق». روانتقالهه لاحن اه 
يتحول» وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى» وهو تحول المطالبة من 
الموكل إلى الوكيل» كتحولها من المحيل إلى المحتال. ٠‏ 
فصل 

الشرط الثاني: تمائل الحقين, لأنها تحويل الحق» فيعتبر تحوله على صفته» 
ويعتبر التمائل في ثلاثة أشياء. الجنس؛ فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر» لم 
يصح. والصفة. فلو أحال عن المصرية بأميرية» أو عن المكسرة بصحاح» لم يصح. 
والحلول والتأجيل» فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً» أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل 
الآخر: لم يصحح: وإن ضحت الخوالة» فتراضيا على خير هما آأحيل به أو:دؤته أو 
تعجيله. أو تأخيره. أو الاعتياض عنهء جازء لأنه دين ثابت» فجاز فيه ذلك كغير 
المحال به. 


فصل ض 

الشرط الثالث: أن يكون بمال معلوم على مال معلوم» لأنه يعتبر فيهما التسليم 
والتماثل والجهالة تمنعها. ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه» لأنه لا يثبت في الذمة» 
وإنما تجب قيمته بالإتلاف. ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف» من 
الأثمان والحبوب والأدهان» وفيما يصح السّلَّمُ فيه غير ذلك» كالمَذْروع والمعدود 
وجهان: 

أحدهما: لا تصح الحوالة بهء لأن المثل لا يتحرر فيه» ولهذا لا يضمن بمثله. 

والثاني: يصح. لأنه يثبت في الذمة» ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض» 
إن قلنا يقضى في هذا بمثله صحت الحؤالة به» لأنه يثبت في الذمة بغير السَلّمء وإلا 
فلاء لأنه لا ينبت في الذمة إلا بالسّلّم. ولا تصح الحوالة في السَّلّمِ. وإن كان عليه إبل 
من قرض وله مثل ذلك على آخرء صحت الحوالة بهاء لأنه إن ثبت في الذمة مثلها 
صحت الحوالة» وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وإن كان له إبل من دية» فأحال 
بها على من له عليه مثلهاء من دية أخرى» صح ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الاسم . 
وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أنه لا يصح. وإن كان عليه إبل من الدية» وله مثلها 
قرضاًء فأحال بهاء ففيه وجهان: 


كتاب الصلح ١‏ 


أحدهما: يصحء لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل» وقد رضي بتسليم ماله في 
ذمة المقترض. 

والثاني: لا يصح. لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة» فقد 
اختلف الجنس . وإن أحال المقرض من له الدية بهاء لم يصحء وجهاً واحداء لأننا. إن 
قلنا الواجب القيمة» فالجنس مختلفء. وإن قلنا يجب المثل» فللمقرض مثل ما أقرض 
في صفاته وقيمته» والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يحيل برضاهء لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينهاء 
ولا يعتبر رضى المحال عليه» لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيلهء وقد أقام 
المحتال مقام نفسه في القبض» فلزم المحال عليه الدفع إليه» كما لو وكله في الاستيفاء 
مها وأما المحتال؛ فإن كان المحال عليه مليئاًء وهو الموسر غير المماطل» لم يعتبر 
رضاهء لقول النبي ككله: «إذا أَْبِمَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتبّع» ولأن للمحيل إيفاء الحق 
بنفسه وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء؛ فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن 
لم يكن مليتأء لم يلزمه. أن يحتال للحديث. ولأن عليه ضرراً في قبولهاء فلم يلزمه. 
كما لو بذل له دون حقه في الصفةء فإن رضي بها مع ذلك». صحتء كما لو رضي 
بدون حقه. 
فصل 

إذا صحت الحوالة برىء المحيل من الدين» لأنه قد تحول من ذمته. فإن تعذر 
الاستيفاء من المحال عليه؛ لموت أو فلس حادث» أو مطل» لم يرجع على المحيل؛ 
كما لو أبرأه. وإن كان مفلساً حين الحوالة؛ ولم يرض المحتال بالحوالة» فحقه باق 
على المحيل. لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. وإن رضي مع العلم بحاله؛ لم 
يرجع. لأن الذمة برئت من الحق» فلم يعد إلى الشغل» كما لو كان مليئاً. وإن رضي 
مع الجهل بحاله. ففيه روايتان: 


إحداهما : لا يرجع »2 لذلك. 


والثانية: يرجعء لأن الفلس عيب في المحال عليه؛ فكان له الرجوع كما لو 
اشترى معيباً ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه» فله شرطه لقول النبي 6ل: 
«الْمُؤْمِنُونَ على شْروطِهم» رواه أبو داود «والمسلمون» ولأنه شرط شرطاً مقصوداًء فإذا 
بان خلافه» ملك الرد. كما لو شرطه في المبيع. 


هن كتاب الصلح: 
فصل 

إذا اشترى عبداً» فأحال البائع بثمنه» أو أحال البائع عليه بثمنه» فبان حراً أو 
مستحقاًء فالحوالة باطلة؛ لأن البيع باطل» ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به 
عليه» فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك» وكذبهما المحتال» لم يسمخ قولهماء 
كما لو باعا عبداً ثم أقرا بحريته» ولا تسمع لهما بينة» لأنهما أكذباها بدخولهما في 
البيع» وإن أقامها العبد» سمعتء وبطلت الحوالة. وإن صدقهما المحتال في حرية 
العبدء وادعى أن الحوالة بدين آخرء فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل صحة الحوالة؛ 
فكان صدقه أظهر. فإن أقاما بينة بذلك» سمعت لأنهما لم يكذباها. 
فصل 

وإن اشترى عبداً وأحال البائع بثمنه» ثم وجده معيباً فرده قبل 'قبض المحتال من 
المحال عليه. بطلت الحوالة لأنها بالشمن» وقد سقط بالفسخ» ذكره القاضي: ويحتمل 
أن لا يبطل» لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال. عليه؛ فلم يبطل بالفسخ» 
كما لو أعطاه عن الثمن ثوباً. ثم فسخ العقدء لم يرجع في الثوب. وإن كان الرد بعد 
قبض المحتال» لم تبطل» لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه» ويرجع المشتري 
على البائع وإن اشترى عبداً فأحال البائع عليه أجنبياً بالثمن» فرده المشتري بعيب» لم 
تبطل الحوالة» لأن ذمة المشتري برئت ت. بالحوالة من البائع » فصار كأنه قبض منهء وتعلق 
به ها هنا حق غير المتعاقدين» وهو المحتال بخلاف التي قبلهاء ويرجع المشتري على 
البائع بالثمن. 

وإذا أمر رجلاً بقبض دين له من غريمه؛ ثم اختلفاء فقال أحجدهما: كانت وكالة 
بلفظهاء وقال الآخر: كانت حوالة بلفظهاء فالقول قول مدعي الوكالة» لأنه يدعي بقاء 
الحق على ما كان» وينكر انتقاله. وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك بالألف». وقال 
أحدهما: كانت حوالة حقيقية» وقال الآخر: كانت وكالة بلفظ الحوالة» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول مدعي الوكالة لذلك. ش 

والثاني : القول قول مدعي الحوالة» لأن الظاهر معهء لموافقته الحقيقة» ودعوى 
الآخر المجازء وإن قال: أحلتك بدينك» فهي حوالة بكل حال. 


وإذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلاناً فأنكر» فالقول قوله مع يمينه. فإن 
أقام المدين بينة بذلك» سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن كانت بحالهاء فادعى 


كتاب الصلح بهذا 


حي على الحدين أن إرب الذية أحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة » ثبت في حقه 
وحق الغائب » لأن البيئة يم - يقضى بها على الغاتب» ولزم دفع الدين. إليه. فإن لم تكن له 
بينة » فاعترف الو ع ره ففيه وجهان: 


أحدهما: يلزمه الدفع. | إليه» لاعترافه له ود حقه عليه: وانتقال دينه إليه؛ فأشبه 
ما لو قامت به بينة. ٠‏ 1 1 1 1 

: والثاني: لا يلزمه الدفع إليه. لأنه لا يأمن إنكار المحيل وزجوعه عليهء فكان له 
الاحتياط في تخليص نفسهء كما لو ادعى الوكالة»-فإن دفعه إليه» ثم أنكر المحيل. 
الحوالة» وخلف ورجع على المحال عليه: فأخذ منه. لم يرجع المحال عليه على 
المختال» لأنه معترف له أنه استوفئ حقهء وإنما المحيل ظلمه. وإن أنكر المدين 
الحوالة» انبنى على الوجهين» إن قلنا: يلزمه الدفع مع الإقرار» لزمته:اليمين على 
الإنكار» وتكون على العلم» لأنها على نفي فعل الغير. وإن قلنا: لا يلزمه الدفع مع 
الإقرار» لم تلزمه اليمين مع الإنكارء لعدم فائدتها. وليس للمحتال الرجوع على 
المحيل» لاعترافه ببراءة ذمته» ويُسأل المحيل» فإن صدق المحتال» ثبتت الحوالة» لأن 
رضى المحال عليه غير معتبرء وإن كذبه.» حلف لهء وسقطت الحوالة. وإن نكل 
المحال عليه عن اليمين فقضى عليه» واستوفى منهء ثم أنكر المحيل الحوالة» فله أن 
يستوفي من المحال عليه» لأنه معترف له بالألف», مدع أن المحتال ظلمه. 
فصل 

فإن كان عليه دين» فَادُعى رجل أنه وكيل رَبْهِ في قبضهء فصدّقه. لم يلزمه دفعه 
إليه لما ذكرنا في الحوالة. وإن أنكرء لم تلزمه اليمين» لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار» 
فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه» فأنكر رب الدين الوكالة» حلف ورجع على 
الدافع» ثم رجع الدافع على الوكيل» إن لم يكن اعترف بصدقه. لأنه لم يثبت أنه 
وكيل» وإن كان اعترف لهء لم يرجع عليه؛ لأنه اعترف بصحة دعواه» وأن الموكل 
ظلمهء فلم يرجع على غير ظالمه وإن كان المدفوع وديعة» فوجدها ربهاء أخذهاء وإن 
تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهماء فإن طالب الوكيل؛ لم يرجع على 
أحدء لأن التلف حصل في يدهء فاستقر الضمان عليه. وإن طالب المودع» وكان قد 
اعترف بالوكالة» لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين» وإن لم يكن اعترف للوكيل 
رجع عليه. 
فصل 


فإن كان عند رجل دين أو وديعة» فجاء رجلء, فادعى أنه وارث صاحبهماء 
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مات ولا وارث له سواهء فصدّقهء لزمه الدفع إليه؛ لأنه لا يخشى تبعة» وإن كذبهء 
فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك» لأنه لزمه الدفع مع الإقرارء فلزمته اليمين مع الإنكار. 
فصل 0 

فإن كان لرجل ألف على اثنين» كل واحد منهما ضامن لصاحبه» فأحاله أحدهما 
بهاء برئا منهاء لأن الحوالة كالتقبيض. وإن أحال صاحب الألف به على أحدهماء 
صحت الحوالة» لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. وإن احا ليها حسعاء 
ليستوفي من كل واحد منهما نصفهاء صحتء لأن ذلك للمحيل» فملك الحوالة به» 
وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاءء صحت أيضاء لأنه لا فضل في نوع ولا عدد 
ولا أجل» وإنما هو زيادة استيثاق» فأشبه حوالة المعسر على المليء؛ ولهذا لو أحالاه 
على واحد» صح. 


كتاب الضمان 58 


كناب |! 26 إن0) 


وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دَيْنه» فإذ! قال لرجل: أ 
ضامن مالك على فلان» أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل» أو هو عليٌ؛ 0 
ضامناً لى وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. ولصاحب الدين مطالبة من شاء 
منهوماء لقول الله تعالى: «وأنا به رَعِيمْ4". وقول النبي كَل : الرْعِيمٌ غارمٌ» حديث 
حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سَّلّمة بن الأكوّع أن النبي كَلةِ؛ أتي 50 
عليه فقال: «هَلُ عَلَيْهِ دَيْن؛؟ قالوا: نعمء ديناران» قال: «هَلُ ترك لَهُمَا وَمَا؛ فقالوا: لا 
فتأخر فقيل: لم لا تُصَلْي عليه؟ فقال: اما تَفَعُهُ صَلائي وَوِمتهُ مَرْهُوثَةٌ إل إنْ قامَ أحَدُكُمْ 
قَضَمِئَهُ؟ فقام أبو قُتادّة فقال: هما عليّ يا رسول الله فصل عليه النبي. رواه البخاري. 
ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة» رواية واحدة. وفي الميت روايتان: 

إحاءاهما: يبرأ لأن النبي كل صلّى على الميت حين ضمنه أبو قتادة. 

والثانية: لا يبرأ. وهي أصح لما روى جابرء أن النبي كله سأل أبا قُتادة عن 
الدينارين اللذين ضمنهماء فقال: قد قضيتهماء فقال: «الآنَ يَرَدَتْ جلدَنُه؛. رواه أحمد 
رضي الله عنه ولأنه وثيقة بدين» فلم يسقطه كالرهن». وكحال الحياة. ومتى برىء الغريم 
بأداء أو إبراء»ء برىء الضامن لأنه تبع» فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرأ الضامن» لم 
يبرأ المضمون عنهء لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء» فلم يسقط الدين كالرهن. 
فصل 

ولا يصح إلا من جائز التصرف» فأما المحجور عليه لصغر أو جنئون أو سفهء 


:)١97/4( ولسان العرب (407/0)» والنهاية في غريب الحديث‎ »)١181١/54( انظر: الصحاح‎ )١( 
وترتيب القاموس (71/4 - 18)»: وأنيس الفقهاء (57)» والهداية للمرغيناني (5/ 00817 وقليوبي‎ 
وعميرة (19/15١)؛ وغيرها.‎ 

0) يوسف [77]. 


م 4 الكاني مجلد 7 


بوي كتاب الضمان 


فلا يصح ضمانهء لأنه تبرع بالتزام مال» فلم يصح منهمء. كنذر الصدقة. وخرج بعض 
أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي: يصح 
ضمان السفيهء ويتبع به بعد فك حجرهء وهذا بعيدء لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع 
مالء فلم يصح منهما كالعتق. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهماء 
لأنه التزام مال» فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. ويصح بإذنه» لأن المنع لحقهء 
فزال بإذنه» ويؤديه المكاتب مما في يدهء وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ على 
وجهين ٠.‏ 
فصل 

ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره» لحديث أب قتّادة. ولا يعتبر رضى 
المضمون له ولا المضمون عنهء. للخبر. ولا معرفة الضامن لهماء لأنه لا يعتبر 
رضاهماء فأشبها الأجانب. ولأن النبي يَكلِةِّه لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما. ويحتمل 
أن تعتبر معرفتهماء ليؤدي إلى أحدهماء ويرجع على الآخر بما غرم عنه» ويحتمل أن 
تعتبر معرفة المضمر: 4 ليؤدي إليه» ولا تعتبر معرفة المضمون عنهء لعدم المعاملة 
بينه وبينه» ولا يصح إلا برضى الضامن, لأنه التزام مال» فلم يصح من غير رضى 
الملتزم كالنذر. 
فصل 

ويصح ضمان الدين اللازم» لخبر أبي قتادة» وضمان الججغل في الجُعَالة» لقول 
الله تعالى: وَلِمَئْ جاء به حِمْلُ بَعِير وَأَنَا به رَعِيمْ4”". وضمان كل حق مالي لازم؛ أو 
مآله إلى اللزوم» كالثمن في مدة الخيار وبعدهاء والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده. 
وأرش الجناية نقداً أو حيواناًء لأنها حقوق مالية لازمة» أو مآلها إلى اللزوم»ء فصح 
ضمانها كالدَّيْن والجُعْل. ويصح ضمان الأعيان المضمونة» كالغصوب والعواري» لأنها 
مضمونة على من هي في يدهء فأشبهت الدين» ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد 
منهما لصاحبه» وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه» وإن ظهر فيه عيب أو 
استحق أو وجد ذلك في البيع» غرمه الضامن. لأن ذلك لازمء فإنه إنما يتعلق بالضامن 
حكم لعيب أو غصب ونحوهماء وهذا كان موجوداً حال الضمان. فصح ضمانه كالدين. 
وإن استحق الرجوع لأمر حادث؛ كتلف المبيع قبل قبضهء أو أخذه بشفعة» فلا شيء 
على الضامن. وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس» أو 
ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقاً. صح. ويرجع على الضامن بما لزمه من 


9) يوسف [05]. 


كتاب الضمان ١‏ 


ذلك» لأنه يستند إلى أمر وجودي» ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثالث» لأن دينه 
ثابت» فصح كالأول؛ ويصير الثاني فرعاً للضامن» حكمه معه حكم الضامن مع 
الأصيل . 

ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوهاء لأنها غير مضمونة على من هي في 
يدذه» فكذلك على ضامنه. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي» فيها صح. نص عليه 
الكتابة» وعنه: يصحء لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر. والمذهب الأول؛» لأن مال 
الكتابة غير لازم» ولا يفضي إلى اللزوم» ولأنه يملك تعجيز نفسهء ولأن الضمان لتوثيق 
الحق» وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. وفي ضمان مال السَّلّم روايتان: 

إحداهما: يصح., لأنه دَيْن لازم فأشبه القرض. 

والثانية: لا يصح. لأنه يفضى إلى استيفائه من غير المسلم إليه» فأشبه الحوالة. 

ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده» لقوله تعالى: طوَلِمَنْ جاءً به 
جِمْلُ بعِير وأنا به رَعِيم4'“. وحمل البعير يختلف» فهو غير معلوم» وقد ضمنه قبل 
وجوبهء ولأنه التزام حق من غير معاوضةء فأشبه النذرء وإن قال: ألق متاعك في 
البحر» وعليّ ضمانه» صح ١‏ لأنه استدعاء إتللاف بعورض لغرض صحيح ١‏ فصح» كقوله : 

ويصح ضمان الحال مؤجلاًء لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة» فجاز 
للضامن التزام ذلك في بعضهء كبعض الدين. وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه. لأنه لا 
يلزم الأصيل». فلا يلزم الضامن» ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن» وإن 
ضمن الدين المؤجل. وقلنا: إن الدين يحل بالموت فمات أحدهماء حل عليه الدين» 
وبقى فى ذمة الآخر إلى أجله. ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل 
الأجل» لأنه لم يحل. 
فصل 


وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنهء رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه» 


20 سورة يوسف [7/ا]. 


شن كتاب الضمان 


فهو كوكيله. وإن ضمن بإذنه» رجع عليه» لأنه تضمن الإذن فى الأداءء فأشبه ما لو أذن 
فيه صريحاًء وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقداً للرجوعء ففيه روايتان: 


إحداهما : يرجع أيضاً لأنه قضاء مبرىء من دين واجب لم يتبرع به فكان على 
من هو عليهء كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه . 


والثانية: لا يرجع. لأنه تبرع فلم يرجع بهء كما لو بنى داره أو علف دابته بغير 
إذنه» فإن اختلفا في الإذن» فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه. 
فصل 

ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضىء أو قدر الدين» لأنه إن قضاه بأقل منه 
فإنما يرجع بما غرمء وإن أدى أكثر منهء فالزائد لا يجب أداؤف فقد تبرع به. وإن دفع 
عن الدين عرضاء رجع بأقل الأمرين من قيمته. أو قدر الدين» وإن قضى المؤجل قبل 
أجله. لم يرجع قبل الأجل». لأنه تبرع بالتعجيل» وإن أحال به الغريم» رجع بأقل 
الأمرين مما أحال به أو دينه» سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبضء لأن 
الحوالة كالتقبيض. وإن ضمن الضامن ضامن آخرء فقضى الدين» رجع على الضامن» 
ثم رجع الضامن على المضمون عنه» وإن قضاه الضامن» رجع على الأصيل وحدهء فإن 
كان الأول» ضمن بلا إذن» والثاني ضمن بإذن» رجع الثاني على الأول» ولم يرجع 
الأول على أحد في إحدى الروايتين. 
فصل 

وإن ضمن بإذنه» فطولب بالدين» فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه.ء لأنه لزمه 
الأداء بأمره. ولا يملك المطالبة قبل ذلك» لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة» فلا يملك 
المطالبة قبل أن يطالب. وإن ضمن بغير إذنه» لم يملك المطالبة بهء لأنه لا دين له 
ولا هو وكيل صاحب الدين» ولا لزمه الأداء بإذن الغريم» فأشبه الأجانب. 
فصل 

وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني» لم 
يصحء لأنه جعله عوضاً عما يجب عليه في الثاني فلم يصحء كما لو دفع إليه شيئاً عن 
بيع لم يعقده»ء ويكون ما قبضه مضموناً عليه. لأنه قبضه على وجه البدل» فأشبه 
المقبوض ببيع فاسد. وفيه وجه أنه يصح. لأن الرجوع بسببين؛ ضمان وَعُرْمء فإذا وجد 
أحدهماء جاز تعجيل المال» كتعجيل الزكاة. فإن قضى الدين» استقر ملكه على ما 
قبض. وإن برىء قبل القضاءء وجب رد ما أخذء كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع . 


كتاب الضمان وف 


فصل 

إذا ادعى الضامن القضاءء فأنكره المضمون لهء فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل 
معهء وله مطالبة من شاء منهما. فإن استوفى من الضامن» لم يرجع على المضمون عنه 
إلا بأحد القضاءين» لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه بالأخذ الثاني» فلا يرجع به على 
غيره. وفيما يرجع به وجهان: 

أحدهما: بالقضاء الأول» لأنه قضاء صحيح.ء والثاني ظلم. 


والوجه الثاني: يرجع بالقضاء الثاني» لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهراء فأما إن استوفى 
من المضمون عنه. فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظرء فإن كذبه المضمون عنه في 
القضاءء لم يرجعء لأنه لم يثبت صدقهء وإن صدقهء وكان قد فرط في القضاءء لم 
يرجع بشيء, لأنه أذن له في قضاء مبرىء لم يوجدء وإن لم يفرط رجع. وسنذكر 
التفريط في الوكالة إن شاء الله. فإن اعترف المضمون له بالقضاءء فأنكر المضمون عنه 
لم يلتفت إلى إنكاره» لأن الدين حق للمضمون لهء فإذا أقر أنه صار للضامن. ولأنه 
يثبت القضاء بالإقرارء فملك الرجوع بهء كما لو ثبت ببينة. وفيه وجه آخر: ان القول 
قول المضمون عنه لأنه منكر. 


باب الكفالة 


لأنه حق لازم»ء فصحت الكفالة به كالديّن» ولا تصح بمن عليه حد أو قصاصء. لأنها 
تراد للاستيثاق بالحق. وهذا مما يدرأ بالشبهات» ولا تصح بالمكاتب» لأنه لا يلزمه 
الحضورء فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة؛ 
كالغصوب والعواري» لأنه يصح ضمانها ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها 
كضمانها سواء. 
فصل 

وإذا صحت الكفالة)» فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه» لقول النبي علو : 
«الزَّعِيمٌ غارِمٌ» ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب الغرم بها كالضمان. فإن غاب المكفول 
به» أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيدهء لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بمكان 
التسليمء فإن مضى زمن الإمكان» ولم يفعل» لزمه ما عليه» أو بذل العين التي كفل 
بهاء فإن مات» أو تلفت العين بفعل الله تعالى» سقطت الكفالةء لأن الحضور سقط عن 
المكفول بهء فبرىء كفيلهء كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنهء ويحتمل أن لا 


14 كتاب الضمان 


يسقطء ويطالب بما عليه. وإن سلم المكفول نفسهء أو برىء من الحق بأداءء أو إبراءء 
برىء كفيله» لأن الحق سقط عن الأصيل» فبرىء الكفيل كالضمانء» وإن أبرأ الكفيل» 
صح كما يصح إبراء الضامن» ولا يبرأ المكفول به كالضمان. وإن قال رجل: أبرىء 
الكفيل» وأنا كفيل بمن تكفل به» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصحء لأنه نقل الضمان إلى نفسهء فصح.ء كما لو أحال الضامن 
المضمون له على آخر. 

والثاني : لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرىء الكفيل» وهو شرط فاسدء فمنع 
صحة العقد. 

وإذا قال: أنا كفيل بفلان» أو بنفسهء أو بدنه» أو وجههء صحت الكفالة. وإن 
كفل ببعض جسده.» فقال القاضى: لايصح. لأن ما لا يسري إذا خص به بعض 
الجسد» لم يصح كالبيع. وقال غيره: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه» كالرأس 
والقلب والظهر» صحتء» لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن» فأشبه الوجهء وإن 
كفل بغيرهاء» كاليد والرجل» ففيه وجهان: 

والثاني: يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته» دون البدن» فأشبه الوجه. 

إذا علق الكفالة والضمان على شرطء أو وكُتهماء فقال: أنا كفيل بفلان شهراء أو 
إن قدم الحاج» أو زيدء فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما عليه فقال القاضي: لا يصح. 
لأنه إثبات حق لآدمي: فلم يجز ذلك فيه» كالبيع. وقال أبو الخطاب والشريف أبو 
جعفر. يصح ) لأنه ضمان أو كفالة» فصح تعليقه على شرطء كضمان العهدة» فعلى 
هذا لو قال: كفلت بفلان» على أنى إن جئت بهء وإلا فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما 
عليه.ء صح فيهما عندهماء ولم يصح عند القاضى» لأن الأول مؤقت. والثاني معلق 
على شرط. 

وتصح الكفالة ببدن الكفيل» كما يصح ضمان دين الضامن» وتجوز حالّة ومُؤْجُلة 
كالضمانء, ولا تجوز إلى أجل مجهولء لأنه حق لآدمي فلم يجز إلى أجل مجهول 
كالبيع» وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه» فإن أطلق» ففي أي 


كتاب الضمان نايل 


موضع أحضره سلّمه إليه على وجه لا ضرر عليه فيه برىء. أن كان عليه ضرر لم يبرأ 
بتسليمه» وكذلك إذا سلمه قبل المحلء قياساً على من سلم المسلم فيه قبل محلهء أو 
غير مكانه. وإن كفل واحد لاثنين» فسلمه إلى أحدهماء أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من 
الآخرء لأنه حق لاثئين فلم يبرأ بأداء حق أحدهماء كالضمان. وإن كفل اثنان لرجل 
فأبرأ أحدهماء لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخرء لأنه 
برىء من غير استيفاء الحق» فلم يبرأ صاحبه» كما لو برىء بالإبراءء ويحتمل أن يبرأء 
كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت بهء لم 
يكن إقراراً بقبض الحق. لأنه قد يبرأ بغير ذلك. 
5 طولب الكفيل بإحضار المكفول به؛ لزمه أن يحضر معهء لأنه وكيل في 
إحضاره» فإن أراد إحضاره من غير طلبء, والكفالة بإذنه» لزمه الحضور معهء لأنه شغل 
ذمعه من أجله باذ فكان غليه تخليصة» كما لو استعار عبله قرهتة .إن كفل بغير 
إذنه» لم يلزمه الحضور معه. لأنه لم يشغل ذمته» ولا له قبله حق. 
فصل 

إذا كفل إنساناً أو ضمنهء ثم قال: لم يكن عليه حق» فالقول قول خصمهء لأن 
ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق, فإقراره به إقرار بالحق» وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه 
وجهان» مضى توجيههما فيمن أقر بتقبيض الرئن» ثم أنكره؛ وطلب يمين المرتهن» 


والله أعلم . 


اسن كتاب الوكالة 


كِتَابْ الوكالة() 


يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى : طَنابْعَنُوا أحَدَكُم بوَرِقَكُمْ هَذِهٍ 9 المَدِيئَة 
لينظر ايها اذى طعايا فليم برق نه(" '. ولما روى عُروة بن الجَعْد قال: أ عطاني 
رسول الله تكد ديناراً ا* ندري له يه كاه رواه النفاري ".أن أقصة: ولأن الحاجة داعية 
إليهاء فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه» فدعت الضرورة إليها. وتجوز في 
سائر عقود المعاملات» قياساً على الشراءء وفى تملك المباحات» كإحياء الموات 
والاصطياد لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه» فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في 
عقد النكاح» لأن النبي كَلِ وكل عَمْرَو بن أمية الضمري. فتزوج له أمّ حبيبة ويجوز في 
الطلاق والعتاق والخلع والرجعة؛ لأنها في معنى النكاح. ويجوز في إثبات الأموال 
والحكومة فيهاء حاضراً كان الموكل أو غائباً. لما روي أن عليّاً وكل عَقِيلاً عند أبي 
بكر رضي الله عنهم وقال: وما قُضي عليه فَعَلَىّ وما قُضي له فلي. ووكل عبد الله بن 
جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحماء يعني: مهالك وهذه قضايا في مظنة 
الشهرة» ولم تنكر فكانت إجماعاًء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» بأن يكون له حق» أو 


)١(‏ الوكالة: اسم بمعنى التوكيل» كالسلام بمعنى التسليمء والكلام بمعنى التكليم» والوكالة بالكسر 
مصدر التوكيل» والفتح لغة فيه. 

فالوكالة في اللغة: هي تفويض الأمر إلى غيره مطلقاً. 
وفي الشرع: تفويض التصرف إلى غيره تصرفاً يملكه المفوض ويعقله المفوض إليه؛ ويقصده. 
فلا بد من تعقله» بمعنى أنه يجب أن يعرف أن البيع سالب وأن الشراء جالب» ويعرف الغبن 
الفاحش وما أشبه ذلك. 
انظر: «فتح القدير' (544/1)» وابن عابدين (004/5)», ومغني المحتاج (؟07/1١2)5‏ 
والصحاح (5/ »)١856‏ والقاموس (507//5). 

.]١19[ الكهف‎ )0 

() صحيح: أخرجه البخاري  55147(‏ فتح). 


كتاب الوكالة لا 1 


عليه» ولا يحسن الخصومة:؛ أو لا يحب حضورها. ويجوز التوكيل في الإقرار» لأنه 
إثبات حق» فأشبه البيع. ويجوز في إثبات القصاص» وحد القذف» واستيفائهما في 
حضرة الموكل وغيبته» لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز 
استيفاؤهما في غيبته» وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل» 
فيكون ذلك شبهة. ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية» لأن النبي كَل بعث 
عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وفي إثبات الحدود واستيفائهاء لأن النبي كد قال : 
«وائية ها أتبيى على ندا هَذاء فإن اعَتَرَنَثْ فَارْجَمْهًا» متفق عليه. ولا تجوز في 
العبادات البدنية» لأن المقصود. فعلها ببدنه. فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج» 
لما سبق في بابه. 
فصل 

ولا تجوز في الأيمان والنذورء ولأنها تتعلق بعين الحالف» فلا تدخلها النيابة» 
ولا في الإيلاء واللعان والقسامة» لأنها أيمان» ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه 
في مشاهدتهء ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضورء فإذا حضر النائب كان السهم لهء 
ولا في الالتقاط. لأنه بأخذه يصير لملتقطه. 
فصل 

ولا د يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيهء لأن من لا يملك التصرف 
بنفسه» 0 فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك» ولا توكيل 
المرأة في النكاح» ولا الفاسق في تزويج ابنته» ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. 
فأما من يتصرف بالإذن» كالعبد والصبي والوكيل» فإن أذن لهم في التوكيل» جازء وإن 
نهوا عنهء لم يجزء وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم» أو 
يعجزون عنه لكثرته» لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذاء إذن في التوكيل. وفيما سوى 


ذلك روايتان: 
إحداهما: لا يجوز لهم التوكيل» لأنهم يتصرفون بالإذن» فاختص بما أذن فيه؛ 
ولم يؤذن في التوكيل. 


والثانية: يجوزء لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. 
فإن قال لوكيله: اصنع ما شئت» ملك التوكيل» لأنه مما يشاء. وولي اليتيم كالوكيل 
فيما ذكرناه» ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة» لأن ولايته من 
غير جهتهاء فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرّجٍ القاضي ولاية الإجبار على 
الروايتين في الوكيل» والفرق بينهما ظاهر. 


١4‏ كتاب الوكالة 


فصل 

ومن ملك التصرف لنفسهء جاز له أن يتوكل فيه؛ ومن لا فلا فيجوز توكيل 
الفاسق في قبول النكاح» ولا يجوز في الإيجاب, لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. 
وقال القاضي: لا يجوز فيهماء لأن من لا يجوز أن يكون وكيلاً في إيجابه لا يكون 
وكيلاً في قبوله كالمرأة* ويجوز توكيل المرأة في الطلاق» لأنه يجوز توكيلها في طلاق 
نفسهاء فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهماء ولا الصبي 
إلا بإذن وليه» وإن كان مأذوناً له فى التجارة» لأن التوكيل ليس من التجارة» فلا يحصل 
الإذن فيه إلا بالإذن فيها. 1 
فصل 

وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن» وبكل قول أو فعل دل على القبول» مثل 
أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي» نحو أن يبلغه أن 
فلاناً وكله منذ عامء فيقول: قبلتء لأنه إذن في التصرفء فجاز ذلك فيه» كالإذن في 
الطعام. ويجوز تعليقها على شرطء نحو أن يقول: إذا قدم الحاج» فأنت وكيلي في 
كذاء أو فبع ثوبي. 
فصل 

ولا تصح إلا في تصرف معلوم؛ فإن وكله في كل قليل وكثير»ء لم يصح؛ لأنه 
يدخل فيه كل شيء» فيعظم العَررَ. وإن كان وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منهء أو 
قبض ديونه كلهاء أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح لأنه يعرف ماله ودينه» فيعرف 
أقصى ما يبيع ويقبضء فيقل الغّررٌ. وإن قال: اشتر لي ما شئت» أو عبداً بما شئت» 
فقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الشمن» لأن ما يمكن شراؤه يكثر 
فيكثر الغرر: وإن قدر له أكثر الثمن وأقله. صحء لأنه يقل الغَرر. وقال القاضي: إذا 
ذكر النوع» لم يحتج إلى تقدير الثمن» لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد فيمن 
قال: ما اشتريت من شيء فهو بينناء إن هذا جائزء وأعجبه. وهذا توكيل في شراء كل 
شيء ولأنه إذن في التصرف» فجاز من غير تعيين» كالإذن في التجارة. 
فصل 

ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاًء لأن تصرفه 
بالإذن» فاختص ما تناوله الإذن» فإذا وكله في الخصومة» لم يملك الإقرار ولا الإبراء 
ولا الصلح. لأن إذنه لا يقتضي شيئاً من ذلك. وإن وكله في تثبيت حق» لم يملك 
قبضه » لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف» فإنه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه على القبض . 


كتاب الوكالة أرق 


وإن وكله في القبضء» فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يملكه. لأنه طريق القبضء فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه. 

والثاني: لا يملكهء لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع» لم يملك 
الإبراء من ثمنه» ويملك تسليم المبيع؛ لأن العرف يتناوله» ولأنه من تمام العقد 
وحقوقهء ولا يتهم فيه جلك بشن الجن لأن اللفظ لا يتناوله» وقد يرضى للبيع 
من لا يرضاه للقبض » إلا أن تة تقتضيه الحال» بأن يكون بحيث لو تركه ضاع. 
فصل 

فإن وكله في البيع في وقتء. لم يملكه قبله ولا بعده» لأنه قد يختص غرضه به 
في زمن لحاجته فيه. وإن وكله في بيعه لرجل؛ لم يملك بيعه لغيره؛ لأنه قد يقصد 
نفعه » أو نفع المبيع بإيصاله إليه. وإن وكله في بيعه في مكان. 0 
لم يملكه في غيره» لأنه قد يفوت غرضه. وإن تساوت الأمكنة» أو قدر له الشمن» ملك 
ذلك» لأن الغرض فيهما واحدء فالإذن في أحدهما إذن في الآخر. وإن وكله في بيع 
فاسدء لم يملكه. ٠‏ لأنه منهي عنهء ولا يملك الصحيح» لأنه لم يأذن له فيه. وإن قدر له 
الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقاً ولا عرفء ويملك 
البيع بأكثر منه» سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيرهء لأنه مأذون فيه عرفاء لأنها 
تنفعه ولا تضره . وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه» لم يجزه وإن باعه بجميعه.» صح. 
لما ذكرناه. وله بيع باقيه لأنه إذن فيه» ويحتمل أن لا يملكه. ٠‏ لأنه حصل غرضه ببيع 
بعضهء فلا يبقى الإذن في باقيه. وإن وكله في شراء شيء» م ملك كيزا بعضيه لأن 
اللفظ لا يقتضيه. وإن قال له: بعه بمائة درهم» فباعه بعرض يساوي أكثر منهاء لم يجز 
لأنه لم يأذن فيه نطقاً ولا عرفا. وإن باعه بمائة دينار» أو بتسعين درهماً وعشرة دنانير» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا ينفذء لأنه خالفه في الجنسء كالتي قبلها. 

والثاني : ينفذء لأنه مأذون فيه عرفاء لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفاً. وإن 
وكله في بيع عبيد أو شرائهم» ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات» لأن العرف جار بكلا 
الأمرين. وإن أمره بصفقة واحدة» لم يملك التفريق. فإن اشتراهم صفقة واحدة من 
رجلين» جازء لأن الصفقة من جهته واحدة. 
فصل 

وإن وكله في البيع وأطلق» لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل» لأن إذنه تقيد 


١4‏ كتاب الوكالة 


بذلك عرفاًء لكون غير ذلك تضييعاً لماله» وهو لا يرضاه. ولو حضر من يطلبه بأكثر من 
ثمن المثل» لم يجز بيعه بثمن المثل» لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله» وإن باع بثمن 
المثل» فحضر من يزيد في مدة الخيارء لم يلزمه الفسخ. لأنها زيادة منهي عنهاء ولا 
يأمن رجوع صاحبها عنهاء فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر لهء فعنه: البيع 
باطل. لأنه غير مأذون فيه؛ وعنه: يصحء» ويضمن الوكيل النقصء» لأنه فوته» ويصح 
البيع لأن الضرر يزول بالتضمين. ولا عبرة بما يتغابن الناس به. كدرهم في عشرةء لأنه 
لا يمكن التحرز منه. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أم ما بين ما يتغابن الناس بهء وما 
لا يتغابنون به؟ على وجهين. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء؛ فحكمه فيه حكم 
الأجنبي» وقد ذكرناهء لأن هذا غير مأذون فيه. 
فصل 

وإن وكله في الشراء فأطلق» لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل» لما ذكرنا. 
وإن اشترى بأقل من ثمن المثل» أو أقل مما قدر له» صح.ء لأنه مأذون فيه عرفاً. فإن 
قال: لا تشتره بأقل من ماثة» لم يملك مخالفته. لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن 
قال: اشتره بمائة» ولا تشتره بخمسين» فله شراؤه بما فوق الخمسين, لأنه باق على 
دلالة العرف. وإن قال: اشتر لى عبداً وصفه بمائة» فاشتراه بدونها جازء وإن خالف 
الصفة» لم يلزم الموكل. وإن لم يصفهء فاشترى عبداً يساوي مائة بأقل منهاء جازء وإن 
لم يساو المائة» لم يلزم الموكل» وإن ساوى ما اشتراه به» لأنه خالف غرضه. وإن 
قال: اشتر لي شاة بدينار» فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً» صح. لحديث غروة» 
ولأنه ممتثل للأمر بإحداهماء والثانية زيادة نفع وإن لم تساو دينارء لم يصح. فإن باع 
الوكيل شاةء وبقيت التي تساوي ديناراً» فظاهر كلام أحمد صحتهء لحديث عروة. ولأنه 
وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل. 
فصل 

وإن وكله في الشراء نسيئة» فاشترى نقدآء لم يلزم الموكل» لأنه لم يؤذن له فيه. 
وإن وكله في الشراء بنقدء فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقدء لم يجز لذلك» وإن كان 
بمثل ثمن النقدء وكان فيه ضررء مثل أن يستضر بحفظ ثمنهء فكذلك. وإذا لم يستضر 
بهء لزمهء لأنه زاده خيراً. وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة» وإن أذن له 
في البيع نسيئة» فباع بنقدء فهي كمسألة الشراء سواء. وإن عين له نقداء لم يبع إلا بهء 
وإن أطلقء لم يبع إلا بنقد البلد. لأن الإطلاق ينصرف إليه. فإن كان فيه نقدان» باع 
بأغلبهما. وإن قدر له أجلاً لم تجز الزيادة عليه؛ لأنه لم يرض بها. وإن أطلق الأجل» 
جازء وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف» ولا يملك 


كتاب الوكالة ١4١‏ 


الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. لأنه لا حظ للموكل فيهء وله شرط 
الخيار لنفسه ولموكله. لأنه احتياط له. 
فصل 

0 قال: اشتر لي بعين هذا الشمن» ا لم يقع للموكل» لأنه لم 
فيه» 00 بعيله » من لدت لأنه ار يده يلزمة به جنار ربعا الدينار وتلفه» 
فعقد له عقداً لا يلزمه مع تلفهء فزاده خيراًء ويحتمل أن لا يصح. لأنه أراد عقداً لا 
يبطل باستحقاقه, ولا تلفه ففوت ذلك. وإن أطلق , فله الأمران» لأن العرف جار بهما. 

وإن وكله في شراء موصوف, لم يجز أن يشتري معيباً لأن إطلاق البيع يقتضي 
السلامة» ولذلك يرد بالعيب. فإن ا* ال مي كه 
له وإن لم يعلم بالعيب» فالبيع صحيح. ا فإن علم الموكل فرضي 

به» فليس للوكيل رده؛ لأن الرد لحقه؛ فسقط برضاهء وللوكيل الرد قبل علمهء لأنها 
ملت دن فملك دفعهاء كالمشتري لنفسه. ولا يلزمه التأخيرء لأنه حق 
تعجل له. وله أن يرضى به» ويسقط خياره. فإذا حضر الموكل» فرضي به استقر 
العقد. وإن اختار الردء فله ذلك» لأن الشراء له» ولم يرض بالعيب. فإن أنكر البائع 
كون الشراء للموكل» فالقول قولهء ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين» لأنه ابتاع 
المعيبء». ومنعه الرد لرضاه بعيبه. والئاني : ليس له الرد عليه» لأنه غير البائع» 
و شر أرش العيب» لأنه فات الرد به من غير رضاه. فإن تعذر ذلك من البائع» لزم 
الوكيل» لأنه ألزمه المبيع. وإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب فرضي 5 مقرل 
قول الوكيل مع يمينه. أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمهء فإن قال: أخر الرد حتى 
يعلم موكلك» لم يلزمه التأخير. فإن أخرء وقلنا: الرد على الفور لم يسقط خياره» 
ذكره القاضي» لأنه لم يرض به ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه. فإن رده» 
فقال الموكل: قد كنت رضيته معيباً: فصدقه البائع» انبنى على عزل الوكيل قبل علمهء 
لأن هذا كذلك» وإن أنكره البائع» فالقول قوله. أنه لا يعلم ذلك. وإن وكله في شراء 
شيء عينهء فاشتراه فوجده معيباً ففيه وجهان: 


والئاني : لا يملكه بغير رضى الموكل» لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. فإن 


قل كتاب الوكالة 


فصل 

إذا وكله في قبض حقه من زيدء فمات زيدء لم يملك القبض من وارثه؛ لأنه لم 
يتناوله إذنه نطقاً لأنهم غيره» ولا عرفاًء لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن قال: 
اقبض حقي الذي قبل زيد» فله القبض من وارئهء لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير 
تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف» لم يكن لأحدهما الانفراد بهء لأنه 
لم يرض بأحدهما. وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد. لأنه لا يحصل الاحتياط إلا 
بهء فإن قضاه بغير بيئة» فأنكر الغريم» ضمن لتفريطه. وإن شهد ببينة عادلة» فماتت أو 
غابت» لم يضمن., لأنه لا تفريط منه. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمن, لأنه ترك التحفظ . 


والثاني : لا يضمن, لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضراًء فهو التارك للتحفظ. وإن 
قضاه ببينة مختلف فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمن,ء لأنه ترك التحفظ . 

والثاني : لا يضمن» لأنها بينة شرعية» أشبهت المجمع عليها. 

إذا اشترى لموكله» ثبت الملك للموكلء لأنه قبل العقد لغيره» فوجب أن ينقل 
الملك إلى ذلك الغيرء كما لو تزوج لغيره. ويثبت الثمن في ذمته أصلاء وفي ذمة 
الوكيل تبعاً. وللبائع مطالبة من شاء منهماء كالضمان في أحد الوجهين» وفي الآخر لا 
يثبت إلا فى ذمة الموكل» وليس له مطالبة غيره. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيباً» 
فرده على الوكيل» فتلف فى يدهء فلا شىء عليه» لأنه أمين » وللبائع المطالبة بالثمن» 
لأنه دين له فأشبه سائر ديونه» وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه. 

والوكالة عقد جائز من الطرفين» لكل واحد منهما فسخهاء لأنه إذن في التصرف» 
فملك كل واحد منهما إبطاله» كالإذن في أكل طعامه. وإن أذن لوكيله في توكيل آخرء 
.فهما وكيلان للموكل» لا ينعزل أحدهما بعزل الآخرء ولا يملك الأول عزل الثاني» لأنه 
ليشن بوتيله. وإن أذن له فى توكيله عن نفسهء فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة 
الأول وعزله لهء لأنه فرعه. فثئبت فيه ذلك» كالوكيل مع موكله. وللموكل عزله وحده» 
لأنه متصرف له فملك عزله كالأول. 


كتاب الوكالة ١‏ 


فصل 

وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف؛ لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية 
النكاح ١‏ بطلت الوكالة» لأنه فرعه. فيزول بزوال أصله . فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل» 
فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: ينعزل؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاهء فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق. 

والثانية : لا ينعزل» لأنه أمر. فلا يسقط قبل علمه بالنهي» كأمر الشارع. وإن أزال 
الموكل ملكه عن ما وكله فيهء بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقهاء بطلت 
. الوكالة» لأنه أبطل محليته. وإن وطىء الزوجة» أو دبر العبد أو كائّبه» بطلت الوكالة» 
لأن ذلك يدل على رجوعه» إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع» والوطء يدل 
على رغبته في زوجته. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف. بطلت الوكالة» فإن تلف 
بتفريطه فغرمه 0100 غيره» لم يملك الشراء ببدله» لأن الوكالة بطلت بتلفه. 
فصل 

ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء. لأنه تغبت الولاية عليه ولا بالردة لأنها لا 
تمنع ابتداء وكالته» فلا تمنع استدامتهاء ولا 0 فيما وكل فيه» كلبس الثوب» 
وركوب الدابة» لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفاً. فإذا بطلت الأمانة» بقي التصرف 
كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. وإن وكله في بيع عبدء ثم باعه المالك بيعاً فاسداًء لم 
تبطل الوكالة» لأن ملكه فيه لم يزل» ولا يؤول إلى الزوال وإن وكل زوجته ثم طلقهاء 
لم تنعزل» لأن الطلاق لا ينافي الوكالة» ولا يمنع ابتداءها. وإن وكل عبده ثم أعتقهء أو 
باعه. فكذلك. ويحتمل أن ينعزل» لأن أمره لعبده استخدام» وليس بتوكيل في 


ويجوز التوكيل بجُغلء لأنه تصرف لغيره لا يلزمه» فجاز أخذ العوض عنهء كرد 
الآبق. وإذا وكله في البيع بِجَعْل فباع» استحق الجُعْل قبل قبض الثمن» لأن البيع 
يتحقق قبل قبضه. فإن قال في التوكيل: فإذا سلمت إلي الثمن» فلك كذاء وقف 
استحقاقه على التسليم إليه» لاشتراطه إياه. وإن قال: بع هذا بعشرة» فما زاد فهو لكء 
صح وله الزيادة» لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. 
فصل 

وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسهء ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من 
نفسهء لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره» فحمل التوكيل عليهء ولأنه تلحقه تهمة 


145 كتاب الوكالة 


ويتنافى الغرضان» فلم يجز كما لو نهاه. وعنه: يجوزء لأنه امتثل أمره» وحصل غرضهء 
فصح كما لو باع أجنبياً. وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء» ويتولى 
النداء غيره لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في 
بيعه لوكيله» أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده؛ أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن 
يتزوج لهء لأنه يتهم في حقهء ويترك الاستقصاء عليهم. وإن أذن له الموكل في هذاء 
جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن. وإن وكله رجل في بيع عبده» ووكله آخر في 
شرائه» فله أن يتولى طرفي العقد» كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير. 
ا 

فإذا وكل عبداً في شراء عبد من سيده» جاز لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده» 
فجاوه كال حوزن وكله قن ليام فيه عبار الأتةهرو أن يشكري قير تتهان أن 
يشتري نفسهء كالأجنبي» فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك» عتق لإقرار سيده 
بحرعه»: والقول: فرك السيك فق الكمزق ‏ لأن الظاهر مم باشيز: النقد أله له > ولو توكلة سيده 
في إعتاق نفسه. أووكل غربيه فى إزذاء تقسف صح.ء لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه. 
فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه» لم يملك إبراء نفسه. 
كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه؛ وإن وكله في تفرقة صدقة؛ لم يملك 
صرفها إلى نفسهء لأنه مأمور بإعطاء غيره» قال أصحابنا: ولا يملك إعطاء ولده ووالده. 
لأنهم كنفسهء ويحتمل جواز ذلك» لأن لفظه يعمهم» ولا قرينة تخرجهم. 
ف 

والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط» بِججغل وبغير ججغل» 
لأنه نائب المالك» أشبه المودع» والقول قوله فيما يدعيه من تلف. وعدم تفريط. 
وخيانة لذلك» والقول قوله في الردء إن كان متطوعاء لأنه قبض المال لنفع مالكهء فهو 
كالمودع. وإن كان بِجَعْلء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل قولهء لأنه أمين أشبه المودع. 

والثاني: لا يقبل» لأنه قبضه لنفع نفسهء أشبه المستعير. 

وإن قال: بعت وقبضت الثمن» فتلف فى يديء ففيه وجهان. ذكرناهما في 
الرهن. وإن اختلفا فى أصل الوكالة» فالقول قول من ينكرهاء لأن الأصل عدمها. وإن 
اختلفا في دفع المال إلى الوكيل» فالقول قوله لذلك» فإن أنكره» ثم اعترف بهء ثم 
ادعى تلفه أو ردهء لم يقبل» لأن خيانته ثبتت بجحده» وكذلك الحكم في المودع. وإن 
أقام بدعواه بينة» ففيه وجهان: 


كتاب الوكالة ١‏ 


أحدهما: تقبل» لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت» فقبلت: كما لو لم ينكر. 

والثاني: لا تقبل» لأنه مكذب بها بجحده؛ فإن كان جحوده: إنك لا تستحق علي 
شيئاًء سمع قوله في الرد والتلف. لأنه لم ينكر القبض» فيجوز أن يريد: لا تستحق 
علي شيئاً لتلفه أو رده. وإن اختلفا في صفة الوكالة» فقال: وكلتني في بيع هذاء فقال: 
بل في بيع هذاء أو قال: وكلتني في بيعه بعشرين» قال: بل بثلاثين» أو قال: وكلتني 
في بيعه نسيئة قال: بل نقدأء فالقول قول الموكلء لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل» 
فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة» ولأنهما اختلفا فى صفة قول الموكل» فكان القول قوله. 
كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على 
أن القول قوله» والوكيل فى معناهء لأنه أمين في التصرفء. فكان القول قوله في صفته. 
كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. وإن قال: اشتريت هذا لك بعشرة قال: 
بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال: اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر 
الإذن في شرائهاء فالقول قول الموكل» فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال» ويرد 
الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل» وإن أنكر الشراء لغيره» فالقول قوله 
وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله» وتبقى الجارية في يده» ولا تحل له» لأنها ليست 
دكا له .نان أزاد! ليسصلذتياه' الدراها ممقفي لها .فى الناطة فإن ابن بزعا اتحكت 
للحاكم أن يرفق بهء ليبيعه إياهاء ولا يجبرء لأنه عفد عرافنا:؛ فإن أبى فقد حصلت في 
يده لغيره» وله في ذمة صاحبها ثمنهاء فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعهاء 
ويوفيه حقه من ثمنهاء لأن الحاكم باعها في وفاء دينه» فإن قال صاحبها: إن كانت لي» 
فقد بعتكها بعشرين» فقال القاضي: لا يصح. لأنه بيع معلق على شرط. ويحتمل أن 
يصحء, لأن هذا شرط واقع يعلمانه» فلا يضر جعله شرطأًء كما لو قال: إن كانت جارية 
فصل 

فإن قال: تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة» وأنكره» فالقول قول المنكرء 
لأن الأصل معه ولا يستحلفه. لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره. وإن ادعته المرأق 
استحلف,. لأنها تدعي صداقها عليه فإن حلف». برىء من الصداق» ولم يلزم الوكيل في 
أحد الوجهين» لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل» فإن كان الوكيل ضمنه لهاء فلها مطالبته 
به» وليس لها نكاح غيرهء لاعترافها أنها زوجته» فتؤخذ بإقرارهاء ولا يكلف الطلاق» 
لأنه لم يثبت في حقه نكاح» ويحتمل أن يكلفهء لإزالة احتمال» لأنه يحتمل صحة 
دعواهاء فينزل منزلة النكاح الفاسد. ولو مات أحدهماء لم يرثه الآخرء لأنه لم يثبت 
صداقها فترث» وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. 

م ٠١‏ الكافي مجلد ١‏ 


5 كتاب الوكالة 


باب الشركة 

يجوز عقد الشركة في الجملة» لما روى أبو هريرةً عن النبي كَلِ أنه قال: «يَقُولٌ 
اله تعالئ :أن ثالك الشريكين .ما لغ يكن اعذهما ساجية» فإذا خان احذعها ضاحية» 
حَرجَتُ مِنْ بَينِهما» رواه أبو داودا*. 

وتكره شركة الذمّي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء» لما روى الخلال©» 
بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله يَكْهِ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون 
البيع والشراء بيد المسلم» ولأنه لا يأمن معاملتهم بالرباء والعقود الفاسدة. 
فصل 

والشركة على أربعة أضرب: 

أحدها: شركة العِئانء وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهماء 
والربح بينهماء فإذا صحتء فما تلف من المالين» فهو من ضمانهماء وإن خسراء كانت 
الخسارة بينهما على قدر المالينء» لأنهما صارا كمال واحد في ربحهء فكذلك في 
خسرانه» والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح» وقد يتفاضلان فيهء 
لقوة أحدهما وحذقه. فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. 
فصل 

وتصح الشركة على الدراهم والدنانيرء لأنهما أثمان البياعات» وقيم الأموال. ولا 
تصح بالعروض في إحدى الروايتين» لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعهء فيشاركه 
الآخر في نماء العين التي هي ملكه. والثانية: تصح الشركة بها ويجعل رأس المال 
قيمتها وقت العقدء لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك» وكون ربحه 
بينهماء وهذا ممكن في العروض. والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس» كالحكم 
في العروضء لأن قيمتها تزيد وتنقصء فأشبهت العروض. ولا تجوز الشركة بمجهول 
ولا جزافء لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة» ولا بدين ولا غائبء لأنه مما لا 
يجوز بيعه والتصرف فيه؛ وهو مقصود الشركة. 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7787)» والدارقطني (2707): والحاكم (1/ 42051 والبيهقي (7/ 
- 74)» وفي مسنده والد أبي حيان التيمي» وأبيه سعيد بن حيانء مجهول الحديث» 
والحديث اختلف في وصله وإرساله. 

(4) ضعيف: وذلك لأنه مرسل على أقل الأحوال. 

والخلال هو: أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي» ولد سنة 07اه, 
وتوفي سنة 414ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي (17/ 091) وهامشه. 


كتاب الوكالة ش ١‏ 


فصل 

ويجوز في المختلفين» فيكون لأحدهما دنانير» وللآخر دراهم» ولأحدهما 
صحاح» وللآخر مكسرة؛ أو لأحدهما مائة» والآخر مائتان» لأنهما أثمان»ء فصحت 
الشركة بهما كالمتفقين» ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بمثل ماله نص عليه 
لأنها أثمان؛ فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين» 
لأنه يقصد بها كون الربح بينهماء فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. 
فصل 

ومبناها على الوكالة والأمانة» لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه 
وبإذنه له في التصرف وكله» ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في 
حصته» والوكالة فى حصة شريكه. وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة» 
لتضمنها للوكالة» فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال» فذكر القاضي: أن ظاهر 
كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى ينضء» كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال 
أبو الخطاب: ينعزل» لأنها وكالة. فإذا عزله فطلب أخدهما البيع» والآخر القسمة؛ 
أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة» فلم يجبر على البيع 
بخلاف المضاربء وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين» فإن زاد ربح 
أحدهما عن ماله» لم يستدرك ربحه بالقسمة» فيتعين البيع كالمضاربة. 
فصل 

فإن مات أحدهماء فلوارثه إتمام الشركة» فيأذن للشريك» ويأذن له الشريك في 
التصرف» لأن هذا إتمام للشركة؛ وليس بابتداء لهاء فلا تعتبر شروطهاء وكذلك إن مات 
رب المال في المضاربة؛ فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يجوز إتمامها 
إلا أن يكون المال ناضًاً. لأن العقد قد بطل بالموت» وهذا ابتداء عقدء فلا يجوز 
بالعروض. وإن مات عامل المضاربة» لم يجز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز 
ابتداءهاء لأنه لم يخلف أصلاً يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به 
والموصى له كالوارث في هذاء فإن كانت الوصية لغير معين» كالفقراء» فليس للموصي 
الإذن في التصرف» لأنه قد وجب دفعه إليهم. 
فصل 

ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة؛ 
ويقبض المبيع والثمن» ويقبضهما ويطالب بالدين» ويخاصم فيه»؛ ويرد بالعيب في العقد 
الذي وليه هو أو صاحبه»؛ ويحيل ويحتال ويستأجرء ويُعل كل ما هو من مصلحة 
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التجارة بمطلق الشركة» لأن هذا عادة التجارء وقد أذن له في التجارة. وهل لأحدهما 
إحداهما: له ذلك. لأنه عادة التجارء ولأن المقصود الربح» وهو في هذه أكثر. 


والأخرى: لا يجوزء لأن فيه تغريراً بالمال. وهل له التوكيل؟ يخرج على 
الروايتين في الوكيل» لأنه وكيل. وإذا وكل أحدهماء فللآخر عزلهء لأنه وكيله. وهل له 
أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك. لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاءء وهو 
يملكهماء فيملك ما يراد لهما. 

والثاني: لا يجوزء لأن فيه خطراء وفي الإقالة وجهان. أصحهما: أنه يملكهاء 
لأنه إن كانت بيعاً فقد أذن فيه. وإن كانت فسخاًء ففسخ البيع المضر من مصلحة 
التجارة فملكه, كالرد بالعيب. والآخر لا يملكهاء لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في 
التجارة . 
فصل 

وليس له أن يكاتب رقيقه» ولا يزوجه؛ ولا يعتقه بمال» ولا يقرض ولا يحابي» 
لأن :ذلك لبن بتجارة» وليين لة«المشاركة تمال الشركة ولا المضارية بهء :ولا خلطة 
بماله» ولا مال غيره» لأنه يثبت في المال حقوقاً» وليس هو من التجارة المأذون فيهاء 
ولا اياخد يه اسفتجة زلا يعطيها»» لأن .فيه خطرا: ولا يسعدين. خلى: مال الشركة :وَل 
يشتري ما ليس عنده ثمنهء لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة» ولم يؤذن فيهء فإن 
فعل» فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانهء. وكذلك ما استدانه أو 
اقترضه. ويجوز أن يشتري نَسَاء ما عنده ثمنه» لأنه لا يفضى إلى الزيادة فيهاء وإن أقر 
غلى مال الشركة قبل :فى أحقه دوة صاحيده سواه أفر بعين أن دين لآن الإقرار ليس 
من التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة» ويقبل إقراره بعيب في عين 
باعهاء كما يقبل إقرار الوكيل على موكله بهء نص عليهء لأنه تولى بيعهاء فقبل إقراره 
بالعيب» كمالكها. فإن رد عليه المعيب فقبله» أو دفع أرشهء أو أخر ثمنهء أو حط 
بعضه لأجل العيب» جازء لأن العيب يجوز الردء وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من 
الردء فأما إن حط بعض الثمن ابتداءء أو أسقط ديناً عن غريمهماء أو أخره عليه» لزم 
في حقه دون صاحبهء لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له: اعمل 
برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نَسَاءء والإبضاع بالمال» 
والمضاربة به والشركة» وخلطه بماله. والسفر به وإيداعه. وأخذ السَمْتّجة ودفعها 


كتاب الوكالة حل 


ونحوه» لأنه فوض إليه الرأي في التصرف في التجارة» وقد يرى المصلحة في هذا. 
وليس له التبرع والحطيطة» والقرض وكتابة الرقيق» وعتقه وتزويجه» لأنه ليس بتجارة» 
وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. 
فصل 

الضرب الثاني: شركة الأبدان» وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهماء 
كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش 
والحطب والمعادن» والتلصص على دار الحرب» فما رزق الله فهو بينهما. فهو جائزء 
لما روى عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدرء قال: 
فلم أجىء أنا وعمّار بشيء وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجة» 
واحتج به أحمد. ومبناها على الوكالة» لأن كل واحد منهما وكيل صاحبهء وما يتقبله 
كل واحد من الأعمال؛ فهو من ضمانهماء يطالب به كل واحد منهماء ويلزمه عمله. 
قال القاضي: ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبهء كالوكيلين. ويصح مع 
اتفاق الصنائع واختلافهاء لأنهما اتفقا في مكسب واحدء كما لو اتفقت الصنائع. وقال 
أبو الخطاب: لا تصح مع اختلافهاء لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم 
صاحبه» ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. 
فصل 

والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل» لأنهما يستحقان بالعمل» 
والعمل يتفاضل» فجاز أن يكون الربح متفاضلاً. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه 
وتفريطه» فهو عليه خاصة؛, لأن ذلك لا يدخل فى الشركة. ولكل واحد منهما طلب 
الأحرةة وللمسنا ح نودقفي إلى انيما قاد وإن لقف فى ين حدس كير ريط يد 
فنمان عليه لأنه وكيل: ْ 
فصل 

وإن عمل أحدهما دون صاحبه» فالكسب بينهماء لحديث ابن مسعود حين جاء 
سعد بأسيرين وأخفق الآخران. وإن ترك أحدهما العمل لعجز أو غيره» فللآخر مطالبته 
بالعمل» أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ . 
فصل 

إذا كان لرجلين دابتان» فاشتركا على أن يحملا عليهماء فما رزق الله تعالى من 
الأجرة» فهو بينهماء صح . ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهماء صحء 
والأجرة على ما شرطاه» لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهماء والشركة تنعقد 
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على الضمان كشركة الوجوه. وإن أجراهما على حمل شىء»؛ اختص كل واحد منهما 
بأجرة دابته» ولا شركة» لأنه لم يجب الحمل في ذمته؛ وإنما استحق المكتري منفعة 
هذه البهيمة التي استأجرهاء ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها. ولا يصح أن يكون كل واحد 
منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه» ولهذا لو قال: أَجرْ دابتك وأجْرُها بيني وبينك» 
لم يصح. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل» فله أجرة مثله» لأنها منافع وفاها 
بشبهة عقد. 
فصل 

فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليهاء أو عبده ليكتسب» ويكون ما يحصل بينهما 
نصفين» أو أثلاثء صحء نص عليه. لأنها عين تنمى بالعمل عليهاء فجاز العقد عليها 
ببعض نمائهاء كالشجر فى المساقاة. ونقل عنه أبو داود فيمن يعطى الفرس على نصف 
الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأسء» ووجهه ما ذكرناه. وإن دفع ثياباً إلى. خياط ليخيطها 
ويبيعهاء وله جزء من ربحهاء أو غزلاً لينسجه ثوباً بئلث ثمنه» أو ربعه» جازء وإن 
جعل معه دراهم» لم يجز. وعنه: الجوازء والأول المذهب. لأنه لا يجوز أن يشترط 
في المساقاة دراهم معلومةء وإثما أجاز أحمد ذلك تشبيهاً بالمساتاة» قال: تراه جائزاء 
لأن النبي يَككهِ أعطى خيبر على الشطر. 
فصل 

وإن ذفع رجل بغلة» وآخر راوية إلى رجل» ليستقي وما رزقهم الله بينهم؛: فقياس 
المذهب صحتهء لأن كل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليهاء فصح دفعها بجزء من 
النماء كالتي قبلها. وقال القاضي: لا يصحء لأن المشاركة بالعروض لا تصح. والأجرة 
للعامل: لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء» ولصاحبيه أجرة المثل» لأنه استوفى منافع 
ملكهما بشبهة عقد. ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخرء 
والكسب بينهماء صحء لأن الأجرة على عملهماء وبه يستحق الربح» ولا يستحق بالآلة 
والبيت شيء» إنما يستعملانها في العمل» فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك 
صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهماء والأجرة بينهماء لم يصحء لأن حاصله أن كل 
واحد منهما يؤجر ملكهء ويعطي الآخر من أجرته؛ وليس بصحيح., والأجرة كلها لمالك 
البهيمة؛ لأنه صاحب الأصل» وللآخر أجرة مثله. 
الضرب الثالث: شركة الوجوهء وهو: أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههماء 
رثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال؛ على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما 
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اتفقا عليه من مساواة» أو تفاضل. ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح» فهو بينهما 
على ما اتفقا عليه»ء فهو جائزء سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» أو قال: ما 
اشتريت من شيء فهو بينناء نص عليه. والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي : 
الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى. ولنا أنهما شريكان في المال فجاز 
تفاضلهما في الربح؛ مع تساويهما في الملك. كشريكي العنان» والوضيعة على قدر 
ملكيهما في المشترى. لأنه رأس المال. ومبناها على الوكالة» لأن كل واحد منهما 
وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه. وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهماء أو يمنع 
منه حكم شركة العنان. 
فصل 

الضرب الرابع: شركة المفاوضة» وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه» وما يلزم 
كل واحد منهما من ضمان غصبء أو جناية أو تفريط» وفي ما يجدان من ركاز أو 
لُقَطة فلا يصحء لأنه يكثر فيها الغَّرّرء ولأنها لا تصح بين المسلم والكافرء فلا تصح 

بين المسلمين؛ كسائر العقود المنهي عنهاء ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة» 
وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. 


باب المضاربة 


وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه» والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع» 
يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص 
مشتهرة. ولا مخالف لهم فيكون إجماعاً . . وتسمى مضاربة وقراضاًء وتنعقد بلفظهماء 
وبكل ما يؤدي معناهماء لأن القصد المعنى» فجاز بما دل عليه كالوكالة. وحكمها حكم 
شركة العنان في جوازها وانفساخهاء وفي ما يكون رأس المال فيهاء وما لا يكونء وما 
يملكه العالم» وما يمنع منه؛ وكون الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنها شركة؛ فيثبت 
فيها ذلك» كشركة العنان. 
فصل 

ويشترط تقدير نصيب العامل» ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء 
مشاعء لأن النبي كَكخِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء والمضاربة في معناها. فإن 
قال: خذه مضاربة والربح بينناء صحء وهو بينهما نصفين» لأنه أضافه إليهما إضافة 


واحدة من غير ترجيح لأحدهماء فاقتضى التسوية» كقوله: هذه الدار بيني وبينك. وإن 
قال: على أن لك ثلث الربح» صح.ء والباقي لرب المالء لأنه يستحقه» لكونه نماء 
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مالهء فلم يحتج إلى شرطه.. وإن قال: على أن لي ثلث الربح» ولم يذكر نصيب 
العامل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح. لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له. 

والثاني : يصح. والباقي للعامل» لأنه يدل بخطابه على ذلك» كقوله تعالى: 
لوَوَرِئَهُ أبُواُ فَلأمُهِ الكُلْثُ2)”6. دل على أن باقيه للأب. وإن قال: لي النصف ولك 
لكلف بوجرلا النسس قير لزي المالة الأن يمسف ماله جوز قال عله ماري 
بالئلث» صحء وهو للعاملء» لأن الشرط يراد من أجله؛ ورب المال يأخذه بماله لا 
بالشرط. ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط» فهو للعامل لذلك» واليمين على مدعيه. 
فصل 

وإن لم.يذكر الربح» أو قال: لك جزء من الربح» أو شركة» لم تصح المضاربة» 
لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. وإن قال: لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه. 
صح» وإن جهلاه أو أحدهماء لم يصح. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة. 
لأنه يحتمل أن لاي -:!: أو لا يربح غيرها. فيختص أحدهما بجميع الربح. ولو شرط 
لأحدعما ربح أحد الألفين» أو أحد الكيسين» أو أحد العبدين» وللآخر ربح الآخرء أو 
جعل حقه في عبد يشتريه» أو أنه إذا اشترى عبداًء أخذه برأس المال» لم يصحء 
لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. 
فصل 

وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك؛ أو قال: لي؛ لم يصح. لأن موضوعها 
على الاشتراك في الربح؛ فشرطه كله له. ينافي مقتضى العقدء فبطل. وإن قال: خذه 
فانّجِرْ به» والربح كله لك» فهو قَرْضء لأن اللفظ يصلح للقرض» وقد قرن به حكمهء 
فتعين له. وإن قال: والربح كله لي» فهو إبضاعء لأنه قرن به حكمه. 
فصل 

فإن قال لغريمه: ضارِبُ بالدّيْنَ الذي عليك» لم يصح. لأن ما في يد الغريم 
لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه. فإن عزل شيئاً واشترى به» فالشراء لهء لأنه اشترى 
بماله» ويحتمل أن تصح المضارية» لأنه اشترى له بإذنه» ودفع المال إلى من أذن له في 
دفعه إليه» فبرئت به ذمته. وإن كانت له وديعة» فقال للمودع: ضارب بهاء صح.ء لأنه 
عين ماله. وإن كان عرضاً فقال: بعه وضارب بثمنه) صح» لأن الثمن عين مال رب 
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المال» وإن قال: اقبض ما لي على فلان» فضارب به ففعل» صح.ء لأنه وكيل في قبضه 
فيصير كالوديعة. 
نصل 

ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال» ولا يتجر به إلا في بلد بعينه؛ 
أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه» لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. 
ويصح توقيتهاء فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك. نص عليه وعنه: لا يصح. 
اختارها أبو حفصء لأنه عقد يجوز مطلقاًء فلم يجز توقيته كالنكاح. ويصح أن يشرط 
نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل. 
فيل 

ولا يصح أن م ا نحو أن يشرط لزوم المضاربة» أو لا 
يعزله مدة بعينهاء أو لا يبيع إلا برأ أس المال» أو أقل» أو يوليه ما يختار من السلع» ٠»‏ لأنه 
يفوت المقصود من العقد. داك شرط أن بتيدر له لي مال أخر مشارية: أو بضاعة أو 
خدمة في شيء» أو يرتفق بالسلع» أو شرظ على العامل :الضمانء أو الوضيعة أو سهماً 
منهاء أو متى باع سلعة» فهو أحق بها بالثمن» فالشرط فاسدء لأنه ليس في مصلحة 
العقدء» ولا مقتضاه. 
فصل 

وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة» لأنه يمنع التسليم الواجب» وما 
لا يؤثر فيه» لا يبطلها في قياس قولهء لنصه فيما إذا شرط سهماً من الوضيعة أن 
المضاربة صحيحة؛ لأنه إذا حذف الشرطء بقى الإذن بحاله ويحتمل البطلان» لأنه إنما 
رضي بالعقد بهذا الشرط» فإذا فسدء فات الرضى به ففسدء كالمزارعة إذا شرط البذر 
من العامل» وكالشروط الفاسدة ف في البيع . . ومتى فسدتء» فالتصرف صحيح» لأنه بإذن 
رب المال والوضيعة عليه مح او لواش ا ا 0 
والربح لرب المال. لأنه نماء ماله. وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به 
شيء» وللعامل أجر مثله» لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وإن فسدت الشركة؛ 
قسم الربح على رؤوس أموالهماء ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله؛ لما : 
ذكرنا. وقال الشريف أبو جعفر: الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنه عقذْ يجوز أن يكون 
عوضه مجهولاء فوجب المسمى في فاسده كالتكاح. 
هل 
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وقبض ثمن»ء ووزن ما خفء. كالنقود والمسك والعودء لأن إطلاق الإذن يحمل على 
العرف» والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه» وإن استأجر من يفعلهاء فعليه الأجرة فى 
مالهء لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة أن يستنيب فيه» كحمل المتاع وؤذن 
ما يثقل والنداءء فله أن يستأجر من مال القراض من يفعلهء لأنه العرف. فإن فعله بنفسه 
ليأخذ أجرة لم يستحقهاء نص عليه. لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه. فلم يكن له أجر 
كالمرأة التي تستحق على زوجها خادماً إذا خدمت نفسها. ويتخرج أن له الأجرء لأنه 
فعل ما يستحق الأجر فيه» فاستحقه كالأجنبي. 
فصل 

وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال؛ لأن الإذن لم يتناول غيره. فإن كان ألفاً 
فاشترى عبداً بألف». فهو للمضاربة» لأنه مأذون فيه. فإن اشترى آخرء لم يدخل في 
المضاربة» لأنه غير مأذون فيه. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه. فإن 
تلف الألف قبل نقده فى الأول» فعلى رب المال الثمن» لأن الشراء بإذنه» ويصير رأس. 
المال الثمن الثاني» لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه» وإن تلف قبل الشراء» لم يدخل 
المشتري في المضاربة» لأنها انفسخت قبل الشراء» لتلف رأس المال وزوال الإذن. 
فصل 

وليس له التصرف إلا على الاحتياط» كالوكيل» لأنه وكيل رب المال إلا أن له 
شراء المعيب» لأن مقصودها الربح» وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة» فإن الشراء 
فيها يراد للقنية. فإن اشترى شيئاً فبان معيباً. فله رده» فإن اختلف هو ورب.المال في 
ردهء فعل ما فيه النظرء لأن المقصود الحظ لهماء فإذا اختلفاء قدم الأحظ. 
فصل 

فإن اشترى من يُعتق على رب المال. صح. لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح 
شراؤه» كالذي نذر رب المال عتقه» ويعتق» وعلى العامل الضمان» علم أو لم يعلم, 
لأن مال المضاربة تلف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان: 

أحدهما: ثمنه» لأنه فات فيه. 


والغاني: قيمته» لأنها التالفة. وقال أبو بكر: إن لم يعلم؛ لم يضمنء لأنه 
معذورء فلم يضمن؛ كما لو اشترى معيباً لم يعلم عيبه. ويتخرج أن لا يصح شراؤه» 
لأن الإذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه» فلا يتناول غيره» ولأنه تقيد بما يظن 
الحظ فيهء وهذا لا حظ للتجارة فيه» ولهذا جعلناه مفرطاً: وألزمناه الضمان. وإن 
اشترى زوجة رب المال» أو زوج ربة المال» صح.ء وانفسخ النكاح لملكه إياه» فإن كان 
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قبل الدخول» فعلى العامل نصف الصداق, لأنه أفسد نكاحه» فأشبه من أفسده بالرضاع. 
فصل 

فإن اشترى من يُعتق على نفسه؛, ولا ربح في المال» لم يعتق. وإن ظهر فيه 
ربح» وقلنا: لا يملك العامل إلا بالقسمةء لم يعتق أيضاًء وإن قلنا: يملكه بالظهورء 
عتق عليه قدر حصته منهء وسرى إلى باقيه إن كان موسراء وغرم قيمتهء وإن كان 
معسراء لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر: لا يعتق بحال لأنه لم يتم ملكه في 
الربح» لكونه وقاية لرأس المال. 
فصل 0 

وليس له وطء جارية من المالء فإن فعلء» فعليه المهرء لأنها مملوكة غيره 
ويُعَزّره نص عليه» ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. وقال القاضي: عليه الحد إن لم يظهر 
ربح» لأنه لا ملك له فيهاء والأول أولى؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم» وهو غير 
متحقق فيكون شبهة. فإن ولدت منهء ولم يظهر ربح» فالولد مملوك» ولا تصير به 
الجارية أم ولدء لأنها علقت به في غير ملك. وإن ظهر ربح» فالولد حرء وأمه أم ولد 
وعليه قيمتهاء ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. وإن أذن له رب المال 
في التسري فاشترى جارية» خرجت من المضاربة» وصار ثمنها قرضاًء لأن استباحة 
البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح» لقول الله تعالى#إلاً على أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
أِمَائهم 74 . 
فصل 

وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاء فإن فعل» فلا 
حد عليه؛ لأنها ملكه. وإن لم تعلق منهء فالمضاربة بحالهاء وإن علقت منه» فالولد 
حرء وتصير أم ولد له» وتخرج من المضاربة» وتحسب عليه قيمتهاء ويأخذ المضارب 
فصل ظ 

وليس له دفع المال مضاربة» لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به .وبهذا يخرج 
عن كونه مضارباًء فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهماء على الأول لتعديه؛ 
وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه» فإن غرم الأول» ولم يعلم الثاني بالحال» لم 
يرجع عليه» لأنه دفعه إليه أمانة» وإن علمء رجع عليه» وإن غرم الثاني مع علمه. لم 
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يرجع على أحد. وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ على وجهينء بناء على المشتري 
من الغاصبء وإن ربح» فالربح لرب المال» لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهماء لأن 
الأول لم يعمل» والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه» فأشبه الغاصب. وعنه: له أجرة 
مثله» لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة» فأشبه المضاربة الفاسدة. ويحتمل أنه إن 
اشترى في الذمة» كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال» صح.ء ويصير 
الثاني هو المضارب. فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح» لم يستحق شيئاًء لأن الربح 
يستحق بمال» أو عمل» وليس له واحد منهماء فإن قال له رب المال: اعمل برأيك» 
فعن أحمد رضي الله عنه: جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. 
فصل 

إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له» فهو ضامن., لأنه تصرف بغير إذن المالك 
فضمن كالغاصب, والربح لرب المال ولا أجرة له. لأنه عمل بغير إذن» أشبه الغاصب. 
وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح» كالإجارة الفاسدة. وعنه: له أقل الأمرين من 
أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له. فلا يستحق أكثر منه. ولا يستحق أكثر 
من أجرة المثل» لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيهء وقال القاضي: إن اشترى في 
الذمة» ثم نقد المال» فكذلك» وإن اشترى بعين المال» فالشراء باطل في رواية» والنماء 
للبائع؛ وفي رواية يقف على إجازة المالك» فإن لم يجزه؛ فالبيع باطل أيضاء وإن 
أجازه» صح والنماء لهء وإن أخذ الربح» كان إجازة منه للعقدء لأنه دل على رضاه. 
وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. 
فصل 

ونفقة العامل على نفسه حضراً وسفراًء لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته» 
ولأنه دخل على أن له جزءاً مسمى فلم يستحق غيره» كالمساقي. وإن اشترط نفقته» فله 
ذلك. لقول النبي ك: «الْمُؤِْئُونَ على شُرُوطِهِمْ؛ ويستحب تقديرهاء لأنه أبعد من 
الغَرّره فإن أطلق. جازء لأن لها عرفاً تنصرف إليهء فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه 
عرف قال جمد يف عل ما كان يتفق غير متمد بالنفقة ».ولا 'مغيز بالمال» ؤلها نققية 
من المأكول خاصة. إلا أن يكون سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد كسوة» فله أن يكتسي» 
فإن كان معه مال آخرء فالتفقة على المالين بالحصصء لأن النفقة للسفرء والسفر لهما. 
وإن مات لم يجب تكفينه» لأنه لم يبق عاملاء وإن لقيه رب المال في السفرء ففسخ 
المضاربة» فلا نفقة له لرجوعه لذلك. 
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وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرىء» إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى» لأنه عقد 
لا يملك به منافعه كلهاء فلم يملك عقداً آخر كالوكالة. فإن كانت الثانية» تشغله عن 
الأولى» لم يجزء لأنه تصرف يُضِرُ بهو فلم يجز كالبيع بغبن» فإن فعل ضم نصيبه من 
الربح في الثاني إلى ربح الأول» فاقتسماه لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها 
العقد الأول. وإن فعل ذلك بإذن الأول» جازء لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن أخذ مالين 
من رجلين» واشترى بكل مال عبداً فاشتبها عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما: يكونان شريكين فيهماء كما لو اشتركا في عقد البيع. 

والثاني: يأخذهما العامل» وعليه رأس المال» لأنه تعذر ردهما بتفريطه» فلزمه 
ضمانهما كما لو أتلفهما. 

وإذا دفع إليه ألفأء ثم دفع إليه ألفاً آخرء لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه 
أفرد كل واحد بعقد له حكم» فلم يملك تغييره» فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهماء 
أو بعد أن نضّاء جاز وصارا مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف قبل أن يَنِضَاء لم 
يجزء لأن حكم ما تصرف فيه قد استقرء فصار ربحه وخسرانه مختصاً به» فضم الآخر 
إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخرء فلم يجز. 
المال. فلو ربح في سلعة» وخسر في أخرىء أو في سفرة وخسر في أخرى» جبرت 
الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرفء فتلفه من رأس المالء» لأنه 
تلف قبل التصرف» أشبه التالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف» حسب من الربح» 
لأنه دار في التجارة. فإن اشترى عبدين بمائة» فتلف أحدهماء وباع الآخر بخمسين» 
نصف المال الموجود» فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد» وباعهما بمائة 
وعشرين» فأخذ رب المال ستين » ثم خسر العامل فيما معه عشرين» فله من الربح 
خمسةء لأن سدس ما أخذه رب المال ربح» للعامل نصفهء وقد انفسخت المضاربة فيه 
فلا يجير به خسران الباقي. وإن افتسما العشرين الربح خاصة» ثم خسر عشرين» فعلى 
العامل رد ما أخذه» وبقي رأس المال تسعين» لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب 
من رأس المال. ومهما بقي العقد على رأس المال» وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن 
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قسما الربح قال أحمد: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه» ثم يرده إليه» أو يحتسبا 
حساباً كالقبض»؛ وهو أن يظهر المال» ويجيء به فيحتسبان عليه» فإن شاء صاحبه 
قبضه. ولا يكون ذلك إلا في الناض» دون المتاع» لأن المتاع قد يتغير سعرهء وأما قبل 
ذلك» فالوضيعة تجبر من الربح» ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال» 
لم يلزم الآخر إجابته» لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. وإن اتفقا على قسمه أو قسم 
بعضهء أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماًء جازء لأن الحق لهماء 
ولو تبين للمضارب ربح » لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. 
فصل 

ويملك العامل الربح بالظهورء. وعنه: لا يملكهء لأنه لو ملكه اختص بربحه. 
والأول المذهبء لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك. وإنما لم يختص بربحه» 
لأنه وقاية لرأس المال. 
فصل 

ولكل واحد منهما فسخ المضاربة» لأنها عقد جائز. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق 
على قسمهء أو بيعهء جاز. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح» أجبر 
عليهء لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع. وإن لم يكن فيه ربح» لم يجبرء لأنه لا 
حق له فيه. وإن طلب رب المال البيع» وأبى العامل» أجبر في أحد الوجهينء لأنه 
يستحق عليه رد المال كما أخذه» والآخر لا يجبر» لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز» 
فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن كان ديئاً» لزم العامل تقاضيهء لأن المضاربة تقتضي رد 
المال على صفته . 
فصل 

ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة» فإن شرط لهما جزءاً من الربح» ولم 
يبين كيف هو بينهماء فهو بينهما نصفين» لأن إطلاق لفظ: لهماء يقتضي التسوية. وإن 
شرط لأحدهما ثلث الربح» ولاآخر سدسده. صح ألآن عقد:الواحذ مع الاثنين عقذان: 
وإن قارض اثنان واحداً بألف لهماء جازء وكان بمنزلة عقدين» فإذا شرطا له جزءاً من 
الربح» والباقي لهما على قدر ملكيهماء فإن كان بينهما نصفين» فشرط أحدهما 
للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث» والباقي بينهما نصفين» لم يجز لأن 
كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فإذا شرطا التسوية» فقد شرط 
أحدهما جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل. وإن دفع إليه ألفء وقال: أضف إليها ألفا 
من مالك» والربح بينناء لك ثلثاه ولي ثلثه» جازء وكان شركة وقراضاء وللعامل النصف 
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بماله» والسدس بعمله. وإن قال: والربح بيننا نصفين» نظرنا في لفظهء فإن قال: خذه 
مضاربة» فسد» لأنه جعل ربح ماله كله لهء وذلك ينافي مقتضى المضاربة. وإن لم يقل 
مضاربة» صحء وكان إبضاعاً. وإن قال: ولي الثلثان»؛ فسد. لأنه يشرط لنفسه جزءاً من 
ربح مال صاحبه بغير عمل . 
فصل 

وإن أخرج ألفاً وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بينناء صحء نص عليه؛ وذكره 
الخِرَقِي بقوله: أو بدنان بمال أحدهما. وقال ابن حامد والقاضي: لا يصح.ء لأن 
المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل» وهذا الشرط ينفي ذلك. والأول أظهرء لأن 
العمل أحد ما تتم به المضاربة» فجاز انفراد أحدهما به. كالمال» ومقتضى المضاربة 
إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح» وهذا لا ينفيه. فإن شرط المضارب أن 
يعمل معه غلام رب المال» فهو أولى بالجوازء لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعاً 
لعمل العامل؛ كالحمل على بهيمته. وقال القاضي: لا يجوزء لأن يد العبد كيد سيده. 
فصل 

والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدء لأنه متصرف فى المال بإذن 
المالك لا يختص بنفعه؛ فأشبه الوكيل. والقول قوله فيما يدعيه من تلف؛ أو يدعي عليه 
من جناية لذلك. وإن قال: هذا اشتريته لنفسي» أو للمضاربة» أو اختلفا في نهي رب 
المال له عن شرائه؛ فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم النهي»؛ وهو أعلم بنيته في الشراء؛ 
وإن اختلفا في رد المال؛ فالقول قول المالك» لأنه قبض المال لنفع نفسه؛ فلم يقبل 
قوله في الردء كالمستعير. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح» ففيه روايتان: 

إحداهما: القرل قول المالك. لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه. 


والثانية: إن ادعى العامل أجرة المثل» أو قدراً يتغابن الناس به» فالقول قولهء لأن 
الظاهر صدقه. وإن ادعى أكثرء فالقول قول المالك» لأن الظاهر صدقهء فأشبها الزوجين 
إذا اختلفا في المهر. 
فصل 

وإن أقر بربح ثم قال: خسرته؛ أو تلف» قبل قوله. وإن قال: غلطت أو نسيت» 
لم يقبل» لأنه مقر بحق لآدمي» فلم يقبل رجوعهء كالمُقر بدَيْنَ. ولو اقترض العامل 
شيناء تمم به رأس. المال» ثم عرضه على رب المال فأخذه» لم يقبل رجوع العامل: 
ولم يملك المقرض مطالبة رب المال» لأن العامل ملكه بالقرضء وأقر به لرب المال. 
ويرج ٠‏ المقرض على العامل. 


1١5‏ كتاب الوكالة 
فصل 

فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضاًء قال: بل قراضاًء أو بالعكسء أو 
قال: غصبتنيه قال: بل أودعتنيه. أو بالعكس . أو قال<: أعرتكه قال: بل أجرتنيه» أو 
بالعكسء» فالقول قول المالك» لأنه ملكهء فالقول قوله فى صفة خروجه عن يده. وإن 
قال المضارب: شرطت لي النفقة فأنكرهء فالقول قول رب المالء. لأن الأصل عدمه. 
وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب: إنما أنفقت من ماليء فالقول قولهء لأنه أمين 
فقبل قوله في الإنفاق» كالوصي. وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن. 
فنا 

وإن اشترى رب المال شيئاً من مال المضاربة» لم يصح في إحدى الروايتين» لأنه 
ملكه ا ل د والثانية : يصحء لأنه قد تعلق به حق 
غيرهء فأشبه مال مكاتبه. ويصح أن د يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسهء لأنه ملك 
غيرهء فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ولا يصح شراء السيد من عبده 
المأذون» لأنه ماله ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. وإن اشترى أحد الشريكين من 
مال الشركة» بطل في نصيبه» وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويحتمل أن 
يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. . وإن استأجر أحد 


الشريكين من شريكه داراً ليحرز فيها مال الشركة» أو غرائر» صحء نص عليه. وإن 
استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاعء ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوز قياساً على الدار. 

والثانية: لا يجوزء لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إبقاؤه 
فى المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخرء يخللاف الدارء فإن الواجب موضع 
العين من الدارء فيمكن تسليم المعقود عليه. 

ولا يجوز قسمة الدين في الذمم» لأنها لا تتكافأء والقببعة بغير تعليل نيع . ولا 
يجوز بيع دين بدين وعنه: يجوز» لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف 
الأعيان. ولا يمكن قسمة الدين فى ذمة واحدة» لأن معناها إفراز الحق. ولا يتصور في 
ذمة واحدة. 

إذا كان لاث: ثنين دين في ذمة رجل بسبب وأحدء فقبض أحدهما منه شيئاً فهو 
ملقم 1ذ تسرد آنا بكرن المقيزقن نعي كن النشهن لعا لبد من فده الدين في 
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ذمة واحدة. وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. وله مطالبة الغريم. لأنه لم يبرأ 
من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه» ومن أيهما أخذ. لم يرجع على الآخرء لأن حقه 
ثبت في أحد المحلين. فإذا اختار أحدهماء سقط حقه من الآخر. وإن هلك المقبوض 
في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم» لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض. 
وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركاً. وإن أبرأ أحدهما الغريم» برىء من نصيبهء 
ولم يرجع عليه الآخر بشيءء لأنه كتلفه. وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئاء 
اقتسماه أثلاثاً. وإن أخر أحدهما حقهء جازء لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى» وإن 
اشترى بنصيبه شيئاء فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتاً 
بسببين» كعقدين, أو إتلافين» فلا شركة بينهماء ولكل واحد استيفاء حقه مفرداًء فلا 
يشاركه الآخر فيه. 
فصل 

إذا ملكا عبداًء فباعه أحدهما بأمر الآخرء فادعى المشتري أنه قبض ثمنه» فأنكر 
البائع وصدقه الآخرء برىء من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له والقول قول 
البائع مع يمينه في أنه لم يقبضء لأن الأصل عدمه. ولا تقبل شهادة شريكه عليهء لأن 
له فيها نفعء فإذا حلف. قبض نصيبه من المشتري. ولم يشاركه شريكه فيه لأنه يدعي 
أنه يأخذه ظلماً. وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكرء لم تبرأ ذمة 
المشتري» لأنه لم يوكله في القبضء» وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه» 
لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه. فإذا قبض نصيبهء فلصاحبه مشاركته فيه لأن 
دينهما واحد. فإذا رجع عليه؛ لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخرء 
لاعترافه بقبضه لجميع حقهء وأن ما يأخذه صاحبه منه ظلم. ويحتمل أنه ليس لصاحبه 
مشاركتهء لأنه ملك لاثنين» وعقد الواحد مع الاثنين كعقدين. 


باب العبد المأذون 
لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه. لأن منافعه مملوكة لهء فلا يملك التصرف 
فيها بغير إذنه. فإن رآه يتجر فسكتء لم يّصِرْ مأذوناً لى لأنه بيع يفتقر إلى الإذن» فلم 
يكن السكوت إذناً فيه كبيع مال الأجنبي. وإن اشترى في ذمتهء لم يصحء لأنه عقد 
معاوضةء فأشبه النكاح . فإن قبض المبيع فتلف في يدهء تعلقت برقبتهء كجنايتهء لأنه 
تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه. 
وإذا أذن له المولىء جازء لأن الحججر لحقه فملك إزالتهء ولا يملك التجارة إلا 


م ١١‏ الكاني مجلد ١‏ 
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فيما أذن فيهء لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيهء كالوكيل. فإن عين له نوعاً 
أو قدرء لم يملك التجارة في غيره. وإن أذن له في التجارة مطلقء جاز ولم يكن له 
أن يؤجر نفسه ولا يتوكل» لأنه عقد على نفسه فلم يملكه» كبيع نفسه وتزوجه. ولا 
ينصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضاربء لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف» 
وهو ما قلناه. ولا يبطل الإذن الإباق لأنه لا يمنع ابتداء الإذن فلا يقطع استدامته كما لو 
غصبه غاصب. 
فصل 

ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة» لأنه ليس بتجارة ولا من توابعهاء 
فلم يدخل في الإذن فيها وتجوز هديته المأكول» واتخاذ الدعوة وإعارة دابته ما لم 
يسرف لما روي عن النبى يَكِةِ أنه كان يجيب دعوة المملوك. ولأن العادة جارية به بين 
الفبجان أقتجاقء كصضدقة'المرأة بالكميرة من ”بيت :زوه 
فصل 

وما كسب الءبد من المباح». أو وهب له فقبله» ملكه مولاه. لأنه كسب ماله 
فملكهء كصيد فهده. وإن ملّكه سيده مالأء ملكهء لقول النبي كلِِ: «مَنْ باعَ ولَّهُ مالء 
قمَالهُ لِلْبَائِع»”* ولأنه يملك البضع فملك المال» كالحر. وعنه: لا يملك». لأنه مال فلم 
يملك المآل كالبهيمة. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيهء لأن ملكه 
غير تامء فإن أذن له فيهء ملكه. قال أبو بكر: على كلتا الروايتين» لأنه يملك الاستمتاع 
بالنكاح» فملكه بالشراء كالحر. وقال القاضي: بل هذا بناء على الرواية التي يملك 
المالء ولا يملك ذلك على الأخرىء لقول الله تعالى: «إلا على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ 
أيُمائهم4”''. وإن لزمته كفارة» فكفارته الصيام لا غير إن لم يأذن له سيده في التكفير 
بالمال. وإن أذن له فيهء انبنى على الروايتين في ملكه. فإن قلنا: لا يملك» لم يكفر 
بغير الصيام. وإن قلنا: يملكء» فله التكفير بالإطعام والكسوة؛ وفي العتق وجهان: 

أحدهما: يملكهء قياساً على الإطعام والكسوة. 

والثاني: لا يملكهء لأنه يتضمن الولاء» والعبد ليس من أهله. فعلى الأول إن أذن 
له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه؟ على وجهين. والله تعالى أعلم. 


(60) ضعيف: أخرجه أبو داود (6؟8 209 وغيرهء من حديث جابر. وفي إسناده مجهول. 
(9) المساقاة لغة: إعطاء الماء من الطرفين» مفاعلة من السقي . 

وفي الشرع: عبارة عن المعاملة في الأشجار ببعض ما يخرج منها. 

انظر: التعريفات »)١514(‏ والقاموس (4/ 745)» وأنيس الفقهاء (1/4؟). 
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باب المساقاة(") 


تجوز المساقاة على النخل» وسائر الشجر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من الثمر؛ 
لما روى ابن عمر «أن رسول الله كلِ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطَرٍ ما يَخْرُجُ منها مِنْ تُمَرِ 
أؤ زَرْع؟ متفق عليه. ولأنه مال ينمى بالعمل عليهء فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه؛ 
كالأئمآن» ولا تجوز على ما لا يثمر. كالصفصاف, لأن موضوعها على أن للعامل جزءاً 
من الثمرة» وفي المساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان. حكاهما أبو الخطاب. 


إحداهما: الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة» لأنها جازت في المعدومة 
مع كثرة العّرر» فمع قلته أولى. 


والثانية: المنع» لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل؛ 
فلم يصحء. كالمضاربة بعد الربح. وإن ساقاه على شجر يغرسه» ويعمل عليه حتى يحمل 
فيكون له جزء من الثمرة» جاز. نص عليه؛ لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل 
على النخل المغروس» ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية» أو صفة» لأنها 
معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان» فأشبهت المضاربة. ولو قال: ساقيتك 

وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه: أنها عقد جائزء لما روي عن ابن عمر أن اليهود 
سألوا رسول الله ككلِ أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله وََْ شطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع» فقال رسول الله عله : «تُقِوْكُمْ على ذَلِكَ ما شِئْنَا» رواه 
مسلم. فلو كانت لازمة. لقدر مدتهاء ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاع ولأنه عقد على 
مال بجزء من نمائه فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة. وإن وقُتاهاء 
جازء كالمضاربة» وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجئونه» وفسخه لها. فإن انفسخت 
بعد ظهور الثمرة» فهي يينهماء لأنها حدئت على ملكهماء وعلى العامل تمام العمل» 
كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورهاء بفسخ 
العامل» فلا شيء له» لأنه رضي بإسقاط حقهء وإن انفسخت بغير ذلك» فللعامل أجرة 
مثله؛ لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العرض» فصار كعامل الجعالة. 
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وقال بعض أصحابنا: هو لازم؛ لأنه عقد معاوضة فكان لازماً. كالإجارة. فعلى 
هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلهاء لأن 
المقصود اشتراكهما في الثمرة. فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة 
فيهاء فعمل العامل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شيء له. لأنه رضي بالعمل بغير عوضء» فأشبه المتطوع . 

والثاني: له أجرة مثله» لأنه يقتضي العوض» فلم يسقط بالرضى بتركه. كالوطء 
في النكاح. وإن جعلا مدة تحمل في مثلهاء فلم يتحمل» فلا شيء لهء لأنه عقد 
صحيح»2 فيه مسمى صحيحء فلم يستحق غيره. كعامل المضارية إذا لم يربح. وإن جعلا 
مدة قد تكمل فيهاء وقد لا تكمل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصحء لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيهاء فصح العقد عليهاء كالتي 

والثاني: لا يصحء لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده» فلم يصحء كَالسْلم 
في مثله. فعلى هذاء إن عملء استحق الأجرء لأنه لم يرض بالعمل بغير عوض» ولم 
يسلم له فرجع إلى بدله» كالإجارة الفاسدة. 


فصل 

ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن 
طالت» لأنه عقد يجوز عاماً فجاز أكثر منه» كالكتابة. فإذا عقدها على أكثر من عامء 
لم يجب ذكر قسط كل سنة» كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد. وإن قدر قسط كل سنةء 
جاز. وإن اختلفت» نحو أن يقول: ساقَيْئُكَ ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام 
الأول» وثلث الثانية» وربع الثالثة. فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخرء فلا 
شيء للعامل منهاء لأنها حدثت بعد موته؛ وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها 
في مدته. 
فصل 

وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه 
معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة. وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله؛ وشرط 
دراهم لأحدهماء أو ثمر شجر معين» أو عمل رب المال» أو غلمانهء وفي ملكه للنماء 
بالظهور. لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه. فأشبه المضاربة» ولو شرط له ثمرة 
عام غير الذي عامله فيه. لم يصحء كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة.. 
وإن قال: إن سقيته سيْحاء فلك الثلث» وإن سقيته بتضْحء فلك النصف». وإن زرعت 
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في الأرض حنطة» فلك النصف. وإن زرعت شعيراًء فلك الثلث. لم يصح.ء لأنه عقد 
على تجهول» فلم يصع كسغتين فى بيعة؛ ويتخرج أن يصح بناء على قوله في 
الإجارة : إن خطته رومياء فلك درهمء وإن خطته فارسياء فلك نصف درهم. 
فصل 

وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذاء والثلث من الآخر صح.ء أو على أنواع 
جعل له من كل نوع قدراء أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعيرء وهما 
يعلمان قدر كل نوعء» أو كان البستان لاثنين» فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهماء 
وثلث ثمرة الآخرء وهم يعلمونه»ء صح. لأنه معلوم فصح.ء كما لو كانا في عقدين» وإن 
لم يعلمواء لم يصحء لأنه مجهول. ولو قال: ما زرعت فيها من حنطةء فلك نصفه. 
وما زرعت من شعيرء فلك ثلثهء لم يصح. لأنه مجهول. ولو قال: ما زرعت فيها من 
حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول. 
فطل 

وينعقد بلفظ المساقاةء لأنه موضوعها وبما يؤدي معناهء لأن المقصود المعنى» 
ولا يثبت فيها خيار الشرطء وإن قلنا بلزومهاء لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ . 
وفي خيار المجلس وجهان: 

أحدهما: لا يثبت» لأنه لا يثبت فيها خيار الشرطء فأشبه النكاح . 

والثاني: يثبت» لأنه عقد لازم يقصد به المال» فأشبه البيع . 
تنا 

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتهاء كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء. 
وإصلاح طرقه وقطع الشوكء والحشيش المُضِرّء واليابس من الشجرة» وزبار الكرم؛ 
وتسوية الثمرةء» والحفظ والتشميس» وإصلاح موضعهء ونحو ذلك. وعلى رب المال ما 
فيه حفظ الأصلء. كسد الحيطانء وإنشاء الأنهارء وحفر يئر الماءء وعمل الدولاب 
ونصبه. قال أصحابنا: والثور الذي يديرهء لأن هذا يراد لحفظ الأصلء ولهذا من أراد 
إنشاء بستانِء عمل هذا كله.,وقيل: ما يتكرر في كل عامء فعلى العامل» وما لا يتكررء 
فعلى رب المال. والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل» نص عليهء لأن النبي كه دفع 
خيبر إلى يهودء على أن يعملوها من أموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه 
الثمرة» أشبه التشميس. وعنه: إن الجذاذ عليهماء لأنه يوجد بعد تكامل الثمرء وهذا 
ينتقض بالتشميس . فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخرء فقد نص أحمد رضي الله 
عنه: على الجذاذ عليهما. ويصح شرطه على العامل» فيخرج في سائر العمل مثل 
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ذلك» قياساً عليه. وقال القاضي: تفسد المساقاة؛ لأنه ينافى مقتضاهاء أشبه ما لو شرط 
عمل المفبازة بحلى نه الجالة: ١‏ 
فصل 

والعامل أمين» والقول قول فيما يدعيه من تلف. أو يدعى عليه من خيانة» أو 
تفريط. وإن ثبتت خيانته؛ ضم إليه من يشرف عليهء ولا تُزال يده عن العمل» لأنه 
يمكن استيفاؤه منهء فإن لم ينحفظ. استؤجر من ماله من يعمل عنه» لأنه تعذر استيفاؤه 
منهء فاستوفي بغيره. وإن هربء. فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقدء وإن قلنا بلزومه. 
رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليستأجر من ماله من يعمل عنه. فإن لم يكن له مال. اقترض 
عليه؛ فإن لم يجد. فللمالك الفسخ. لأنه تعذر استيفاء المعقود عليهء فأشبه ما لو 
استأجر داراً فتعذر تسليمهاء ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل» لأن الفسخ 
لأمر من جهتهء وإن كانت ظاهرة. فهي بينهما. وإن لم يفسخ رب المال» استأذن 
الحاكم في الإنفاق» ثم رجع بما أنفق» فإن لم يجد حاكماًء أشهد على الإنفاق بشرط 
الرجوع؛ ورجع بهء لأنه حال ضرورة. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه؛ 
ففي الرجوع وجهانء بناء على قضاء دينه بغير إذنه. وإن عجز العامل عن العمل لضعفه 
أو عن بعضه» أقام مقامه من يعمله, فإن لم يفعل» فهو كهر بهء وإن استأذن رب المال» 
فأنفق بإذنه» رجع عليه. 
فصل 

فإن مات العامل» أو رب المال» وقلنا: يلزم العقدء قام الوارث مقامهء لأنه عقد 
لازم؛ أشبه الإجارة. فإن كان الميت العامل» فأبى الوارث الإتمام» أو لم يكن وارث» 
استؤجر من التركة من يعمل» فإن لم يجدء تركة» فلرب المال الفسخ» ولا يقترض 
عليه. لأنه لا ذمة له. وإذا فسخ» فالحكم على ما ذكرنا. 
فصل 

فإن بان الشجر مستحقاًء رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له 
العوض» فرجع على من استعمله. فإن كانت الثمرة باقية» أخذها ربهاء وإن كانت تالفة» 
ضمنها لمن شاء منهماء فإن ضمنها للغاصب» ضمّنه جميعهاء لأنه حال بينه وبينه» وإن 
ضمنها العامل؛ ضمُّنه النصف, لأنه لم يحصل في يذه غيره» ويحتمل أن يضمنه 
الجميع؛ لأن يده ثبتت عليه؛ وعمل فيهء فضمنه؛ كالعامل في القراض. 
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باب المزار: عة 


وهي: دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع. وتجوز في الأرض البيضاء 
والتي بين الشجرء لخبر ابن عمر رضي الله عنه» وما ذكرنا في المساقاة. وأيهما أخرج 
البذرء جازء لأن النبي يكْهِ دفع خيبر معاملة» ولم يذكر البذر. وفي ترك ذكره دليل على 
جوازه من أيهما كان» وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم» لقول 
ابن عمر: «دقَعَ رسول اله يل نَخْلَ خَيبّر وأزْضَهًا إليهم على أن يَعْمَلُوها مِنْ أموالهم». 
رواه مسلم. وفي لفظ: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذرء فله كذاء ومن لم 
يخرجهء فله كذا. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه: أنه يشترط كون البذر من رب 
الأرض» لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال من 
رب المالء. كالمساقاة والمضاربة» فإن شرطه على العامل» أو شرط أن يأخذ رب 
الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي» فسدت المزارعة» ومتى فسدتء فالزرع لصاحب 
البذرء لأنه من عين ماله» ولصاحبه عليه أجرة مثله. 
فصل 

فإن دفع بذراً إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزءء لم يصح. لأن البذر لا من 
العامل ولا من رب الأرض. فإن قال: أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها 
من مائك بجزءء لم يصح.ء لأن المزارعة معاملة على الأرض» فيجب أن يكون العمل 
فيها من غير صاحبها. وعنه: أنه يصح.ء اختارها أبو بكر لأنه لما جاز أن يكون عوض 
العمل جزءاً مشاعاًء جاز أن يكون عوض الماء كذلك. وإن كانوا ثلاثة» من أحدهم 
الأرض» ومن آخر العمل» ومن آخر البذرء والزرع بينهم» فهي فاسدة» لما ذكرنا في 
أول الفصل . 
فصل 

فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها. فقال أحمد رضي الله عنه: 
يصح. واختلف أصحابه» فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة» يشترط فيها شروط 
الإجارة. وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة» فيشترط فيها شروط المزارعة» 
وحكمها حكمهاء لأن النبي ككل قال: «مَنْ كائث لَهُ أرْضٌء فَلْيَرْرَعْهًا أو فَلْيرْرِعْهًا أحَاهُ 
ولا يُكرِيهًا بِتُلْثْء وَلا برْبُع» وَلا بطَعَام مُسمَىَ» رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول فلم 
يجز أن يكون عوضاً في الإأجارة. كثلث نماء أرض أخرى. 
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فصل 

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناه» من الجواز واللزوم» وما يلزم العامل 
ورب الأرض وغير ذلك من أحكامهاء لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها. وإن 
كانت الأرض ذات شجر فقال: ساقَيْتُكَ على الأرض والشجر بالنصفء. أو قال: ساقَيْتُكَ 
على الشجر بالنصفء وزارَغْتَك الأرض بالثئلث» جازء لأنهما عقدان» يجوز إفرادهماء 
فجاز جمعهماء كعينين. 
فصل 

ومتى سقط من الحب شيءء ثم نبت في عام آخرء أو سقط من حب المستأجرء 
ثم نبت في عام آخرء فهو لصاحب الأرءى» لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم 
العرف» بدليل أن لكل أحد التقاطه. فسقطء ما لو سقط النوى» فنبت شجراً. 


كتاب الاجارة 5 


كتَابْ الإحجارة7() 


وهي بيع المنافع ؛ وهي جائزة في الجملة؛ لقول الله تعالى : «قالث إخدَاهُما يا 
أبنت استأجرة28 . الآيتين. وقول الله تعالى: طفإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآنُومُنٌ أجُورَمْنَ4”" 
ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فلما جاز عقد البيع على انك 
وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. وينعقد بلفظ الإجارة والكري» لأنه لفظ 
موضوع لها. وفي لفظ البيع وجهان: 

أحدهما: ينعقد به» لأنها صنف منه. 

والثاني: لا تنعقد بهء لأنها تخالفه في الاسم والحكم.ء فلم تنعقد بلفظه. 
كالنكاح . 
فصل 

وتجوز إجارة الظثْر للرضاعء والراعي لرعاية الغنمء للآيتين. واستئجار الدليل» 
ليدل على الطريق» لأنه ثبت «أن النبى كَلةِ وأبا بكر استأجرا رجلاً من بنى الديل هادياً 
خِرَّيتاً والخرّيت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريشء وأمّناهُ فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غارٌ نَوؤْر بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا». رواه 
أحمد والبخاري. وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها 
دائماء قياسا على المنصوص عليه. وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن» واستئجار شجر 
ليجفف عليها الثياب» والغنم لتدوس الزرع والطينء لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ 


)١(‏ الإجارة لغة: اسم للأجرة» والأجرة: كراء الأجرء وآجره إذا أعطاهء فهو آبجرء وفي الشرع: 
عبارة عن تمليك المنافع بعوض. 
وقيل: الإجارة: بيع نفع معلوم بعوض. 
انظر: «أنيس الفقهاء؛ (2)759 والمغرب (١/7؟).‏ 
(؟) القصص [55]. 
(9) الطلاق [5]. 


1/6 كتاب الاجارة 


العرض عنها في غير هذه الأعيان» فجاز فيهاء كالبيع. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع 
فيه مثل أن يستأجر للزرع سبخة لا تنبت» أو لا ماء لها يكفي. فإن كان لها ماء معتادء 
كماء العيون والأنهار؛ والمد بالبصرة» والمطر في موضع يكتفى بهء جاز. وإن كانت 
الأرض على نهر يستقى بزيادته» كالنيل والفرات» وتسقيها الزيادة المعتادة» جازت 
إجارتهاء لأن الغالب وجودهاء فهى كالمطر لغيرهاء وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة 
فاستأجرها بعد الزيادة» صحء لأنها معلومة. وإن استأجرها قبلهاء لم يصحء لأنه لا 
يعلم وجودهاء فهي كبيع الطير في الهواء. وإن استأجرهاء ولم يذكرها للزراعة» وكانت 
تصلح لغيرهاء صح. وإن لم تصلح لغيرهاء لم يصح. لأن نفعها معدوم. وإن غرقت 
الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. كالحنطة» وللماء مغيض يمكن فتحه 
فينحسر الماء» ويمكن زرعهاء صح. لأنه يمكن زرعها بفتحه» كما يمكن سكنى الدار 
بفتحها. وإن علم أنه ينحسر عادة» صح.ء لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع. فإن لم يعلم 
هل ينحسر أو لا؟. لم يصح. لما ذكرناء وإن اكترى أرضاً على نهر تغرق بزيادته 
المعتادة» لم يصح.ء لأنه غير منتفع بها عادة. فإن كانت بخلاف ذلك صح. 
فصل 

ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة» كالغناء والنياحة والزّمر. ولا إجارة 
داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيت نارء أو يبيع فيها الخمر ونحوهء لأنه محرم» فلم تجز 
الإجارة لفعله؛ كإجازة الأمة للزنا. ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحاء أو 
شيئاً محرماً لذلك» ولا يجوز استئجاره ليحمل خمراً»ء ليشربها لذلك. وعنه: فيمن حمل 
خنزيراء أو ميتة لنصراني: أكره أكُلَّ كرائه. ولكن يقضى له بالكراء» وإذا كان لمسلمء 
فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقهاء أما للشرب» فمحظورء 
لا يحل أخذ الأجرة عليه. وإن استأجر حجاماً ليحجمه؛ جازء «لأن النبى كل حَجَمَهُ أبو 
طَيِبَةَ فأعطاه أَجَرَهُ صاعَيْن من طعام وكلّم مواليه فخففوا عنه» متفق عليه. قال ابن 
عباس: ولو كان حراماً ما أعطاه أجره. ويكره للحر أكل أجرهء لقول النبي 6ةِ: «كسبٌ 
الْحَجام حَبِيتٌ: وقال: أطَعِمْهُ عَبْدَكُ أو خَادِمَكَ» 

وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث. 
فصل 

ولا تجوز إجارة الفحل للضراب» لما روى ابن عمر «أن النبي يِه نهى عن عَسْبٍِ 
الفَخْل» اخرسه البخارىء ولآن المقضنود من الماء الذي يخلق متة: الولد» وهو محوم :لا 
قيمة له» فلم يجز أخذ عوضه. كالدم. ولا يجوز إجارة النقودء ليجمل بها الدكان» 


كتاب الاجارة لمن 


لأنها لم تخلق لذلك» ولا تراد له» فبذل العوض فيه من السفهء وأخذه من أكل المال 
بالباطل» وكذلك استئجار الشمع للتجمل به» أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز 
ذلك. 

ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع. به كالمطعومء 
والمشروب» والشمع ليسرجه. والشجر يأخذ ثمرته» والبهيمة يحلبهاء لأن الإجارة عقد 
على المنافع» فلا تجوز لاستيفاء عين» كما لو استأجر ديناراً لينفقه إلا في الظئر تجوز 
للرضاعء لأن الضرورة تدعو إليه» لبقاء الآدمي» ولا يقوم غيرها مقامها. 

ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده. كالرياحين» لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عينها دائما» فجرت مجرى المطعوم. فإن كانت مما تبقى عينه دائمأ كالعنبر» جازت 
إجارته للشم. لما تقدم. 

وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة» وهم المسلمونء» كالحج وتعليم 
القرآن» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز الاستئجار عليه, لقول النبي تكل: «إنّ أحَنْ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أخراً 
كِتَابُ الله». رواه البخاري. وأباح أخذ الجُعْل عليه» ولأنه فعل مباح» فجاز أخذ الأجرة 
عليه» كتعليم الفقه. 

والثانية: لا يجوز لقول النبي كَل لعثمان بن أبي العاص «وانّخِدْ مُوْدْناً لا يح 
على أذَانهِ أجْراً» روآاه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله» فلم يجز أخذ العورض عليه 
كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوزء لأن فاعله لا يختص أن 
يكون من أهز, القربة» فجاز كبناء المساجد. وفى إجارة المصحف وجهان., بناء على 


سعة . 


فصل 
قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك» إلا أن يؤجراه معاء لأنه 


لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجرء إلا بموافقة الشريك. وقال أبو حفص: يجوزء 
لأنه يصح بيعه ورهنه» فصحت إجارته. كالمفرد. 


يفن كتاب الاجارة 
فصل 

ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي؛ نص عليه؛ لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه 
يهودياًء يسقي له كل دلو بتمرة» وأخبر به النبي كَلةٍ فلم ينكره؛ وأكل أجرته. ولا يؤجر 
نفسه لخدمته» لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجزء كبيعه إياه» ويتخرج الجوازء 
لأنه عاوضه عن منفعة» فجازء كإجارته لعمل شيء. 
فصل 

والإجارة على ثلاثة أضرب. إجارة عين معينة» كالدورء وموصوفة في الذمة. 
كبعير للركوب» وعقد على عمل في الذمة» كخياطة ثوب وحمل متاع» لأن البيع يقع 
في عين حاضرة وموصوفة» ومقدر معلومء كقفيز من صبْرَّة فكذلك الإجارة. فإن 
كانت الإجارة لعين معينة» اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات» 
كالحيوان» فإن لم تنضبط كالدارء والأرض» فلا بد من رؤيتهاء كما يشترط ذلك في 
البيع. وفي استئجار عين لم يرهاء ولم توصف له وجهان, بناء على بيعها. ويشترط 
معرفة المنفعة» فإن كان لها عرف. كسكنى الدارء لم يحتج إلى ذكرهاء لأنها لا 
تكترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرهاء كالبيع بثمن مطلق» في موضع فيه نقد معروف. 
وإن اكترى أرضاًء احتاج إلى ذكر ما يكتري له» من غراس أو بناءء أو زرع» لأنها 
تكترى لذلك كلهء وضرره يختلف» فوجب بيانه» وإن أجرها للزرع مطلقاًء صحء وله 
زرع ما شاءء لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراًء فإذا أطلق العقد تناوله 
بإطلاقه. ودخل فيه ما دونه. وإن قال: لتزرعنها ما شئتء» فهو أولى بالصحة» 
لتصريحه بذلك. وإن اكتراها لزرع معين» فله زرعه ومثله في الضرر ودونه» لأن الزرع 
إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض» فلم يتعين؛ كما لو اكترى للسكنىء. كان له أن يسكن 
غيره. وإن قال: لتزرعها أو تغرسها لم يصح. لأنه لم يعين» أشبه ما لو باعه أحد 
هذين العبدين. وإن قال: لتزرعها وتغرسها ما شئت». صح وله ما شاء منهماء لأنه 
جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. 
فصل 

وإن اكترى ظَهْراً للركوب» اشترط معرفتهء برؤية أو صفةء لأنه يصح بيعه بهماء 
وذكر المُهَمْلِجِ والقٌطوف من الخيل» لأن سيرهما يختلف؛. ومعرفة ما يركب به من سرج 
أو غيره» لأنه يختلف بالمركوب اك ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية» لأن 
التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. ولا بد من معرفة 
الراكب برؤية أو صفةء ذكره الخرقي» لأن الصفة تكفي في بيع مثله» وقال الشريف: لا 
يجزىء فيه إلا الرؤية» لأن الصفة لا تأتي عليه. ولا بد من معرفة المحامل والأغطية» 


كتاب الاجارة يفل 


والأوطئة والمعاليق» كالقدر والسطيحة ونحوهماء إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى 
ظهراً لعمل في مدة» كالحراثة والدياس والسقي والطحن» اشترط معرفة الظهر بالتعيين 
أو الصفة» لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين» كحراثة قدر من 
الأرض» ودياس زرع معين» وطحن فَفزانٍ معلومة» لم يحتج إلى معرفة الظهرء لأنه لا 
يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجرء ؛ وفي السقي إلى معرفة البئرء 
والدولاب» لأنه يختلف. وإن اكترى لحمل متاع» لم يحتج إلى ذكر جنس الظّهرء لعدم 
الغرض في معرفته ويشترط معرفة ة المتاع برؤية أو صفة» فيذكر جنسه من حديد أو قطن 
أو نحوه؛ لأن ضرره يختلفء وقدره بالوزن إن كان موزوناًء أو بالكيل إن كان مكيلا 
لأن البيع يصح بكلا الطريقين. وإن ذكر وزن المكيل» فهو أحصر. وإن دخلت الظروف 
في وزن المتاع استغني عن ذكرهاء وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيراء 
صح من غير تعيينهاء لأن تفاوتها يسير. وإن اختلفت كثيراً» اشترط معرفتها بالرؤية» أو 
الصفة لذلك. ولو اكترى ظهراً ليحمل عليه ما شاء. لم يصحء لأنه يدخل في ذلك ما 
يقتل البهيمة» وإن شرط أن يحمل عليها طاقتهاء لم يصحء لأنه لا ضابط له. 
فصل 

وإن استأجر راعياً مدة صح.ء لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 
ثماني سنين. ويشترط معرفة الحيوان» لان كل يق تانيرا دي سات الراعي» ويجوز 
أن يكون على معين» وعلى موصوف في الذمة» فإن كان على موصوف في الذمة اشترط 
ذكر العددء لأن العمل يختلف به. وإن استأجر ظثرأًء اشترط معرفة الصبي بالتعيين» لأن 
الرضاع يختلف بهء ولا تأتي عليه الصفة. وإن انكاكن رذ ليسف له بكرا أو نهراً؛ 
شترط معرفة الأرضء لأن الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض» والعمق» 
لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط» اشترط ذكر طوله وعرضه 
وعلوه» وآلته من لبن أو طين أو غيره» لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره 
لضرب لبن» اشترط معرفته الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وعلى هذا 
جميع الأعمال التي يستأجر عليها. فإن كان في ما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه, 
رجع فيه إلى أهل الخبرة به» ليعقد على شرطه؛ كما لو أراد النكاح؛ من لا يعرف 
شروطه؛ رجع إلى من يعرفه ليعرّفه شروطه. وإن عجز عن معرفته» وَكُل فيه من يعرفه 


فصل 
ويشترط معرفة قدر المنفعة, لأن الإجارة بيع» والبيع لا يصح إلا في معلوم 
القدر, ولمعرفتها طريقان : 


04 كتاب الاجارة 


أحدهما: تقدير العمل. كخياطة ثوب معين» والركوب» أو حمل شيء معلوم إلى 
مكان معين. 


والثاني: تقدير المدة كسكنى شهرء فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل» كالتطيين 

والتجصيصء فإن مقداره يختلف في الغلظ والرقة. وما يروي الأرض من الماءء يختلف 
باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء. وما يشبع الصبي في الرضاعء يختلف باختلاف 
الصبيان» والأحوال» والسكنى ونحوهاء فلا يجوز تقديره إلا بالمدة» لتعذر تقديره 
بالعمل. وما يتقدر بالعمل» كاستئجار الظَهْر للحرث والحمل والطحن والدّياس» والعبد 
للخدمة» جاز تقديره بالعمل» فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال: استأجرتك لتحرث 
لي هذه الأرض في شهرء لم يصحء لأنه إن حرثها في أقل من شهرء أو فرغ الشهر قبل 
حرثهاء فطولب بتمام ما بقيء» كان زيادة على المشروط. وإن لم يتمم» كان نقصا. 
وعن أحمد ما يدل على الصحة, لأن الإجارة معقودة للعمل» والمدة مذكورة للتعجيل» 
فجاز كالجعالة. ويشترط فيما قدر بمدة» معرفة المدة» لأنها الضابطة للمعقود عليهء فإن 
قدرها بسنة أو شهرء كان ذلك بالأهلة» لأنها المعهودة في الشرعء فوجب حمل المطلق 
عليهاء فإن كان ذلك في أثناء شهرء عد باقيه» ثم عد أحد عشر شهراً بالهلال» ثم كمل 
الأول بالعدد ثلاثين يومآء لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعددء وحكي فيه رواية 
أخرى: أنه يستوفي الجميع بالعددء لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه» فيصير ابتداء الثاني 
في أثنائه» وكذلك ما بعده. وإن عقد على سنة رومية» وهي: ثلاثمائة وخمسة وستون 
يوماً وربع» وهما يعلمان ذلك» جازء وإن جهلاها أو أحدهماء لم يصحء لأن المدة 
مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة» كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. 
فصل 

وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد» مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفرء سواء 
كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجرء أو غيره» لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرهاء 
فجاز عليها مفردة» كالتي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائهاء لأنها أحد طرفي المدة. 
فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء: فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه» ولا يحتاج إلى 
ذكرهاء لأنها معلومة. 
فصل 

فإن قال: أجرتكها كل شهر بدرهم؛ فالمنصوص أنه صحيح» وذهب إليه الخرّقي 
والقاضي. لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقدء لأنه معلوم يلي العقد وأجرته 
معلومة» وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به» ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل 


كتاب الاجارة م 


شهرء لأن عليّاً رضي الله عنه أجّر نفسه من يهودي يستقى له كل دلو بتمرة» وجاء به 
إلى النبي يل فأكل منهء وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه» لأن العقد 
على كل الشهورء وهي مبهمة مجهولة؛ فلم يصحء كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئاً 
واحدا. 
فصل 

ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة» لأنه عقد يقصد فيه العرض فلم يصح من 
غير ذكره كالبيع. ويشترط أن تكون»معلومة لذلك» ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة 
كالبيع . وفيه وجه آخرء لا بد من ذكر قدره وصفتهء لأنه ربما انفسخ العقد» ووجب رد 
عوضه بعد تلفهء فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجعء كرأس مال السلمء وقد ذكرنا 
وجه الوجهين في السّلَم. وتجوز بأجرةٍ حالة ومُؤّجُلة» لأن الإجارة كالبيع» وذلك جائز 
فيه» فإن أطلق العقد وجبت به حالة» ويجب تسليمها بتسليم العين» لأنها عوض في 
معاوضة؛ فتستحق بمطلق العقد كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة» 
استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل» لقول النبي ككلِ: «أغطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلْ أنْ 
يجفٌ عَرَقه('» ولأنه أحد العَوَضَيْنَء فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع» وإن شرطا 
تأجيلهاء جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه عوض في الإجارة» فجاز تأجيله» كما لو كان على عين. 

والثاني: لا يجوزء لأنه عقد على ما في الذمة» فلم يجز تأجيل عوضه كالسّلّم. 
فيل 

ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته» سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو 
بعضهاء لأن النبي ككل قال: «رَحِمَ الله أخي موسىء أجْرَ نَفْسَهُ ثماني سِنينَ؛ على طعام 
بَطَيْهِ وَعِفةٍ فَرْجِه) رواه ابن ماجة”“2. ولأن العادة جارية به من غير نكيرء فأشبه الإجماع . 
فإن قدر الطعام والكسوة؛ فحسنء, وإن أطلق» جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في 


(4) صحيح: ورد عن ابن عمرء وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله. 
وحديث ابن عمره عند ابن ماجه (557؟2)7 والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم 10 . 
وحديث أبي هريرة» عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» 20737١ /١(‏ والبيهقي .)١71/5(‏ 
وحديث جابر؛ عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 2077 والطبراني فر الصغير (ص4). 
وانظر: «الإرواء» برقم .)١+94(‏ 
(4) ضعيف جدذاً: أخرجه ابن ماجه برقم (1144)» وفي إسناده بقية مدلس وقد عنعنه» وشيخه مسلمة 
ابن علي ااخشني متروك الحديث. 


1 كتاب الاجارة 


الكفارة» وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثلهء ولأن لذلك عرفاً في الشرع؛ فحمل 
الإطلاق عليه. 
فصل 

وإذا استوفى المنفعة» استقرت الأجرة» لأنه قبض المعقود عليه» فاستقر بدله» كما 
لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيهاء استقرت الأجرة عليه» 
لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده؛ وإن عرض عليه العين 
ومضت مدة» يمكن الاستيفاء فيهاء استقرت الأجرة» لأن المنافع تلفت باختياره» فأشبه 
تلف المبيع بعد عرضه على المشتري» وإن كان العقد على عمل في الذمة» لم تستقر 
الأجرة إلا باستيفاء العمل» لأنه عقد على ما في الذمة» فلم يستقر عوضه ببذل التسليم 
كالمسلم فيه وإن كان العقد فاسداًء لم يستقر ببذل التسليم» كما لا يستقر ببذل المبيع؛ 
ويجب باستيفائهاء لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء 
المنفعة فيهاء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يجب شيى. لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفهاء فلم يجب 


العوض كالنكاح . 
والثانية: يجب أجر المثل» لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل» فكذلك 
الإجارة . 


نصل 

ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراًء يتعاقبان عليه» وأن يكتري الرجل عقبة يركب في 
بعض الطريق إذا كان ذلك معلوماًء لأنه يجوز العقد على جميعه؛ فجاز على بعضه. 
كالزمان؛ فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول» جاز العقد مطلقاء وحمل 
على العادة» كالنقد في البيع» وإن لم يكن فيه عادة» اشترط بيان ما يركب» لأنه غير 
معلوم» فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادىء منهماء أقرع بينهما لأنهما تساويا 
في الملك» فقدم أحدهما بالقرعة» كما في القسمة. 
تفيل 

إذا دخل حماماًء أو قعد مع ملاح في سفينة» فعليه أجرهما وإن لم يعقدا معه 
إجارة» لأن العرف جار بذلك, فجرى مجرى الشرطء كنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه 
إلى خياط» أو قصارء منتصبين لذلك؛ أو منادء أو رجل معروف بالبيع بالأجر ليبيعه؛ 
فلهم أجر أمثالهم لذلك. وإن دفع كتاباً إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجرء فحمله 
فوجد صاحبه غائباً فله الأجر للذهابء لأنه فعل ما استأجره عليه» وللرّدء لأنه بإذنه 


كتاب الاجارة ااا 


تقديراً إذ ليس سوى رده إلا تضييعه» وقد علم أنه لا يرضى تضييعه» فتعين رده. 

إذا آجره مذة تلي العقدء لم يجز شرط الخيار» لأ يمنع التصرف فيها أو في 
حم 1 ل ا 0 

والثاني : 0 ل 900 


ولا مانع :من ثبوته فيها.. وكذلك إن.كانت على عمل في الذمة. د على مفعة عين في 


الذمة 'ثيتا.فيها لذلك. والله: سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ها نيوز قم الإجارة ونا .يوجبه 
وهي: عقد لازم ليس. لواحد منهما فسخهاء لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان» إلا 
أذ يجد العين معية فيملك الفسخ بما يحدث من العيبء لأن المنافع لا يحصل 
قبضها إلا بالاستيفاء» فهي كالمكيل يتعيب يتعيب قبل قبضهء فإن بادر المكتري إلى إزالة 
الع قن حيو قرو لس باسنا زر تحت حت فأصلحهاء “قاذ حار للستاجر 
لعدم الضررء وإلا فله الفسخ» فإن سكنها مع عيبها؛ فعليه الأجرة علم أو لم يعلم؛ 
لأنه وير جميع المعقود عليه معيباً» .مع علمه به» ‏ فلزمه البدل» كالمبيع :المعيبٍ إذا 


رضية» وإن كان العقد علئ. موصوف في الذمة فود بعيب » .لم ينفسخ العقد».:ويطالب. 


ببدله فإن تعذر: بدله» فله الفسخ. » لتعذر المعقود د.عليه؛ .كما لو.:وجد: بالنلع .عيباً 
فرده.: والعيب ما تنقص به المنفعة» يدم حائظ الدارء وتعيبه وانقطاع ماء “برها أو 
تغيره». وانقطاع ماء الأرض أو نقصهء وتغير الظهر في المشي»: وعرجه الفاحشن 
وربضه» وكونه عضوضاً أو جموحاًء وشح لصون العو فلن الخدمة ومرضنه. . فأمًا 
كون الظهر خشن المشي» فليس بعيب» لأن المنفعة فيه كاملة» وإن اختلفا في العيب» 
رجع فيه إلى أهل الخبرة. 

فصل 

تلفت قبل مضي شيء .من المدة فلا أجرة عليه» لأنه لم يقبض شيئاً من :المعقود عليه 
وإن تلفت بعد مضي شيء منهاء فعليه من.الأجرة بقدر.ما استوفى». ويسقط ابقدر منا 
بقي» فإن كان أجرها في يعض :الملدة أكثرء قسمت.علئ القيمة». وإن-كانت. الإجارة على 
موصوف في الذمة؛ لم تنفسخ بالتلف» وله البدل كما.لو تعيب. 


م 17 الكافي مجلد ؟ 


..... وإن :تلفت ,العين في يده»..انفسخت: الإجارة». كما لو: تلك م وإن 


م كتاب الاجارة 


فصل ظ 

إذا اكترى أرضاً للزرع» فانقطع ماؤهاء أو داراً فانهدمت» انفسخ العقد في أحد 
لوجهين» لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت» فأشبه تلف العبد. والآخر: لا ينفسخ. 
لأنه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة» أو يجمع فيها حطباً أو متاعاًء لكن له الفسخ 
لأنها تعييت. وإن ماتت المرضعة؛ انفسخت الإجارة. وعن أبي بكر: لا تنفسخ ويجب 
في مالها أجر رضاعه والمذهب الأول. لأن المعقود عليه تلف. فأشبه تلف عبد 
الخدمة. وإن مات المرتضعء انفسخ العقدء لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه» لأن غيره 
لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع» ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع 
ضرسه فبرىء» أو ليكحل عينه فبرأت» أو ليقتص له فمات المقتص منه» أو عفي عنه. 
انفسخ العقد. لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ» كما لو تعذر بالموت. وإن 
استأجر للحج فمات. ففيه وجهان: 


أحدهما: تنفسخ الإجارة» لأنه تعذر الاستيفاء بموته» أشبه موت المرتضع . 


والثاني: لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه» كما لو كان المستأجر داراًء وإن لم يمت 
لكن تلف مالهء لم تنفسخ الإجارة» لأن المعقود عليه سليم. 
فصل 

فإن عُصبت العين المستأجرة. فللمستأجر الفسخ ؛ لأن فيه تأخير حقه. فإن فسخ 
فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين» وإن لم ينفسخ حتى انقضت المدة» خير بين الفسخ 
والرجوع على المؤجر بالمسمى» ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل» وبين إمضاء 
العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل» لأن المتافع تلفت في يد الغاصبء فأشبه ما لو 
أتلف المبيع أجنبي» وإن كان العقد على موصوف في الذمة» طولب المؤجر بإقامة عين 
مقامهاء فإن تعذرء فله الفسخ» لأن فيه تأخير حقه. 
فصل 

فإن أجر نفسه. ثم هرب» أو اكترى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين 
الصبر والفسخ., لأن فيه تأخير حقهء فأشبه ما لو اشترى مكيلاً فمنعه قبضهء وإن كانت 
الإجارة على موصوف في الذمة» ١‏ 5 اميك مم م وري 
المسلم فيه فإن لم يكن؛ فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه 
فيطالبه بالعمل» كما لو تعر تسليم المسلم فيه. وإن كانت الإجارة على مدة الققليت 
في هربه» بطلت الإجارة» لأنه أتلف المعقود عليه فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل 
تسليمه . 
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وإن أجر عبده» ثم أعتقهء لم تنفسخ الإجارة» لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ 
بالعتق» كالنكاح» ولا يرجع العبد بشيء» لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق» فلم 
يرجع ببدله. كما لو زوج أمته» ثم أعتقهاء ونفقته على سيده» لأنه يملك بدل منفعته » 
فهو كالباقي على ملكه. 

وإن أجر عيناء ثم باعهاء صح البيع» لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع 
كالنكاح» ولا تبطل الإجارة قياساً على النكاح» وإن باعها من المستأجرء صح لذلك. 
وفي الإجارة وجهان: 

أحدهما: تبطل لأنها عقد على المنفعة» فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح» فعلى هذا 
يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. 

والثاني: لا تبطل لأنه عقد على الثمرة» فلم تبطل بملك الأصل» كما لو اشترى 
ثمرة شجرة ثم ملك أصلها. ومتى وجد المستأجر عيباً ففسخ به رجع على المؤجرء 
لأن عوض الإجارة له» فالرجوع عليهء وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلكء. إن 
قلنا: لا تنفسخ الإجارة» وإن قلنا: تنفسخ؛ لم يرجع على أحد. 
فصل 

0 الإجارة بموت المتكاريين؛ ولا موت أحدهماء 0 عقد 0 فلا 
نات فليه وجتياك: 


أحدهما: لا تبطل لأنه أجر ما له إجارته شرعاًء فلم تبطل بموته كما لو أجر 
ملكهء ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجر المدة الباقية» إن كان قبضهاء 
لأن المنافع لهم فاستحقوا. أجرتها. | 

والثاني: تبطل فيما بقي من المدةء لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره» فإن 
المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك» فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه؛ وما خرج عن 
ملكه بالإجارة في حياتهء غير مخلف فلم يملكوهء والأمر إلى من .انتقل إليه الوقف في 
إجارته أو تركهء فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. وإن أجر 
الولي الصبي, أو ماله مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضاً كهذين. 


وما كتاب الاجارة 


باب ما يلرزم المتكاريين وما لهما فعله 


يجب على المكري ما يحتاج إليه من التمكين» من الانتفاع» كمفتاح الدار» وزمام 
الجمل والقتب والحزام؛ ولجام الفرس وسرجه. لأن عليه التمكين من الانتفاع» ولا 
يحصل إلا بذلك» وما تلف من ذلك في يد المكتري» لم يضمنه؛ كما لا يضمن العين» 
وعلى المكري بدله. لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفيى المكتري المنفعة: فأما 
ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع» كالحيل والدلو والمحمل والغطاء؛ والحبل الذي يقرن به 
بين المحملين فهو على المكتري». لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع» فأشبه بسط الدار. 
فصل 

وعلى المُكري رفع المحمل وحطه؛ ورفع الأحمال وسوق الظهر وقودهء لأن ذلك 
العادة» فحمل العقد عليه. وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرضء. لأنه لا يمكن 
فعله راكباً. وليس ذلك عليه للأكل والنفل؛ لأنه ممكن على الظهرء وعليه أن يبرك 
الجمل للمرأة والمريض والضعيف. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهرء لم يكن عليه 
شيء من ذلكء» فأما أجرة الدليل». فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد 
فعلى المكري» لأنه من مؤنة التحصيل» وإن كانت علئ تسليم الظهرء أو على مدة؛ 
فهو على المكتريء لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل. وعلئ المكري ‏ 
تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة» لأنه من التمكن» فإن امتلأ في يد المكتري» فعليه 
كسحهء لأنه ملأه فكان عليه إزالته» كتنظيف الدار. وعلى المكري إصلاح ما انهدم من 
الدار؛ وتكسر من الخشبء لأنه من التمكين. وإذا استأجر ظثراً للرضاع وشرط 
الحضانة» وهي خدمة الصبي وغسل خرقه؛ لزمهاء وإن لم يشترطه عليهاء لم يلزمها إلا 
الرّضاع» لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى» فلم تلزم إحداهما بالعقد 
على الأخرى. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به» وللمكتري مطالبتها 
به لأنه من التمكين» ويضر الصبي تركه. . ْ 
فصل 

. وعلى المكري علف الظهرء وسقيهء لأنه من التمكين» فإن هرب» وترك جماله» 

رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف, فإن لم يجد له مالأء اقترض, 
عليه؛ فإن اقترض من المكتريء, أو أذن له في الإنفاق عليها قرضأء جازء لأنه موضع 
حاجة. وإن كان في الجمال فضل عن المكتري» باعه وأنفق منه. فإذا رجع الجمال» أو 
اختلفا في النفقة» فالقول قول المنفق» لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف» 
وما زاد لا يرجع بهء لأنه متطوع. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه؛ وأشهد على 
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ذلك» فهل يرجع به؟ على وجهينء بناء على من ضمن دينه بغير إذنه. وإن لم يجد من 
يشهده فأنفق» ففي الرجوع وجهان. أصحهما: يرجع به» لأنه موضع_ضرورة فأشبه ما لو 
أنفق على الآبق في رده» وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم» ليوفي المنفق نفقته منهاء 
ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبهاء من بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع بعضهاء 
وإنفاقه على باقيها. 
فصل ٠‏ 

وليس على المكتري مؤنة رد العين» لأنها أمانة» فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة» 
ويحتمل أن بلرمةء الي ل اه شرعيا فلزمه مؤنة ردها 
داري 
| وللمكتري استيفاء المنفعة بالمغروفء لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف» فصار 
كالمشروطء. فإذا استأجر داراً للسكنى» فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنى» 
. ويترك فيها من الطعام. ما جرت عادة الساكن به لذلك؛ وليس:له جعلها مخزناً للطعام؛ 
' لأنه غير :متعارف وفيه ضررء. لأن. الفأر.تنقب الحيطان للوصول إليه» ولا يجوز أن يربط 
فيها الدواب» :ولا يطرح.فيها الرماد والتراب» لأنه غير متعارف به» وإن اكترى لاطا 
ليلبسه. لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك.نهاراًء لأن العادة الخلع لنوم الليل دون 
النهار؛ وليس له أن يتزر. به» .لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس» وله أن يرتدي به. في أحد 
الوجهين. لأنه أخف. والآخر .ليس له ذلكء لأنه غير المتعارف في لبس -القميص. وإن 
. اكترى ظهراً في طريق» العادة السير فيه زمئاً دون زمن لم يسر إلا فيهء لأنه المتعارف» 
وإن كانت العادة النزول للرواح» وكان رجلا قوياًء ففيه وجهان: . 

أحدهما: يلزمه ذلك». لأنه المتعارف. 


والثاني: لا يلزمه؛ لأنه اكترى للركوب في جميع الطريق» فلم يلزمه تركه في 
بعضه: ٠‏ وإن اكتراه إلى مكة» ليا سمه 5 زيادة وإن 0 عليه 
فله الركوب إلى على ا عرفة» الو دمل له أن يركبه عائداً إلى منى 
0 ش 
أحدهما: ين لامشل من ايع 


41 كتاب الاجارة 
وله ضرب الظهرء وكبحه باللجام» وركضه برجله للمصلحة» لأن النبي يِه ضرب 
جمل جابر حين ساقهء ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به» فملكه كركوبه. وإن 


شرط حمل أرطال من الزادء فله إبدال ما يأكل» لأن له غرضاً في أن يشتري الزاد من 
الطريق» ليخفف عليه حمله فملك بدله. كالذي يشرب من الماء. 

وله أن يستوفي النفع المعقود ومثله ودونه في الضررء ولا يملك فوقهء ولا ما 
يخالف ضرره ضرره» لأنه يأخذ فوق حقهغ. أو غير حقه. فإن اكترى ظهراً في طريق» 
فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله. ودونه في الخشونة والمسافة والمخافة. ولا يركبه في 
أخشن منهء ولا أبعد» ولا أخوف. وإن اكترى أرضاً للغراس والبناء» فله زرعهاء لأنه 
أقل ضرراًء وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخرء لأن ضرر كل واحد منهما يخالف 
ضرر الآخرء وإن استأجرها للزرع» لم يغرسء ولم يبن,» لأنهما أضر منهء وإن 
استأجرها لزرع الحنطة» فله زرعهاء وزدع ما ضرره كضررها أو أدنى» كالشعير 
والباقلاء. ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن» لأن ضررها أكثر. وإن اكترى ظهرا 
ليحمل عليه قطناًء لم يجز أن يحمل عليه حديداًء لأنه أضر على الظهر لاجتماعه 
وثقله» وإن اكتراه للحديد» لم يحمل عليه قطنا لأنه أضر لتجافيه» وهبوب الريح فيه » 
وإن اكتراه ليركبه» لم يحمل عليه» لأن الراكب يعين الظهر بحركته» وإن اكتراه للحمل» 
لم يملك ركوبه»ء لأن الراكب يقعد في موضع واحدء والحمل يتفرق على جنبيه» وإن 
شرط ركوبه عرياناً» لم يركب بسرج.ء لأنه زيادة» وإن شرط ركوبه بسرجء لم يركبه 
عرياناًء لأنه يضر بظهر الحيوان» والعارية كالإجارة في هذاء لأنها تمليك للمنفعة» 
فأشبهت الإجارة . 

وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله» فإن اكترى داراء فله أن يُسْكِنَهًا مثله.ء ومن 
هو دونه في الضررء ولا يُسْكِنهَا من هو أضر منهء وإن اكترى ظهراً يركبهء فله أن يُركبّه 
مثله» ومن هو أخف منهء لما ذكرنا في الفصل قبله. فإن شرط أن لا يستوفي غير 
المنفعة بنفسهاء ولا يستوفي مثلهاء ولا دونهاء ولا يستوفيها بمثله» ولا بدونه» صح 
الشرط» لأنه يملكه المنافع» فلا يملك إلا ما ملكهء ويحتمل أن لا يصح.ء لأنه ينافي 
موجب الإجارة» ولا يبطل العقد. لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر» فلغي وبقي 
العقد على مقتضاه. 


فصل ظ 

وله أن يؤجر العين, لأن الإجارة كالبيع» وبيع المبيع جائزء وكذلك إجارة 
المستأجرء ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره» كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره» فإن 
أجرها قبل قبضهاء لم يجزء ذكره القاضيء لأنها لم تدخل في ضمانه» فلم تجز 
إجارتهاء كبيع الطعام قبل قبضهء ويحتمل الجوازء لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض 
العين» فلم يؤثر قبض العين فيهاء ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجرء لأنها في قبضهء 
ولا تجوز من غيره لعدم ذلك» وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة» كالبيع برأس المال 
وزيادة» وعئه: إن أحدث في العين زيادة» جازت إجارتها بزيادة» وإن لم يفعل لم 
يؤجرها بزيادة» لأن النبي كله نهى عن ربح ما لم يضمن» فإن فعل تصدق بالزيادة. 
وعنه: يجوز بإذن المالك» ولا يجوز بغير إذنه» والمذهب الأول. 


فصل 

فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل إن اكترى إلى مكان» فجاوزه؛ أو 
ليحمل قفيزاً فحمل اثنين» لزمه المسمى» لما عقد عليه» وأجرة المثل للزيادة» لأنه 
استوفى المعقود عليه» فاستقر المسمّى» ولزمته أجرة الزيادة» كما لو اشترى قفيزاء 
فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميزء كرجل اكترى أرضاً ليزرع حنطة فزرع دخناً 
فكذلكء قال أحمد رضي الله عنه: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين 
الحنطة والشعيرء فيعطي رب الأرض»ء فأوجب المسمى وزيادة» لأنه لما عين الحنطة 
تعلق العقد بما يماثله في الضررء فصار مستوفياً للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها. وقال 
أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع. لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره» فلزمته أجرة 
المثل» كما لو زرع غير الأرض»؛ ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض» فإن 
زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي. 
فصل 

فإن اكترى أرضاً للزرع مدة. فليس له زرع ما لا يستحصد فيهاء لأن عليه تسليمها 
فارغة عند انتهائهاء وهذا يمنع ذلك». وللمالك منعه من زرعه لذلك» فإن فعل» لم يجبر 
على قلعه في المدة» لأنه مالك لمنفعة الأرض» فإذا انقضت» ولم يحصدء خير المالك 
بين أخذه. ودفع نفقته» وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعهء فأشبه الغاصب. وإن كان 
بقاؤه بغير تفريط» إما لشدة برد» أو قلة مطر ونحوهء فعلى المؤجر تركه بالأجرة» لأنه 
زرعه بحق» فكان عليه المسمى للمدة؛ وأجرة المثل للزائد لا غير. 


ك1 كتاب الاجارة 


فصل 

فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعاً لا يكمل فيهاء وشرط قلعه في آخرهاء صح 
العقد والشرطء لأنه قد يكون له غرض صحيح فيهء وإن شرط تبقيته حتى يكمل» فسد 
العقد لجهل المدةء ولأن شرط تبقيته تنافي تقدير مدته» وللمؤجر منعه من الزرعء لأن 
العقد فاسدء فإن زرعهء لزم إبقاؤه بشرطهء لأنه زرعه بإذن المالك. وإن. أطلق. العقدء 
صحء لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن» فإذا انقضت» والزرع باق» احتمل أن 
يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يكمل فيهاء. واحتمل أن يكون 
ل ا ل ل : 
يل 

وإن استأجرها للغراس مدةء جازء وله الغرس فيهاء ولا يغرس بعدهاء لأن العقد 
يقتضى التصرف فى المدة دون ما بعدهاء فإن غرسء فانقضت المدة» وكان مشروطاً 
عليه القلع عند انقضائهاء أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفرء لأنه لما شرط القلع 
مع علمه بأنه يحفر الأدضس كان راضياء وإن لم يكن شرط القلع» لم يجب. لأن تفريغ 
المستأجر على حسب العادة» والعادة ترك الغراس حتى ييبس» وللمستاجر قلع غرسه». 
لأنه ملكهء فإن قلعهء لزمه تسوية الحفرء لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير 
إذنه» وإن لم يقلعهء فللمؤجر دفع قيمته ليملكهء لأن الضرر يزول عنهما به» أشبه 
الشفيع في غراس المشتري» وإن أراد قلعهء وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن 
أرش النقصء فله ذلك» لأن الضرر يزول عنهما بهء.وإن اختار إقراره بأجرة مثلهء فله 
ذلكء. لأن الضرر يزول عنهما به. ولصاحب الشجر بيعه للمالك. ولغيره» فيكون بمنزلته. 
لأن ملكه ثابت.عليه» فأشبه. الشقص ل والبناء كالغراس في جميع ما 00 


باب تضمين الأحجير واختلاف المتكار يين 


الأجير على ضربين: خاص ومشتركء فالخاص: هو الذي يؤجر نفسه مدة»ء فلا 
ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط» مثل أن يأمره بالسقي» فيكسر الجرةء أو 
بكيل شيء؛ فيكسر الكيلء» أو بالحرث؛ فيكسر آلته نص عليهء أو بالرعيء فتهلك 
الماشية بغير تفريطه. والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عملء فظاهر كلام الخِرَّقِيء أنه 
يضمن ما تلف بعمله» ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل» فأفسد 
حياكته يضمن. والقصّار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطهء . والطباخ ضاف 
لما أفسد من طبخهء لما روى جُلآسٌ بن عَمْرو أن عليّاً رضي الله عنه كرم الله وجهه: 
كان يضمن الأجير. ولأنه قَنْضٍ العين لمنفعة من غير استحقاق» فكان ضامناً لها 


كتاب الاجارة 1 هما 


: كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجرء كخياط أو خبازء 
أخذه إلى داره ليستعمله فيهاء فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه مثل أن يسرف في الوقود 
أو يلزقه “قبل وقته» أو يتركه بعذ. وقته فيضمن» لأنه أتلفه بعدوانه» وما لا فلا ضمان 
عليه لأنه سلم نفسه إلى صضاجت العمل» فأشنبة الخاص» وإن كان العمل في غير ملك 
المستأجرء .ضمن ما جنت يده .لما ذكرناه» ولا'اضمان عليه فيما تلف من حرزه» لأنها 
أمانة في يدة» فأشبه المودع» وإن حبسها على أجرتها فتلفت» ضمنهاء .لأنه متعد 
بإمساكها إذ ليست رهناً ولا عوضاً عن الأجرة. 

فصل 

2٠‏ ولا ضمان علئ المستأجرٌ : فئ 'الغين المستأجَرَة إن تلفت بغير تفريظ» 'لأنه قبضها 
ليستوفي ما ملكه فيهاء :فلم يضمنها كالزوجة» والتخلة التي اث شتراها ليستوفي ثمرتهاء 
وإن تلفت بفعله:بغير عدوان» كضرب الدابة وكبحهاء لم يضمنء لأنها تلفت من فعل 
مستحق» فلم يضمنهاء كما لو تلفت تحت الحمل» وإن تلفت بعدوان» كضربها من غير 
حاجة. أو لإسرافه فيه»ء ضمن, لأنه جناية على مال الغيرء وإن اكترى إلى مكان؛ 
نتجارزة فهلك الظهر» شيمنه 'لأنه متعدة"أشية الخاضيا:. ون هلك يجد تزوله عط 
وتسليمه إلى صاحبه ؛ لم يضمنه. لأنه برىء بتسليمه إليه إلا أن يكون هلاكه» لتعب 
الحمل فيضمنهء لأنه هلك “بعدوانه . وإن حمل عليه أكثر مما استأجره» فتلف. ضمنه 
> لذلك» وإن اكثترى ذابة ليركبها فركب مغه آمخر بغيز إذن :فتلفت» ضمنها الآخر كلهاء لأن 
عدوانه سنبب تلفها فضمئهاء كمن ألقى حجراً في سفينة موقرة فغرقهاء وإن تلفت الدابة 
بعد عودها إلى المسافة » اعاتهاء لأن يده صارت ضامنة» م يسقط عنه ذلك إلا بإذن 
أجديد» ولم يوجد . . 

ولو قال لخباط : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطفه فقطلغه, 00 ضمنه » 
لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجدء وإن قال: هو يكفيك قميصاً فقال: 
اقطعه. فقطعهء فلم يكفه. لم يضمنه» .لأنه .قطعه.بإذن مطلق. 


درط البدافكا فاطو ملا ماتيا 1 لال لماع الستقوه تعزية “فلم 
يستحق عوضه.؛ كالمبيع إذا لم يسلمه. وإن سلمه بعض المدة» وفئقة شيا فقال 


أصحابنا : ا 2 ا بو 0 


كما كتاب الاجارة 


باقيه. وإن أجر نفسه على عمل» وامتنع من إتمامه. فكذلكء» وإن أجره عبده فهرب». أو 
دابته فشردت في بعض المدة» فله من الأجرة بقدر ما اسنوفي من المدة» لأن الامتناع 
بغير فعله ناشيه ما تر ترات . وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه» فلا أجرة له 
فيما عمل» لأنه لم يسلمه إلى المستأجر. فلم يستحق عوضهء وإن تلف بتفريطه خير 
المالك بين تضمينه إياه يعي لآ ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا 
أجرة له وإن استأجر الأجير المشترك أجيراً خاصاًء فأتلف الثوب» فلا ضمان على 
الخاص» ويضمئه المشترك. 
فصل 

وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة» تحالفاء لأنه عقد معاوضة» 
أشبه البيع. ثم الحكم في فسخ الإجارة: كالحكم في فسخ البيع. ٠‏ لأنها بيع ' وإن اختلفا 
في العدوان, فالقول قول المستأجرء لأن الأصل عدم العدوان» والبراءة من الضمان» 
وإن اختلفا في رد العين» ففيه وجهان: 


أحدهما: القول قول المؤجّرء لأن الأصل عدم الردء ولأن المستأجر قبض العين 
لنفسه.» أشبه المستعير . 


والثاني: القول قول الأجيرء لأنه أمين» فأشبه المودع وإن هلكت العين» فقال 
الأجير: هلكت بعد العمل فلي الأجرة» فأنكره المستأجرء فالقول قولهء لأن الأصل 
عدم العمل. وإن دفع و إلى غنياط» فقطعه قباء» وقال: بهذا أمرتني» فلي الأجرة» 
ولا ضمان علي وقال صاحبه: إنما أمرتك بقّطعه قميصاً. فالقول قول الأجيرء نص 
عليهء لأنه مأذون له في القطع. والخلاف في صفتهء فكان القول قول المأذون له 
كالمضارب ولأن الأصل عدم وجوب الغرم» فكان القول قول من ينفيهء ويتخرج أن 
يقبل قول المالك؛, لأن القول قوله في أصل الإذنء فكذلك في صفتهء ولأن الأصل 
عدم ما ينفيه» فكان القول قوله فيه. 


باب الجعالة9) 


وهي أن يجعل جُغْلاً لمن يعمل له عملاً من رد آبق أو ضالةء أو بناء» أو خياطة» 
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال فيجوز ذلكء. لقول الله تعالى: ظوَلِمَنْ جاء به جِمْل 


0 الجعالة: ما جغله له على عمله. وبالفتح : الرشوة. 
وانظر: «السان العرب» 7717/١(‏ مادة جعل) ط. دار المعارف بمصر. 


كتاب الاجارة /ا1 


بير وأَنَا به زعيم»”" ولما روى أبو سعيد أن ناساً من أصحاب رسول الله كَلِِ أتوا حياً 
من أحياء العرب» فلم يَقْرُوهمء فبينا هم كذلك إذ لدِعْ سيدُ أولئك» فقالوا: هل فيكم 
مِنْ راق؟ فقالوا: لم تَفْرُونا فلا نفعل» أو تجعلوا لنا ججغْلاء فجعلوا لهم قطيع شيا 
فجعل رجل يقرأ بأم القرآنء ويجمع بزاقه ويتفل فبرىء الرجل» فأتوهم بالشياه» فقالوا: 
لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله يله فقال: «وما أذراكَ أنّها رُفْيَةَ خَذُوهَا واضربُوا 
لي مِنْهًا بسَهُم». متفق عليه. ولأن الحاجة سعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوهاء فجاز 
كالإجارة . ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين» وعمل مجهولء فيقؤل: من رد ضالتي 
فله كذا للآية» ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل» فجاز كالمضاربة. ولا يجوز إلا 
بعوض معلوم» لأنه عقد معاوضة» فاشترط العلم بعوضه كالإجارة» فإن شرط مجهولاً 
فسدء وله أجرة المثل» لأنه عقد يجب المسمى في صحيحهء فوجبت أجرة المثل في 
فاسده كالإجارة. 
فصل 

وهي عقد جائزء لأنها تنعقد على مجهولء فكانت جائزة كالمضاربة» وأيهما فسخ 
دل لحرو فى القمل قلي العام وإن فسخه العامل قبل تمام العمل» فلا شيء 
لهء لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركهء وإن فسخه الجاعل بعد التلبس بهء 
تعليها أجرة ملعمل العائل» لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم لهء وإن تم العمل» لزم 
العقد» ووجب الجعل» لانه استقر بتمام العمل» فأشبه الربح في المضاربة» وإن زاد في 
الجعل» أو نقص منه قبل الشروع في العمل» جازء لأنه عقد جائزء فجازت الزيادة فيه 
والنقصان قبل العمل كالمضارية. 
فصل 

ولاب اا وب ير لأنه كذا شرط» وإن جعل له جُغْلا 
7 فهرب»؛ أو مات قبل تسليمه لم يستحق شيئاء لأنه لم 
يأت بما جعل الجعْل فيه»ء وإن قال: من رده من مصر فله دينار» فرده من نصف 
طريقهاء أو قال: من رد عبديء» فله دينار» فرد أحدهماء فله نصف الدينار» لأنه عمل 
نصف العمل» وإن رده من ابعد من مصرء لم يستحق إلا الدينار» لأنه لم يضمن لما 
: زاد شيئاً. وإن رده جماعة اشتركوا في الدينارء لأنهم اشتركوا في العمل. فإن جعل 
لواحد في رده ديناراًء ولآخر اثنين» ولآخر ثلاثة» فلكل واحد منهم ثلث جعله. وإن 
جعل لواحد منهم ثوبآء فله فله ثلث أجرة المثل» لأنه عوض مجهولء فاستحق ثلث أجرة 


إف4 يوسف 7/1 ]. 


14 كتاب الاجارة 


المثل» وإن جعل لواحد جعلاء فأعانه آخرء فالجغْل كله للمجعول لهء لأن العمل كله 
لهء فإن قال الآخر: شاركته لأشاركه فى الجعل» فللعامل نصف الجعلء لأنه عمل 
نصف العمل» ولا شيء للآخرء اكالم يفبوط :له شي 

فصل ظ 
ومن عمل لغيره عملا بغير جعل» فلا شيء له لأنه بذل منفعته بغير عرض» فلم 
يستحقه. وإن التقط لقطة قبل الجعل» ثم بلغه الجعل لم يستحقه» لأنه وجب عليه ردها 
بالتقاطهاء فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب» وإن التقطها بعد الجعل» ولم يعلم 
بذلك لم يستحقهء لأنه تطوع بالالتقاط. وإن نادى غير صاحب الضالة: من ردهاء فله 
دينار» فردها رجل» فالدينار على المنادي» لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء: قال 
فلان: من رد ضالتي فله دينار» فردها رجل؛ لم يضمن المنادي» لأنه لم يضمنء إنما 
حكى قول غيره. 


فصل 


وإن اختلفا في المجغل أو في. قدره. ازاني المجترلدات 00 »:فالقول قول 
المالك» ادكو ما يي لبد رالاصر عدمه . 

وإن رد آبقاً من غير شرطء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا جل له فيما ذكرنا. 


والثانية: له الجعلء. لأن ذلك يروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود رضي الله 
عنهمء ولا “يعرف لهتم-نخالف في الصتعابة. ويروى عن النبي كَكِه: أنه جَعَل في الآبق 
إذا جاء به تخازجاً من الحرم دينازاً. ولأن في ذلك حثاً على رد :الإباق» .وصيانة. عن 
الرجوع إلى دار الحرب» وردتهم عن دينهم» فينبغي أن يكون مشروعاً» وقدر الجعل 
ديناراً أو اثني عشر درهماً» لما روينا. ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
وعن أحمد رضي الله عنه: أنه إن رده من خارج المصر“فله أربعون دزهماء وإن رده من 
المصرء فله دينارء لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله. عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد 
أو أقل أو أكثر» فإن مات السيدء استحق ال وما أنفقه على الآبق في 
قوته) رجع به على سيده؛ سواء زده أو هرب منه في ب بعضن الطريق: 


كتاب الاجارة 0144 
باب المسايقة 

تجوز المسابقة على الأقدام والدوات وبالسهام والحراب والسفن وغيرهاء لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي يك سبق بَيْنَ الخيلٍ المُضَمّرة من الحَفياة إلى لني 
الداع وبين التي لم تُضَمَرْ من اي الداع إلى مسجد بني زُريق». متفق عليه. رينانت 
النبي كَلِخِ عائشة رضي الله عنها على قدميهء وسابق سلمة بن الأكوّغ رجلا من الأنصار 
بين يديه» ومر النبي كه بقوم يربعون حجراً أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم فلم 
ينكر عليهم. ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام» لما روى أبو هريرة أن 
النبي كك قال: «لا سَبَقَ إلأ في نَصْلٍ أؤ حُفٍ أوْ حافِرٍ؛ رواه أبو داود. فتعين حمله على 
المسابقة بعورض يعا بينه .وبين 7 رويناء والمراد بالحافر الخيل خاصة» وبالخفب 
الإبل» وبالنصل السهامء لقول النبي كه: «لَيْسَ مِنَ اللْهْوِ إلا ئلاثٌ: تَأدِيبُ الرّجُلٍ 
فْرَسَهُءِ ومُلاعَبَيُهُ أَهْلَهُء وَرَمْيْهُ بِقَوْسِهِ يله ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر 
والقتال» وغير السهام لا يعتاد الرمي بهاء فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس 

' والمسابقة بعوض بجعالة فيهء لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمهء فأشبه 
رد الآبق» ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة؛ وما لم يظهر فضل ' 
أحدهماء فإن ظهرء فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة ولا يجوز للمفضولء, لثئلا يفوت 
غرض المسابقة: فإنه متى بان له أنه مسبوق» فسخ. ٠‏ وذكر القاضي زحهاً آخنء أنها غقد 
لازم؛ لأن من شرطها العلم بالغعوضين فكانت لازمة كالإجارة. ويجوز بذل العوض من 
بيت المال» ومن السلطان» ومن المتسابقين وآحاد الرعية» لأنه إخراج مال لمصلحة» 
فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله فإن بذل العوض فيها تحريض على 
التعلم» والاستعداد للجهاذ. ومن شرط الغوؤض كونه معلوماً لما ذكرنا في الجغالة له. 
ولا تجوز المسابقة بين جنسينء كالخيل والإبل» لأن تفاضل الجنسين معلوم.. 
فأما النوعان كالعربي والهجين» والبختي والعرابي» فقال القاضي: تجوز المسابقة بينهماء 
لان الج يتسليعاء قانيها الفوع الواحد. .وكال أبن الخطان: لا تسمه لأنهها 
يختلفان في الجري عادة» فأشبها الجنسين. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من 
القسي ء كالعربي والفارسي وقوس الجرح وقوس النبل لذلك . ١‏ 
فصل 


0000 تعيين المركوبين» الأن القتصد: :جوه رهما وتعيين رقي لأن القصد 


لحل كتاب الاجارة 


معرفة حذقهماء ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين» لأنهما آلة للمقصود فلم يعتبر 
تعيينهماء كسرج الدابة. ويعتبر تحديد المسافة» لحديث ابن عمرء ولأنهما إذا أجريا إلى 
غير غاية» لم يؤمن ألا يسبق أحدهما حتى يعطبا أو أحدهما. ولا يجوز إجراؤهما إلا 
بتدبير الراكبين» لأنهما إذا جريا لأنفسهماء تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية. ولا يجوز أن 
يستبقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام» فهو السابق» لأن هذا لا ينضبط» فإن 
الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. 
فصل 

وإذا كان الجَعْل من غيرهم فقال: من سبق منكم. ؛ فله عشرة» صح. فإن سبق 
واحدء فهي لهء لأنه سبق. وإن سبق اثنان أو أكثرء اشتركوا في السبق» وإن جاء الكل 
معاء فلا شيء لهمء لأنهم لا سابق فيهم. وإوتجكل المق للمفتلي وعدية أو فضله 
عن السابق» لم يصح. لأن كل واحد منهم يجتهد أن لا يسبق فيفوت الغرض. وكذلك 
إن جعل للسابق عشرة وللثالث أربعة» ولم يجعل للمُضْلِي شيئاًء لم يصح., لأن من عدا 
السابق يجتهد أن لا يسبق صاحبه. وإن سوى بين السابق والمصليء ولا ثالث معهماء 
لم يصح لفوات الغرض به. وإن كان معهما ثالث نقص عنهماء صحء لأن كل واحد 
منهم يجتهد في أن لا يكون الثالث. وإن جعل للمُجَلّ وهو الأول مائة» وللمصلي وهو 
الثاني تسعين» وللمُسَلّي وهو الثالث ثمانين» وللتالي وهو الرابع سبعين» وللمرتاح وهو 
الخامس ستين» وللعاطف وهو السادس خمسينء وللحظي وهو السابع أربعين» وللمؤّمّل 
وهو الثامن ثلاثين. وللْطيم وهو التاسع عشرين» وللسكيت وهو العاشر عشرة» وللفِسْكلٍ 
وهو الأخير خمسة» صحء لأن الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الآخرء لينال 
أعلى من رتبته . وإن جَعَلَ جغْل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغهاء احتمل أن يصح 
لذلك» واحتمل أن لا يصح., لأنه قد يشترك في السبق جماعة» وينفرد المصلي 
فيفضلهم بكثرة ة ما جعل له فيفوت الغرض. وإن قال: من بلغ الغاية فله عشرة» لم يكن 
ذلك مسابقة» لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلّم الفروسية» وهذا يفوت 
بالتسوية» ولكنه جعالة محضة. لأنه يذل العوض في أمر فيه غرض صحيح . وكذلك إن 
قال: ارم عشرة أسهم. فإن كانت إصابتك أكثر من خطئكء. فلك كذاء أو قال: إن 
أصبت بهذا السهم. فلك كذاء صح ولم يكن مناضلة لذلك. 
فصل 

وإن أخرج الجَعْل أحد المتسابقين» جازء لأن فيهما من يأخذ ولا يعطيء فلا 
يكون قماراً. فإن سبق من أخرج» أحرز سبقه. ولم يأخذ من صاحبه شيئاًء وإن سبق 
الآخرء أحرز الجَعْلء لأنه سابق. وإن جاءا معاً فالجعْل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. 


كتاب الاجارة 15١‏ 


وق ألخرجا بعالم يعن لأند نركوة قجاراً» الأنانليين فبهما إلا بن بالخق, إذااسيق» 
ويعطي إذا سُبقء إلا أن يدخلا معهما ثالثاً يساوي فرسه فرسيهماء لما روى أبو هريرة أن 
النبي وه قال: اتن أنخل نزسا بن قرسا وفوالا إن أن ينين ليس يكماره وَمَنْ 
أَدْخَلَ كَرساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَكَدْ أمِنَ أنْ يُسْبَقَء فَهُوَ قِمارّ» رواه أبو داود” اولان مم وود 
المحلل المكافىء فيهم من يأخذ ولا يعطي» فيخالف القمار. فإن كان لا يكافئهماء 
فوجوده كعدمه., لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئاًء وسواء كان المحلل واحداً أو أكثرء 
والمسابقة بين اثنين أو حزبين» لأن الغرض الخروج من القمار وقد حصل على أي صفة 
كان. فإذا تسابقوا فجاؤوا معاً. أو جاء المستبقان معاً قبل المحلل» أحرز كل واحد 
منهما سبقه؛ ولا شيء للمحلل» لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبهء وإن سبقهما 
المحلل أخذ سبقيهماء لأنه سبقهماء وإن سبق أحد المستبقين وحده» أحرز السّبقين 
لسبقه؛ ولم يأخذ من المحلل شيئاء وإن سبق أحدهما مع المحلل» أحرز المستبق سبق 
نفسهء لأنه غير مسبوق» وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين» لاشتراكهما في 


سبقه . 
فصل 

وترسل الفرسان معاً من أول المسافة في حال واحدة» ولا يجوز لأحدهما أن 
يجنب مع فرسه فرساً يحرضه على العدوء ولا يصيح به ولا يجلب عليه لما روى 
عمران بن خصين أن النبي كه قال: «لا جَلْبَ ولا جَنَبَ في الرّمَانِ) رواه أبو داود 
وروى ابن عباس أن النبي كَلهِ قال: «مَنْ أجِلَبَ على الْخَيْلٍ يَوْمَ الرّهانٍ فَلَيْسَ مِناء فإن 
استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه» فهو سابق. وإن اختلفا في طول 
العنق» أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. فمن سبق به أو ببعضهء فهو سابق» ولا عبرة 
بالعنق. وإن عثر أحدهماء أو ساخت قوائمه فى الأرضء» أو وقف لعلة» فسبقه الآخر 
م سكي له والميو» الأناسيفه إزاه للعار من لا لتقل جرية. 
فصل 

وإن مات أحد المركوبين» بطلت المسابقة» لأن العقد تعلق.بعينه» فأشبه تلف 
المعقود عليه في الإجارة. وإن مات الراكب» لم تبطلء» لأنه غير المعقود عليه. 
وللوارث أن يقوم مقامه. وله أن لا يفعل» لأن العقد جائزء ومن جعله لازماء ألزمه. أ 
يقوم مقامهء كالإحارة. 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (851/4؟)» وابن ماجه (2)78175 وغيرهما كثيرء وإسناده ضعيف. 
وانظر: (إرواء الغليل» برقم (9ه١).‏ 


141 كتاب الاجارة 
باب المناضلة : 


وهي المسابقة بالرمي وتجوز بين اثنين وحزبين» لما روي عن النبي يل أنه 3 
على أضحات له يعناضلون فقال: #ازمُوا وأنا مَعَ م بَنِي قُلآنِء فأمسك الآخرون: ققالوا: 
رسول الله كيف نرمي وأنتَ معهم فقال: 0 
جاز على اثنين» جاز على ثلاثة كسباق الخيل. 
فصل 

ويشترط لصحتها شروط ثمانية : ش ٍ 

أحدها: تعيين الرماة؛ لأن الغرض معرفة الحذق في د فلا يتحقق 5-6 
التعيين» كسباق الخيل» ٠‏ فإن عقد اثنان نضالاً على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة» 
لم يصح لذلك. وإن عقد جماعة نضالاً ليتناضلوا حزبين»: احتمل أن لا يصحء لأن 
التعيين لا يتحقق قبل التفاضل» وقال القاضي: يصح ويجعل لكل حزب رئيس» فيختار 
أحدهما واحداء ويختار الآخر آخر كذلك حتى يتناضلواء فإن اختلفا في المبتدىء منهما 
بالخيارء أقرع بينهماء ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة» لأنها ربما وقعت على الحذاق في, 
أحد الحزبين» ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحداء لأنه قد يميل إلى أحدهما 
فتلحقه التهمة» ولا يجوز أن يجعل الخيرة في تمييز الحزبين إلى واحدء ولا يجوز أن 
كك :إلى رحد والسسى عالس لأنه وفنا نالحد قبطري تعى الشيالاء | 
فصل ظ 
الشرط الثاني : تعيين نوع القسي» لأن الأغراض تختلف باختلافهاء فقد يكون ‏ 
الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخرء وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحدء لم يحتج إلى ' 
التعيين» لأن الإطلاق ينصرف إليه كالنقدء فإن عقدا على نوعء -فأراد أحدهما أن ينتقلا 
إلى غيره» أو أن ينتقل أحدهماء لم يجز لما ذكرناه وإن عقدا على قوس بعينه» ‏ فانتقل 
أحدهما إلى غيره من نوعهء جاز لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان. وإن شرط. 
عليه أن لا ينتقل خرج على الوجهين فيما إذا شرط في الإجارة أن لا يستوفي المنفعة 
الشرط الثالث: أن يرميا غرضاًء وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق. 
أو نحوهء وإن قالا: السبق لأبعدنا رميآء لم يصح., لأن القصد بالرمي الإصابة لا 
الإبعاد» فلم يجز أخذ العرض عن غير. المقصودء والسنة أن: يكون لهما غرضان في 
هدفين متقابلين يرميان من أخدهما الآخرء ثم يرميان من.الآخر الأول». فإن.أصحاب 
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النبي يل كذلك كانوا يرمون» فروي عن حُذيفة» وابن عمر أنهما كانا يشتدان بين 
الغرضين إذا أصاب أحدهما خصلة قال: أنا بها في قميص. رواه سعيد. ويروى أن ما 
بين الهدفين روضة من رياض الجنة. والهدف: اسم لما ينصب الغرض فيه. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون قدر الغرض معلوماً طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه. 
لأن الإصابة تختلف باختلافه» فوجب علمه كتعيين النوع. 
فصل 

فإن أطلقا العقدء حمل على إصابته أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه 
وغيرهاء وإن أصاب علاقته» لم يحسب لهء لأن العلاقة ما يعلق به» والغرض: هو 
المعلق. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض» كالدارة التي في وسطهء أو الخاتم الذي 
في الدارة» لم يحتسب بإصابة غيره» ويستحب أن يصفا الإصابة» فيقولا: خواصل» 
وهو اسم للإصابة كيفما كانت» أو خوارق وهو ما ثقب الغرض» أم خواسقء وهو ما 
ثقبه وثبت فيه» أو موارق» وهو ما ثقبه ونفذ منه» أو خوارم» وهو ما قطع طرفه. فإن 
أطلقا الإصابة حمل على الخواصل» والقرع كالخصل» فإن أصاب سهماً في الغرض قد 
عرق إلى فوقه حسب لهء لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض» وإن كان السهم معلقاً 
بنصلهء وباقيه خارج من الغرض» لم يحسب له ولا عليه لأن بينه وبين الغرض طول 
السهمء فلا يدري أكان يصيب أم لاء فإن أطارت الريح الغرض» فأصاب السهم 
موضعهء حسب لهء وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في 
الخطأء لأنه أخطأ في الرمي» وإنما أصاب بفعل الريح. وإن عرضت ريح شديدة» لم 
يحسب له السهم في إصابة ولا خطأء لأن ذلك من أجل الريح» وإن كانت ليئة حسب 
في الإصابة والخطأء لأنها لا تمنع. وإن وقع السهم دون الغرض» ثم ازدلف فأصابه 
حسب خاطتاء لأن هذا لسوء رميه» وإن عرض عارض» من كسر قوس أو انقطاع وترء 
أو ريح في يده فأصاب» حسب لهء لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقهء وإن 
أخطأ لم يحسب عليهء لأنه للعارض. وقال القاضي: يحسب له» لأنه لا يحسب عليه 
في الخطأء فلا يحسب له في الإصابة» كما في الريح الشديدة. وإن, انكسر السهم فوقع 
. دون الغرضء لم يحسب عليه؛ء لأنه لعارض» وإن أصاب بئصله حسب له لما ذكرناهء 
وإن أصاب بغيره» لم يحسب لهء وإن أعرق الرامي ف في النزع حتى أخرج السهم من 
الجانب الآخرء احتسب له وعليه» لأنه لسوء رميه احا ولحذقه أصاب. ولأن ما 
حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. وإن مرت بهيمة بين يديه» وتشوش 
رميه» لم يحسب عليه في الخطأء لأنه ذلك العارض وإن خرقه وأصاب. حسب له 


م ١‏ الكافي مجلد ؟ 
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لأن هذا لقوة نزعهء وسداد رميهء وإن شرطا الخسق» فأصاب الغرض» وثبت فيهء 
حسب لهء فإن سقط بعدء لم يؤثرء كما لو نزعه إنسان. وإن ثقب ولم يثبت» ففيه 
وجهان: 


والثاني: يحسب له. لأنه ثقب ما يصلح لهء فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة 
الثقب» أو غلظ لقيه. وإن مرق منهء حسب لهء لأنه لقوة رميه» وإن خدشهء ولم يثبت 
فيه لمانع من حجرء أو غلظ الأرض» فعلى الوجهين» لكن إن لم يحسب له لم يحسب 
عليه؛ لأن العارض منعهء وإن لم يكن مانع حسب عليهء فإن اختلفا في العارض» 
وعلى موضع السهمء وفيه مانع» فالقول قول صاحب السهم. وإلا فالقول قول رسيله. 
ولا يمين» لأن الحال تشهد بصدق المدعيء وإن لم يعلم موضع السهمء ولم يوجد 
وراء الغرض مانع» فالقول قول رسيله لذلكء» وإن كان وراءه مانعء فقال الرسيل: لم 
يثقب موضع المانع» أو أنكر الثقبء. فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل عدم ما يدعيه 
صاحبه؛ لكنه محتما. فأ<لفناء لذلك. وإن كان في الغرض خرق» أو موضع بالٍء فوقع 
السه , نيه؛ وثبت في الهدف, وكان صلابته كصلابة الغرض» حسب لهء لأنه لولا 
الخرق لثبت في الغرضء وإن لم يكن كذلكء. لم يحسب له ولا عليه» لأننا لا نعلم 
هل كان يثبت في الغرض أو لا؟ وإن ثبت في الهدف. فوجد في نصله قطعة من 
الغرضء» فقال الرامي: هذا الجلد قطعه سهمي لقوته» وقال رسيله: بل هذه جلدة كانت 
منقطعة من قبل» فالقول قول الرسيل. لأن الأصل عدم الخسق والله أعلم. 
تصل 

الشرط الخامس: أن يكون مدى الغرض معلوماً مقدراً بما يصيب مثلهما وفى مثله 
عادة» لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعدء فاشترط العلم به كالنوع» وإن جعلاه قدراً لا 
يصيبان في مثلهء أو لا يصيبان إلا نادراًء كالزائد على ثلاثمائة ذراع» لم يجزء لأن 
الإصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. 
فصل 

الشرط السادس: أن يكون الرشق معلوماً. والرشق بكسر الراء: عدد الرمي» لأن 
الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. 
فصل 

الشرط السابع: أن يكون عدد الإصابة معلوماًء كخمسة من عشرين ونحوهاء 
ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلهاء فإن شرطا إصابة الجميع» أو تسعة من عشرة» لم 
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يصحء لأن هذا يندرء فيفوت الغرض. ويستحب أن!يبينا حكم الإصابة هل هي مبادرة 
أو محاطة؟ والمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى إصابتين أو نحوهماء فهو السابق» فأيهما 
سبق إليهما مع تساويهما في الرمي» فهو السابق» فإذا رمى كل واحد عشرة؛ فأصاب 
أحدهما إصابتين دون الآخرء فهو السابق. ولا يلزم إتمام الرمي» لأن المقصود قد 
حصلء وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين» فلا سابق فيهماء وبطل 
النضال؛ لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بهاء فإن رميا العشرين»؛ فلم يصب 
واخد منينها إضابعين» أو أضاياها معاة قلا بتابق- فيهما ,:وآما. المخاطة» فين أن يقعرطا 
حط ما تساويا فيه من الإصابة» ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة» فقد سبقء فإن 
شرطا فضل ثلاث إصابات» فرميا خمسة عشرء أصابها أحدهما كلهاء وأخطأها الآخرء 
فالمصيب سابق. ولا يجب إتمام الرمي» لعدم الفائدة فيه» لأن أكثر ما يحتمل أن 
يصيب المخطىء الخمسة الباقية» ويخطئها الأول» ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه 
مسبوقاً» وإن كان فى إتمامه فائدة مثل أن يكون الثانى أصاب من الخمسة عشر تسعة» 
فإذا صاب الخمسة الباقية»: وأخطاها الأول» لم:يكن مسبوقا» .وجب إتمام الرمي» فإن 
أطلقا العقد. انصرف إلى المبادرة» لأن العقد على المسابقة» والمبادر سابق» ذكر هذا 
القاضي. وقال أبو الخطاب: يشترط بيان ذلك في المسابقة» لأن الغرض يختلف به 
فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني» فوجب اشتراطه» كقدر مدى الغرض. 
ا 

الشرط الثامن: التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر 
: أحوال الرمي» فإن تفاضلا في شيء منهء أو شرطا أن يكون في يد أحذهما من السهام 
أكثر أو أن يرمى أحدهما والشمس فى وجهه., أو يُحسب له خاصل بخاسقء أو لا 
يحسب عليه سهم خاطىء؛ لم يصح. لأن القصد معرفة حذقهماء ولا يعرف مع 
الاختلاف» لأنه ربما فضله بشرطه لا يحذقه» وإن شرطا أن يحسب خاسق كل واحد 
منهما بخاصلين» أو يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منها من رمي الآخرء 
فمن فضل بعد بثلاث إصابات فهو السابق صحٌء لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا 
صفة» وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حط ما تساويا فيه. 
ب 

وإن كان الرماة حزبين» اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم» إن كان كل حزب 
ثلائة» وجب أن يكون له ثلث صحيحء لأنه يجب التسوية بينهما في عدد الرمي» ولا 
يمكن إلا بذلك» فوجب. وإذا نضل أحد الحزبين صاحبه» فالجعل بين الناضلين» سواء 
من أصاب ومن لم يصب. ويحتمل أن يكون بينهما على قدر إصاباتهم» لأنهم بها 
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يستحقون. والجعل على المنضولين بالسوية وجي اذا لأنه لزمهم بالتزامهم 
لإصاباتهم بخلاف الناضلين. 
فصل 

فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي» بطل العقد فيه» لأنها لا تنعقد 
على من لا يحسن الرمي» ويخرج من الحزب الآخر بإزائه» كما إذا بطل البيع في بعض 
المبيع؛ بطل في ثمنه. د ل و 0 ا 
الصفقة. فإن قلنا: لا يبطل» ٠‏ فلهم الخيار في الفسخ والإمضاءء لأن الصفقة تفر 
عليهم. فإن اختاروا إمضاءه. ورضوا بمن يخرج بإزائه وإلا انفسخ العقد. 
فصل 

ويرمي واحد بعد الآخرء لأن رميهما يفضي إلى التنازع والجهل بالمصيب. فإن 
اتفقا غلئ: المبتدىء مدهماء: جاز. وإ كان ابيتهما شرط + تمل نجه وإن اختلفا ولا شرط 
بينهماء. قدم المضرع» فإن كان المخرج غيرهماء اختار منهماء فإن لم يختر أقرع 
بينهما. وإذا بدأ أحدهما في وجهء بدأ الآخر في الثاني تعديلاً بينهما. فإن شرطا البداية 
لأحدهما في كل الوجوهء لم يصح. لأله شعي .وان جاده عر شار ل جاز لأنه لا أثر 
له في إصابة» ولا تجويد رمي ويرميان مراسلة سهماً وسهماًء أو سهمين وسهمين. وإن 
اتفقا على غير هذاء جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة. 
فصل 

وإن مات أحد الراميين» أو ذهبت يدهء بطل العقد. لأن المعقود عليه تلف» فأشبه 
موت الفرس في السباق. وإن مرض أو رمدء لم تبطل» لأنه يمكتن الاستيفاء بعد زوال 
العذر. 0 لأن فيه تأخير المعقود عليه؛ فملك الفسخ كالإجارة. . وإن عرض 
مطرء أو ريحء أو ظلمة؛ أخر إلى زوال العارض. وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذرء 
فله ذلك إن قلنا: هي جعالة. لأنها جائزة وليس له ذلك إن قلنا: هي إجارة» ويكره 
للأمين مدح أحدهما أو زجره. لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه. 


باب اللقطة 
وهي المال المضاع عن ربّه وهي ضربان: ضال وغيره» فأما غير الضال فيجوز 
التقاطه بالإجماع . ٠‏ وهو نوعان: : يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف» لما روى جابر قال: 


«رخخصٌ لنا وول الله ككِْدِ في العَصا والسَوْط وَالحَبْلٍ وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بها 
رواه أبو داود. 
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ولا تحديد في اليسير إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي كه في الحديث 
وقتيهه قال أخمد رضى الله عته :ما كان مكل العمرة والكسرة والتخرقة وها لا خطر له 
فلا بأس. ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق» لأنه تافه. قالت عائشة 
رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. 


والنوع الثاني: الكثير فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن ترك التقاطه أفضل» لأنه 
أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف» فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو 
الخطاب: أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة» وأمن نفسه عليه» لما فيه من حفظ مال 
المسلم. ٠»‏ فكان أولى كتخليصه من الغرق» ولا يجب أخذه.ء لأنه أمانة» فلم يجب 
كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب» لم يجز له أخذه» لأنه 
تضييع لمال غيره» فحرم كإتلافه . 
فصل 

إذا أخذهاء عرف عفاصهاء وهو: وعاؤها. ووكاءها وهو: الذي تشد به» وجنسها 
وقدرهاء لما روى زيد بن خالد الججهني قال: سئل رسول الله وك عن لُقّطَة الذهب 
والوّرق فقال: اعرف ِكَاءَهًا وَعِقَاصَها ثم عَرْفْهَا سَنْةَ لام تَعْرفَء فَاسْتَئْفِقْهَاء وَلتَكَنْ 
وَدِيعَةَ عِنْدَكُ . فإنْ جاءًَ طالِبُهًا ا د لافننه ِلَيْه متفق عليه. نص على الوكاء ' 
والعِفّاصء وقسنا غليهما القدر والجتس. ولأنه إذا عرف هذه الأشياء» لم تختلط 
بغيرهاء وعرف بذلك صدق مدعيهاء أو كذبه. وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء 
مدعيهاء أو تصرفه فيهاء جازء» لأن المقصود يحصل» وقد جاء ذلك في حديث أبي. 
وله بحل له التصرف :فيه إلا بعد معرفة عتنعياة. لأن"عندها ذهو فلا بعلم صداف 
ا 0 اي عد ل ل ل 
يُعَي رادار حادده 100 إن مات وغزفاتة. إن ال ا 
الطمع قيهاء ولا .يجب ذلك لتركه في حديث زيد. ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها 
كالوديعة . قال أحمد رضي الله عنه: ولا يبين في الإشهاد كم هي» لكن يقول: أصبت 
فصل ظ 
ويجب تعريفهاء لأمر النبي كَلهِ به» ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب 
كحفظها. ويجب التعريف حولاً من حين التقاطها متوالياًء لأن النبي كَل أمر به عند 
وجدانهاء والأمر يقتضي الفورء ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرهاء وإنما يحصل 
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بذلك» لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها ويكون التعريف في مجامع الناس» 
كالأسواق وأبواب المساجدء وأوقات الصلواتء, لأن المقصود إشاعة أمرهاء وهذا 
طريقه» ويكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي يلي التقاطهاء ولا يعرفها في 
المسجدء لقول رسول الله يَكِْةِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَْشْدُ ضَالَةٌ في الْمَسْحِدٍ فَلْيَقلَ لا رَدْها 
الله تعالى عَلَيِكَ فإِن المسَاجِدَ لَمْ نُبْنَ لِهَذا رواه مسلم ويقول: من ضاع منه كذاء يذكر 
جنسهاء أو يقول: شيء ولا يزيد في صفتهاء لثلا يفوت طريق معرفة صاحبها. وأجرة 
المعرف على الملتقط. لأن التعريف عليهء ولأنه سبب تملكهاء فكان على متملكهاء 
قال أبو الخطاب: إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غيرء فالأجرة على مالكها يرجع بها 
عليه. وقاله ابن عَقِيل فيما لا يملك بالتعريف. 
فصل 

فإذا جاء مدعيهاء فوصفها بصفاتها المذكورة» لزم دفعها إليه لأمر النبي كه به 
ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليهاء لتعذر إقامة البينة فإن وصفها 
اثنان» أقرع بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف وسُلمت إليهء كما لو ادعى الوديعة اثنان. 
وقال أبو الخطاب: تقسم بينهماء وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة» قُدِمَ ذو البينة» لأنها 
أقوى من الوصف. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه وإن تلفت في يدهء 
فلصاحبها تضمين من شاء منهماء لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه والملتقط دفعه 
إليه بغير إذن مالكه ويستقر الضمان على الواصفء. لأن التلف حصل في يدهء فإن 
ضمنء لم يرجع على أحد. وإن ضمن الملتقط رجع عليه» إلا أن يكون الملتقط دفعها 
بحكم حاكم فلا يضمن, لأنها تؤخذ منه قهراً. وإن أتلفها الملتقط» فغرمه الواصف 
عوضهاء ثم جاء صاحب البينة» لم يرجع إلا على الملتقط» لأن الواصف إنما أخذ مال 
الملتقط ولم يأخذ اللقطة» ثم يرجع الملتقط على الواصف. 
فصل 

فإن لم تعرف» دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكماًء كالميراث» لقول 
النبي مَلَِ في حديث زيد: «وإنْ لَمْ تَعْرِف فَاسْتَْفِقْهَاه وفي لفظ «وإلا فَهِيَ كسبيل مالِك» 
ولأنه كسب مال بفعل» فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واختار أبو الخطاب: أنه 
لا يملكها إلا باختياره» لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك» كالبيع. والغني 
والفقير سواء في هذاء لأن النبي كل لم يفرق» ولأنه تملك مال بعوض» أشبه البيع . 
فصل 


وما جاز التقاطه ووجب تعريفه». ملك به» نص عليه أحمد رضي الله عنه في 
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الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يُعَرْفَهُ سنة» فإن جاء صاحبهء وإلا فهو كسائر 
ماله. وهذا ظاهر كلام الخِرّقِي. وقال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان» لأن الخبر 
ورد فيهاء ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه؛ء لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها 
غيرها. وقال أبو بكر: ويعرفها أبداً وقال القاضي: هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى 
الحاكم. وقال الخَلأل: كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفها سنة» ثم يتصدق بهاء 
والذي نقل عنه أنه يعرفها أبداًء قول قديم رجع عنه. والأول أولى» لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله تكله فقال: يا رسول الله كيف ترى 
في متاع, يوجد في الطريق الميتاءء أو في قرية مسكونة؟ «قال: عَرّفَهُ سَنَةَ فإِنُ جا صاحبه 
وإلآ فَسَأَنَكَ به رواه الأثرم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عَدْبَة - والعيبة: 
هي وعاء من أدمّ توضع فيه الثياب -: عَرفْها سنة. فإن عرفت وإلاء فهي لك. أمرنا 
بذلك رسول الله كل ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك بهء كالأثمان وقد دل 
الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فَيْقَاس عليها غيرها. 
فصل 

ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه». لظاهر الخبر» ولأنه أحد الحرمين 
أشبه المدينة» وعنه: لا تملك بحالء ويجب تعريفها أبداً أو يدفعها إلى الحاكم» لقول 
النبي كل في مكة: «لا تَجِلّ سَاتِطَتُّهَا إلا لِمُنْشِدِ متفق عليه. 
فصل 

واللْقَطّة مع الملتقط قبل تملكها أمانة» عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة» وإن 
ردها إلى موضعهاء ضمنهاء لأنه ضيعهاء وإن تلفت بغير تفريط» لم يضمنهاء لقول 
رسول الله كللِ: «وَلْتَكْنْ وَدِيعَةَ عِنَدَكَ ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع» أشبه الوديعة. 
وإن جاء صاحبهاء أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة., لأنها ملكه. وإن جاء بعد 
تملكهاء أخذهاء لقول النبى كَللةِ: «فإنْ جاء طَالِبّهَا يَوْماً مِنَ الدّهْر فأدّها إلَيْهه ويأخذها 
بزيادتها المتصلة» لأنها تتبع في الفسوخء وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطهاء لأنها 
حدثت على ملكه؛ فأشبه نماء المبيع في يد المشتري» فإن تلفت بعد تملكهاء 
لأنها تلفت من مالهء وإن نقصت بعد التملك» فعليه أرش نقصهاء وإن باعها أو وهبها 
بعد تملكهاء صح» أنه يعيررك صادف ملكهء فإن جاء صاحبها في مدة الخيار»ء وجب 
فسخ البيع وردها إليهء لأنه يستحق العين» وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم 
البيع» فهو كتلفهاء لأنه تعذر ردها. 
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فصل ٍ 

الضرب الثاني : الضوال وهي الحيوانات الضائعة؛ وهي نوعان: 

أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته؛ كالإبل والخيل» أو بجناحه كالطير» 
أو بسرعته؛ كالظباءء أو بنابه كالفهدء فلا يجوز التقاطه. لما روى زيد بن خالد أن 
رسول الله يلخ سئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لَّكَ ولَهًا دَعْهَا فإنَّ مَعَهَا جذَاءها وَسِقَاءهاء 
َرِدُ الماء» وتَأْكُلُ الشّجْرَ حنّى يَجِدَعَا رَبْهاة متفق عليه. وللإمام أخذهاء ليحفظها 
لأريابهاء لأن للإمام ولاية في 'حفظ أموال المسلمين ولهذا كان لغمر حظيزة يحفظ فيها 
الصُوال» فإذا أخذهاء وكان له حمى ترعى فيه» تركهاء وأشهد عليهاء ورسمها بسِمةً 
الضوال؛ وإن لم يكن له حمىء. خلاها وحفظ صفاتهاء ثم باعهاء وحفظ ثمنها 
لصاحبهاء لأنها تحتاج إلى علف» فربما استغرق ثمنهاء وإن أخذها غير الإمام أو نائبه» 
ضمنها ولم يملكهاء وإن عرفهاء فإن دفعها إلى الامام.» برىء من ضمانهاء لأنه دفعها 
إلى من له الولاية عليهاء أشبه دفعها إلى صاحبهاء وإن ردها إلى موضعهاء لم يبرأء 
لأن ما لزمه ضمانه» لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. 
فصل 

النوع الثاني : ما لا ينحفظ عن صغار السباعء كالشاة وصغار الإبل والبقر ولخوهاء 
فعن أحمد رضي الله عنه: لا يجوز التقاطهاء لأنهد روي عن النبي ككل : «لا يُؤْوِي الضَالَة 
إلا ضَال» رواه أبو داود. ولأنه حيوان أشبه الإبل. والمذهب جواز التقاطها.ء لما روى 
ل ار فقال: «خذها فإنّما هي لَك أؤ لأجِيكَ أو 
للدنت . متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخرء ولأنه يخشى عليها التلف. 
0 وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة؛ لأن الحديث عام فيهماء 
ولأنه مال يجوز التقاطه. فاستويا فيهء كالأثمان» والعبد الصغيرهء كالشاة فى جواز 
التقاطه. لأنه لا ينحفظ بنفسهء فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول» لأن لها قوة» 
فأشبهت البقر» وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم» لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب 
عليهاء والحمر مثلها في ذلك» وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء؛ وصَبرها 
بقوله: «مَعَها سِقَاءَها؛ والحمر بخلافها. ومتى التقط هذا النوع خْيّر بين أكله في الحال» 
وحفظه لصاحبه وبيعه. وحفظ ثمنهء لقول النبي يكل «ميّ لَكَ» ولم يأمره بحفظهاء ولأن 
إبقاءها يحتاج إلى غرامة» ونفقة دائمة فيستغرق قيمتهاء فإن اختار إبقاءها وحفظها 
لصاحبهاء فهو الأولى» متفق عليه وينفق عليهاء لأن به بقاءهاء فإن لم يفعل ضمنهاء 
لأنه فرّط فيها. وإن أنفق عليها متبرعاً» لم يرجع على صاحبهاء وإن نوى الرجوع على 
صاحبهاء وأشهد على ذلكء. ففي الرجوع به روايتان» بناء على الوديعة. وإن اختار أكلها 
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أو بيعهاء لزمه حفظ صفتهاء ثم يعرفها عاماًء فإذا جاء صاحبهاء دفع إليه ثمنهاء أو 
غرمه له إن أكلهاء ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلهاء لأنه لا يخرج من ذمته بعزله. فلم 
يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه» وإن أراد بيعهاء فله أن يتولى ذلك بنفسهء لأن ما ملك 
أكلهء فبيعه أولى. فإذا عرفها حولاًء ولم تعرفء» ملكها إن كانت باقية» أو ثمنها إن 
باعهاء لأن حديث زيد يدل على ملكه لهاء لأنه أضافها إليه بلام التمليك» ولأنه مال 
يجوز التقاطه» فيملك بالتعريف, كالأثمان. وعنه: لا يملكهاء والمذهب الأول. 
فصل 

فإن التقط ما لا يبقى عاماًء كالبطيخ والطبيخ» لم يجز تركه ليتلف. فإن فعل» 
ضمنه. لأنه فرط في حفظهء فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف» كالبطيخ خير بين بيعه 
وأكلهء وإن كان يبقى بالتجفيف, كالعنب والرطب» فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه 
وأكله وتجفيفه. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة» باع بعضه فيهاء وإن أنفقها من 
عنده» رجع بهاء لأن النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان» فإنها تتكرر» فريما 
استغرقت قيمته» فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. وإن أراد 
بيعهاء فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال. وعنه: له بيع اليسير» وأما الكثير» فإنه 
يرفعه إلى السلطان» والقول في تعريفه. وسائر أحكامه» كالقول في الشاة. 
فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: من اشترى سمكة» فوجد في بطنها ذُرّة 0000 
وإن وجد دراهم. فهي لقطةء لأنهاء لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليهاء 
تبتلع دُرّة من البحر مباحة» فيملكها الصياد بما فيهاء فإن باعها ولم يعلم بالدُرّة؛ 5 
يزل ملكه عن الدّرّة» كما لو باع داراً له فيها مال لم يعلم به. 
فصل ١‏ 
نإة عه اللقطة لبان فين متنيماء الأدينا انع كا فى انيت فاتعركا فن 
الحكم؛ وإن ضاعت من واجدهاء فوجدها آخر ردها على الأول» لأنه قد ثبت له الحق 
فيهاء فوجب ردّها إليهء كالملك. وإن رآها اثنان» فرفعها أحدهما فهي لهء لقول النبي 
ك: «مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إليهِ مُسْلِمٌء فَهُوَ لَهُ» وإن رآها أحدهما فقال للآخر: 
ارفعها ففعل» فهي لرافعهاء لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. 
فصل 

فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيهء صح التقاطه. لأنه كسب بفعل» فصح منه 
كالصيد» فإن تلفت في يده بغير تفريط» لم يضمنهاء لأنه أخذ ماله» وإن تلفت بتفريط 
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ضمنهاء ومتى علم وليه بهاء لزمه نزعها منه وتعريفهاء لأنها أمانة» والمحجور عليه 
ليس من أهلهاء فإذا تم تعريفهاء دخلت في ملك واجدها حكماًء كالميراث. 
فصل 

ويصح التقاط العبد بغير إذن سيد لعموم الخبرء ولما ذكرنا في الصبي ويصح 
تعريفه لهاء لأن لقولا صعيحاء ؛ فصح تعريفه كالحرء فإذا تم تعريفها ملكها سيده. 
لأنها كسب عبده؛ ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له» ويتولى تعريفهاء 
أو إتمامه. وله إقرارها في يد عبده الأمين» ويكون مستعيناً به في حفظها وتعريفهاء ولا 
يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين» لأنها أمانة وإن فعل» فعليه الضمان» وإن علم 
العبد أن سيده غير مأمون عليهاء لزمه سترها عنه؛ وتسليمها إلى الحاكم ليعرفهاء ثم 
يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. وإن أتلفها العبد» فحكم ذلك حكم جنايته» وإن عتق 
العبد بعد الالتقاطء فلسيده أخذهاء لأنها كسبه. 
فصل 

والمُكَائّب كالحرء لأن كسبه لنفسه. والمُدَبّر وأم الولّد كالقَنَء ومن نِضْفه حر 
فلقَطتَة ننه ونين .سيد ككييه فإن كانت بينهما مُهَايأَة لم تدخل في المهايأة في أحد 
الوجهين» لأنها من الأكساب النادرة» فأشبهت الميراث» والآخر تدخل» لأنها من كسبه 
فهي كصيدهء وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة. وجهان كاللقّطة. 
فصل 

والذمي كالمسلم للخبرء ولأنه كَسْب يصح من الصبي» 0 
والفاسق كالعدل لذلك؛. لكن إن أعلم الحاكم بهماء ضم إليه أميناً يحفظهاء ويتولى 
تعريفهاء لأنها أمانة فلا يؤمن خيانته فيهاء فإذا عرفهاء ملكها ملتقطها. 
فصل 

ومن التقط لَقّطة لغير التعريف. ضمنها ولم يملكهاء وإن عرّفهاء لأنه أخذها على 
وجه يحرم عليه؛ فلم يملكها كالغاصبء. ومن ترك التعريف في الحول الأول» لم 
يملكها وإن عرفها بعد. لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولم يبرأ منها إلا بتسليمها 
إلى الحاكم . 
فصل 

ومن ترك دابة بمهلكة. فأخذها إنسان» فخلصهاء ملكهاء لما روى الشَّعْبِيُ قال: 
حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله يكِِخِ أن رسول الله يك قال: «وَمَنْ وَجََدَ دَابَةٌ 
عَجِرَّ عَنْهَا أهْلّها فُسَيْبُوهَاء فَأحَذَّهَا فَأحْيَّامًا فَهِيَ لَهُ؛ ولأن فيه إنقاذاً للحيوان من الهلاك, 
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مع نبذ صاحبه لهء فأشبه السنبل الساقط. فإن كان مكانها عبداًء لم يملكه؛ لأنه في 
العادة يمكنه التخلصء وإن كان متاعاً؛ لم يملكهء لأنه لا حرمة له في نفسه. 


باب اللقيط 


وهو الطفل المنبوذ» والتقاطه فرض على الكفاية» لأنه إنجاء آدمي من الهلاك 
فوجب» كتخليص الغريق. وهو محكوم بحريته., لما روى سُّنَينْ أبو جميلة قال: 
وجدت ملقوطاً فأتيت تيت به عمر رضى الله عنه فقال: أذهب فهو حر» ولك ولاوّهء وعلينا 
نفقته . رواه سعيد في «سننه» ولأن الأصل في الآدميين الحرية» ويحكم بإسلامه في دار 
الإسلام إذا كان فيها مسلمء ٠‏ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. وإن وجد في بلد فيه 
كفار» ولا مسلم فيه فهو كافرء لأن الظاهر أنه وَلَدُ كافرين» وإن وجد في بلد الكفار» 
وفيه مسلمون» ففيه وجهان: 


أحدهما: هو كافرء لأنه في دارهم. 

والثاني: هو مسلم تغليباً لإسلام المسلم الذي فيه. 

وما يوجد عليه من ثياب أو حلي, أو تحته من فراش أو سرير أو غيره» أو في 
يده من نفقة ة أو عنان دابة أو مشدوداً في ثيابه» أو ببعض جسده» أو ولا فيه » كدار 


وخيمة» فهو له لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ, وإن كان مطروحاً بعيداً منه» أو 
قريباً مربوطاً بغيره» لم يكن له لأنه لا يد له عليه وكذلك المدفون تحته» لأن البالغ لو 


جلس على دفين؛ لم يكن له. وقال ابن عَقِيل: وإن كان الحفر طرياًء فهو لهء لأن 
الظاهر أنه حفر التايذ له» وإن وجد بقربه مال موضوع» ففيه وجهان: 

أحدهما: هو له إن لم يكن هناك غيره» لأن الإنسان يترك ماله بقربه. 

والثاني: ليس هو لهء لأنه لا يد له عليه. 

وينفق عليه من مالهء لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ. ويجؤز للولي الإنفاق 
عليه من غير إذن الحاكم» لأنه ولى فملك ذلك» كولي اليتيم. ويستحب استئذانه» لأنه 
أنفى للتهمة» فإن بلغ واختلفا في النفقة» فالقول قول المنفق. وإن لم يكن له مالء 
فنفقته في بيت المال» لقول عمر رضى الله عنه وعلينا نفقته» ولأنه آدمى حر له حرمة» 
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عمرء» ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي. وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت 
المال.ء فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية» لأن به بقاءه فوجبء» كإنقاذ 
الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه» ثم بان رقيقاً» أو له أب موسرء رجع عليه 
لأنه أدى الواجب عنه.ء فإن لم يظهر له أحد» وفي من بيت المال. 

فإن كان الملتقط أميناً حرا يلما أقر فى يده. لحديث عمر رضى الله عنه» ولأنه 
لا بد له من كافل. والملتقط أحق للسبق. وفى الإشهاد عليه وجهان: 


والثاني: يجبء لأن القصد به حفظ النسب والحرية» فوجبء كالإشهاد في 
النكاح. وإن التقطه فاسق. رع منهء لأنه ليس في حفظه إلا الولاية» ولا ولاية لفاسق. 
قال القاضي: هذا المذهب وظاهر قول الجِرَّقِيء أنه يقر في يده لقوله: إن لم يكن من 
وجد اللقيط أميناً منع من السفر به. فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه» ويشهد عليه 
ويشيع أمرهء لينحفظ بذلك. وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه؛ لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلمء فإن التقطه. نزع منه» وله التقاط المحكوم بكفره» ويقر في يده لثبوت 
ولايته عليه. وليس للعبد الالتقاط إلا بإذن سيده؛ فتكون الولاية للسيد» والعبد نائب 
عنه . 
فصل 

فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته في الباطن» نزع منهء لأنه لا 
يؤمن أن يدعي رقّهُ. وإن عُلمت أمانته باطناً فأراد نقله من الحضر إلى البدوء مُنْع منه» 
لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء. وإن أراد النقلة إلى بلد آخر يقيم فيه؛ 
ففيه وجهان: 


أحدهما: يقر فى يده لأنهما سواء فيما ذكرنا. 


والثاني : يملع منه. لأن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسلبة . وإن كان اللقيط دي 
بدوء فله نقله إلى الحضرء لأنه أرفق به وله الإقامة به في البدو. وفي حِلَةٍ لا تنتقل 
عن مكانهاء لأن الحلة كالقرية. وإن كان متنقلاء ففيه وجهان: 


أحدهما: يقر فى يدهء لأنه أرجى لكشف نسبه. 


والثاني : ينزع منهء لأنه يشقى بالتنقل . 
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فصل 

فإن التقطه موسر ومعسرء قُدّم الموسرء لأنه أحظ للطفلء» فإن تساويا وتشاحاء 
أقرع بينهماء لقول الله تعالى: «ومًا كُنْتَ لَدَْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أفْلامَهُمْ أَبُهُمْ يَكْقْلُ مَرْيه»*, 
ولأنهما تساويا في الحق» فأقرع بينهماء كالعبدين في العتق. وإن ترك أحدهما نصيبه؛ 
كفله الآخر. والرجل والمرأة في هذا سواءء لأن المرأة أجنبية» والرجل يحضنه بأجنبية» 
فهما سواء. 
فصل 

فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهماء فالقول قوله. وهل يستحلف؟ فيه 
وجهان. وإن كان في يديهماء قدم أحدهما بالقرعة. وهل يستحلف؟ على وجهين. وإن 
لم يكن في يد واحد منهماء سلمه السلطان إلى من يرى منهماء أو من غيرهماء لأنه لا 
يد لأحدهما. وإن كان لأحدهما بينة» قضى بهاء لأنها أقوى. فإن كانت لكل واحد 
منهما بينة» قدم أسبقهما تاريخاًء لأنه يثبت بها السبق إلى الالتقاط. وإن تساويا وهو في 
يد أحدهما انبنى على بينة الداخل والخارج» وإن تساويا في اليد أو عدمهاء سقطتا 
وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما. 
فصل 

وإن ادعى نسبه رجل» لحق بهء لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل» كما 
لو أقر له بمال» ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة» لأن الوالد أحق بكفالة 
ولده. وإن كان كافراًء لم يتبعه في الدين» لأنه محكوم بإسلامه بالدارء فلا يزول ذلك 
بدعوى كافرء ولا يدفع إليه» لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. ويثبت نسبه منهء لأن 
الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه.؛ وإن كانت له 
بينة بولادته على فراشه. ألحق به نسباً وديئاًء لأنه ثبت أنه ابنه ببينة» ذكره بعض 
أصحابنا . وقياس المذهب أنه لا يلحفه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد كافرين 
حيين» لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه» أو موته. وإن ادعت امرأة نسبهء 
ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: يقبل قولهاء لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب» ويلحق بها 
دون زوجها. 


الثانية: إن كان لها زوج» لم تقبل دعواهاء لأنه يؤدي إلى أن تلحق بزوجها نينا 
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لم يقر به أو ينسب إليها ما تتعد به وإن لم يكن» قبل » لعدم ذلك . 


والثالثة: إن كان لها إخوة ونسب معروفء لم تقبل دعوتها لأن ولادتها لا تخفى 
عليهم وإن لم يكن» قبلت. والأمة كالحرة» إلا أننا إذا ألحقنا النسب بهاء لم يثبت رق 
ولدهاء لأنه محكوم بحريته» فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى» كما لم يثبت كفره. 
فصل 

فإن ادعى نسبه رجلان» ولأحدهما بيئة» فهو ولدهء لأن له حجة. فإن كان لهما 
بينتان» أو لا بينة لهماء عرض على القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهما. فإن 
ألحقته بأحدهماء ألحق بهء لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يلل دخل مسروراً 
تبرق أسارير وجهه فقال: ألم نَرَيْ أنّ مُجَرّاً المُدلِجِيٌ نَظر آنفاً إلى رَيْدٍ وَأْسَامَةه وَقَدْ 
عَطَيَا رُؤُوسَهُمَا وبَدَتْ أُقْدَامُهُمَاء فقالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضّهًا مِنْ بَْض» متفق عليه. 
فلولا أن ذلك حقء لما سر به النبي يَكِةِ. وإن ألحقته بهماء لحقهماء لما روى 
سليمان بن يَسَار: عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهرء فقال القائف: قد اشتركا 
فيه» فجعله عمر بينهما. رواه سعيد. وعن علي مثله. قال أحمد: ويرثهما ويرثانه» 
ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء » قال: ويلحق بثلاثة» وينبغي أن يلحق بمن ألحقه 
منهم وإن كثرواء لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وقال القاضي: 
لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين» لأننا صرنا إلى 
ذلك» للأثر فيجب أن نقتصر عليه. فإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهمء أو نفته 
عنهماء أو تعارضت أقوالهم» فقال أبو بكرء يضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما. فأشبه 
من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ» ويؤاخذان بنفقته» لأن كل 
واحد منهما مقر بهء فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه؛ لأن ذلك 
يروى عن عمر رضي الله عنهء ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا 
تعذرت القافة» رجعنا إلى اختياره. ولا يصح انتسابه قبل بلوغه» لأنه قول يتعين به 
النسب» وتلزم به الأحكام» فلا يقبل من الصبي» كقول القائف. وسواء كان المدعيان 
مسلمين حرين» أو كافرين رقيقين» أو مسلماً وكافراًء وحراً وعبداً لأن كل واحد منهم 
لو انفرد صحت دعواه. فإن ادعاه امرأتان» وقلنا بصحة دعوتيهماء فهما كالرجلين» إلا 
أنه لا يلحق بأكثر من واحدة» لأنه يستحيل ولد من أنثيين وإن كانت إحداهما تسمع 
دعواها دون الأخرى» فهي كالمنفردة به. وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة» لم يحكم 
برقه» ولا كفرهء لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدارء فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة؛ 
كما لم تزل بمجرد الدعوة. 


كتاب الاجارة لا 


فصل 

فإن كان لامرأتين ابن وبنت» فادعت كل واحدة أنها أم الابن» احتمل أن يعرض 
معهما على القافة» واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة» فمن كان لبنها لبن ابن» 
فهو ابنها. وقد قيل: إن لبن الابن ثقيل» ولبن البنت خفيف. فيعتبر ذلك. 
فصل 

والقافة: قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنسااهك. واشتهر ذلك في 
بني مُذَلِجَ رهط مُجَرّْزه وسُراقة بن-مالك بن جُعْشُم. ولا يُقْبل قول القاثئف إلا أن يكون 
ذكراً عدلاً مجرّباً في الإصابة» لأن ذلك يجري مجرى الحكمء فاعتبر ذلك فيه. قال 
القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه» ويرى القائف. فإن ألحقه بأحدهمء» سقط 
قوله. وإن نفاه عنهم. جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه. فإن ألحقه بمدعيه» علمت 
إصابته . وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يكتفى بهء لأن النبي كَل سُرّ بقول مُجَرّْز وحده. لأنه بمنزلة الحاكم 
يجتهد ويحكمء كما يجتهد الحاكم ويحكم. 1 

والثاني: لا يقبل إلا اثنان» لأنه حكم بالشبه والخلقة» فلا يقبل من واحدء 
كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. 
فصل ظ 

فإن ادعى رجل رِقُهُه لم يقبل. لأن الأصل الحرية» فإن شهدت له بينة بالملنك» 
قبلت» وإن لم يذكر السبب» كما لو شهدت له بملك مال. وإن شهدت باليد للملتقط. 
لم يحكم له بالملك» لأن سبب يده قد علم. وإن شهدت بها لغيره» ثبتت. والقول 
قوله في الملك مع يمينه؛ كما لو كان في يده مال فحلف عليه. 
فصل 

ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد أبويه؛ أو موته» أو إسلام سابيه؛ فحكمه حكم 
سائر المسلمين في حياته وموته» ووجوب القَّوّد على قاتله قبل البلوغ؛ أو بعده. وإن 
كفر بعد بلوغه» فهو مرتد يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا قتل: لأنه محكوم بإسلامه. 
يقيئاً فأشبه غيره من المسلمين. ومن حكمنا بإسلامه للدار وهو اللقيط» فكذلك» لأنه 
محكوم بإسلامه ظاهراء فهو كالثابت يقيناً» وذكر القاضي وجهاً آخر: أنه يقر على كفره. 
لأنه لم يثبت إسلامه يقيناً. 
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فصل 

فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان». أو جنى عليه»ء أو ادعى رقهء فكذبه اللقيط. فالقول 
قول اللقيطء لأنه حر في الحكم. ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف 
خاصة» لأنه مما يدرأ بالشبهات» بخلاف القصاص. 
فصل 

وإن بلغ فتصرف, ثم ثبت رقهء فحكم تصرفه حكم تصرف العبيدء لأنه ثبت أنه 
مملوك. وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية» لم يقبل إقراره بالرق» لأنه 
قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات» فلم يملك إسقاطها. وإن لم يتقدم منه 
إقرار بالحرية وكذبه المقرُ له» بطل إقراره» لأنه لا يغبت رقه لمن لا يدعيه. فإن أقر 
بعده لغيره» قبلء كما لو أقر له بمالء ويحتمل أن لا بقبلء لأن في إقراره الأول اعترافاً 
بأله ليس الغيرء» فلم يقبل رجوعه عن كلما لا يقبل. رجوعة عن الخرية.: وإ صندقه 
الأول» ففيه وجهان: 


أحدهما : لا يقبل» لأنه محكوم بحريته» فلا يقبل إقراره بما يبطلهاء كما لو أقر بها. 


والثاني: يقبل» لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل» كما لو قدم رجلان من دار 
الحرب» فأقر أحدهما لصاحبه بالرق» فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع 
أحكامه. لأنه معنى يثبت الرق» فأثبته في جميع أحكامه» كالبيئة. ويحتمل أن يقبل فيما 
عليه دون ما لهء لأنه أقر بما يوجب حقاً لهء» وعليه» فيثبت ما عليه دون ما له. كما لو 
قال: لفلان علي ألف على رهن لي عنده؛ فإن قلنا بالأول وكان قد نكحء فهو فاسدء 
حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده. وإن تصرف بغير النكاح» فسدت 
عقوده كلهاء وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية» وإن كانت تالفة» ثبتت قيمتها في 
ذمتهء لأنها ثبتت برضى أصحابها. وإن قلنا: لا يقبل في ما له وهي أمة» فنكاحها 
صحيح » ولا مهر لها إن كان قبل.الدخول» وإن كان بعدهء فلها الأقل من المسمى» أو 
مهر المثل» ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة؛ أو فراقها إن كان ممن يجوز 
له نكاح الأمة» لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل. وإن كان المقر ذكراء فسد نكاحه» 
لإقراره أنه عبد» نكح بغير إذن سيده» وحكمه حكم الحر في وجوب المسمّى» أو نصفه 
إن كان قبل الدخول. ولا تبطل عقوده» وما عليه من الحقوق» والأثمان. يؤدى مما في 
يده» وما فضل ففى ذمته» وما فضل معهء فلسيده. وإن جنى جناية توجب القصاص» 
اقتصض متهء حرا كان المجى عليه أو عبداً.. .ون كانت “خطأ تعلق أرشها يرقيتهء لأنه 
عبدء وإن جنى عليه حرء فلا قود لأنه عبد. 


كتاب الاجارة ا 


باب الوديعة(") 

قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة» لما فيه من قضاء حاجة أخيه 
ومحونته» وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما. وإن كان عاجزاً عن حفظهاء أو خائفاً من 
نفسه عليهاء لم يجز له قبولهاء لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه»ء فإن الحق 
لهء فيجوز بذله. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال» فإن استودع من 
صبي غير مأذون له» أو سفيه أو مجنون. ضمن. لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي 
فضمئه كما لو غصبه. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليهء كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه 
إن لم يأخذه منهم أتلفوه» لم يضمنه إن أخذه. لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم 
يضمنه» كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. 
فصل 

والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط» لم يضمن المودّع بالإجماع»؛ لما روى 
عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككةِ قال: «لَّيْسَ على الْمُسْتَوْدَع ضَمَانٌ فإن 
تلفت من بين مالهء ففيها روايتان. أظهرهما لا يضمن للخبرء ولأنه أمين لم تظهر منه 
خيانة» فلم يضمن» كما لو ذهب معها شيء من ماله. والأخرى: يضمن.» لأنه روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه ضمّن أنساً وديعة» ذهبت من بين ماله. 
فصل 

فإن لم يعين له صاحبها الحرزء لزمه حفظها في حرز مثلهاء فإن أخر إحرازها 
فتلفت» ضمنهاء لتركه الحفظ من غير عذر. وإن تركها في دون حرز مثلهاء ضمن؛ لأن 
الإيداع يقتضي الحفظ. فإذا أطلق. حمل على المتعارف وهو حرز المثل. وإن أحرزها 
في حرز مثلهاء أو فوقه. لم يضمن, لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه. 
0 


فإن عين له الحرزء فقال أحرزها فى هذا البيت». فتركها فيما دونه» ضمن, لأنه 


)٠١(‏ الوديعة: شيء متروك عند الأمينء وقيل: هي من الإيداع وهو تسليط الغير على الحفظ أي حفظ 
ما ترك عنده. 
وفي الشرع: أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظاً لهاء فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول 
فحكمها وجوب الحفاظء فإن هلك المال في يد المودع فلا يضمنه بدون التعدي ويضمنه 
بالتعدي» 
والمغرب (؟/ 1547): رابن عابدين (577/0): ومغني المحتاج (7/ 207/4 وغيرها. 
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لم يرضه. وإن تركها في مثله؛ أو أحرز منه فقال القاضي: لا يضمن, لأن من رضي 
شيئاً رضي مثله وفوقه. وظاهر كلام الخِرّقِي: أنه يضمن» لأنه خالف أمره لغير حاجة» 
فأشيهاما لواتهاه: فإن قال: احفظها فى هذا البيت ولا تنقلها عنه» فنقلها لغير حاجة. 
مها سر كلها إلى مدل أو احور حلدة: اله خالك لمن مناعهاة. إن كات علنها 
نهباً أو هلاكاً وأخرجهاء لم يضمنهاء لأن النهي للاحتياط عليهاء والاحتياط في هذه 
الحال نقلها. فإن تركها فتلفت ضمنهاء لأنه فرط في تركها. ويحتمل أن لا يضمن,» لأنه 
امتثل أمر صاحبها. فإن قال: لا تخرجهاء وإن خفت عليهاء فأخرجها لخوفه عليهاء لم 
يضمن., لأنه زاده خيراًء وإن تركها فتلفت» لم يضمنء لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء 
من الضمانء فأشبه ما لو أمره بإتلافهاء نأتلفهاء فإن أخرجها فتلفت» فادعى أنني 
أخرجتها خوفاً عليهاء فعليه البينة على ما ادعى وجوده فى تلك الناحية» لأنه مما لا 
يتعذر إقامة البينة عليه» ثم القول قوله في خوفه عليهاء وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة 
البينة عليهاء فإن قال: لا تقفل عليها قفلين» ولا تنم فوقها فخالفهء فالمذهب أنه لا 
يضمن, لأنه زاد في الحرزء فأشبه ما لو قال له: اتركها في صحن الدار فتركها في 
البيت. ويحتمل أن يضمن. لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها. 
فصل 

فإن أودع نفقة» فربطها في كمهء لم يضمنء وإن تركها فيها بغير ربط» وكانت 
خفيفة لا يشعر بسقوطهاء ضمن لتفريطه. وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمنء وإن 
تركها في جيبه» أو شدها على عضده. لم يضمنهاء لأن العادة جارية بالإحراز بهما. 
وإن قال: اربطها في كمكء فأمسكها في يدهء ضمن» لأن اليد يسقط منها الشيء 
بالنسيان ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. وقال القاضي : 
اليد أخرّز عند المغالبة» والكم أخْرّرُ عند غيرهاء فإن تركها في يده عند المغالبة» فلا 
ضمان عليهء لأنه زادها احتياطاًء وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره بهء وهذا 
صحيح. وإن قال: اجعلها في كمك. فتركها في جيبه» لم. يضمن» لأنه أحرزء لأنه 
ربما نسي» فسقطت من الكمء وإن قال: اجعلها في جيبك» فتركها فى كمهء» ضمن. 
وإن قال: اتركها في بيتك فشدها في ثيابه» واخرجها معهء ضمن, لأن البيت أحرز. 
وإلاتدها على ,عضده نما يقي جني لم يضمن» لأنه أحرز من البيتء فإن شدها مما 
يلي الجانب الآخرء ضمنء» لأن النيت أخرر عه ولأنه ريما متطها الطران. ون “قال 
احفظها في البيت» ودفعها إليه في غيره» فمضى بها إليه في الحال» ل وإن 
قعد وتوانى» ضمنهاء لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. فإن قال: ا 
هذا الخاتم في البنصرء فجعله في الخنصرء ضمن, لأنها دون البنصرء 0 


كتاب الاجارة ملق 


أسرع إلى الوقوع» وإن جعله في الوسطىء وأمكن إدخاله في جميعهاء لم يضمن لأنها 
أغلظ» فهي أحفظء وإن انكسر أو بقي في رأسهاء ضمن لتعديه فيهء وإن قال: لا 
تذخل أحداً البيت الذي فيه الوديعة». فخالفه فسرقت: ضمىء لأن:الداحل رما دل 
السارق عليها. 
فصل 

وإذا أراد المودّع السفرء أو عجز عن حفظهاء ردها على صاحبها أو وكيله؛ ولم 
يجز دفعها إلى الحاكم؛ لأنه لا ولاية للحاكم على حاضرء فإن سافر بها في طريق 
مخوفء أو إلى بلد مخوفء أو نهاه المالك عن السفر بها. ضمنء لأنه مقرّط أو 
مخالف» وإن لم يكن كذلك؛» لم يضمن, لأنه نقلها إلى موضع مأمون» أشبه ما لو نقلها 
في البلدء وإن لم يرد السفر بهاء ولم يجد مالكهاء دفعها إلى الحاكم» لأنه متبرع 
بالحفظ» فلا يلزمه ذلك مع الدوام» والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته» فإن دفعها 
إلى غيره مع قدرته عليه؛ ضمنئهاء لأنه كصاحبها عند غيبته» وإن ن لم يجد حاكماً أودعها 
ثقة» لأن النبي يك لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن؛ ولأنه 
موضع حاجة. 


وعنه: يضمن» قال القاضى: يعنى إذا أودعها من غير حاجة. فإن دفنها في الدارء 
وأعلم بها ثقة يده على المكان» فهو كإيداعها إياه» وإن لم يعلم بها أحدء فقد فرط 
لأنه لا يأمن الموت في سفرهء وإن أعلم بها من لا يد له على المكان» فكذلك. لأنه ما 
أودعهاء وإن أعلم بها غير ثقة ضمنهاء لأنه عرضها للذهاب» وإن حضره الموت» فهو 
كسفره» لأنه يعجز عن حفظها. 
فصل 

ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة» لأن صاحبها لم يرض أمانة 
غيرهء فإن فعل» فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال» فله تضمين أيهما شاءء لأنهما 
متعديان» ويستقر ضمانها على الثاني» لأن التلف حصل عنده» وقد دخل على أنه 
يضمنء» وإن لم يعلم الحال» فقال القاضي: يضمن أيهما شاءء ويستقر ضمانها على 
الأول» لأن الثاني دخل على أنه أمين. وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني 
لذلك. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه. لم يضمن » 
لأنه حفظها بما يحفظ به ماله» فأشبه حفظها بنفسه. وإن استعان بغيره في حملهاء 
ووضعها في الحرزء وسقي الدابة وعلفهاء لم يضمن لأن العادة جارية بذلك» أشبه فعله 
بنئفسة . 


1" كتاب الاجارة 


فصل 

وإن خلطها بما لا تتميز منه» ضمنهاء لأنه لا يمكنه رد أعيانهاء وإن خلطها بما 
تتميز منه؛ كصحاح بمكسرة» وسود ببيض» لم يضمن» لأنها تتميز من مالهء أشبه ما لو 
تركها مع أكياس له في صندوقه, وعنه فيمن خلط بيضاً بسود: : يضمن» وهذا محمول 
على أن السود تؤثر في البيض» فيضمنها لذلك» وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية : 
أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز. وإن أودعه دراهم في كيس مكتلود افحله أو بخرق نا 
تحت الشدء أو كسر الختم ضمن ما فيهء لأنه هتك الحرز لغير عذرء فإن كانت في غير 
وعاء» فأخذ منها درهماً. ضمنه وحدهء لأنه تعدى فيه وحدهء فإن رده إليهاء لم يزل 
ضمانهء لأنه ثبت بتعديه فيه» فلم يزل إلا برده إلى مالكهء. وإن رد بدله» وكان متميزاً 
لم يضمن غيره لذلك» وإن لم يتميزء ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميزء وظاهر 
كلام الخْرّقِي أنه لا يضمن غيره» لأنه لا يعجز عن ردهاء ورد ما يلزمه رده معها. ومن 
لزمه الضمان بتعديه» فترك التعدي. لم يبرأ من ضمانهاء لأن الضمان تعلق بذمته»ء فلم 
يبرأ بترك التعدي؛ كما لو غصب شيئاً من دارء ثم رده إليهاء وإن ردها إلى صاحبهاء ثم 
ردها صاحنبها إليه» برىء». لأن هذا وديعة ثانية. وإن أبرأه من الضمانء» برىء» لأن 
الضمان حقهء فبرىء منه بإبرائه كدينه . 
فصل 

فإن أودع بهيمة» فلم يعلفهاء ولم يسقها حتى ماتت» ضمنهاء لأن في ذلك 
هلاكهاء فأشبه ما لو لم يحرزهاء وإن نهاه المالك عنهء فتركه» أثم لحرمة الحيوان» 
ولم يضمن, لأن مالكها أذن في إتلافهاء فأشبه ما لو أمره بقتلهاء والحكم في النفقة 
والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة» لأنها أمانة مثلها. 
فصل 

وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتهاء كإخراج الثياب للنشرء والدابة للسقي 
والعلف على ما جرت به العادة» لم يضمن, لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ 
المعتاد» وإن نوى جحد الوديعة» أو إمساكها لنفسه. أو التعدي فيهاء ولم يفعل» لم 
يضمن.» لأن النية المجردة معفو عنهاء لقول النبي يَكِةِ: «عْفِيَ لأمتِي عنْ ما حَدَنّتْ به 
أنفْسَها ما لَم تَكَلّمْ به بهِ أؤ تَعْمَلُ به رواه البخاري ومسلم بمعناه. 


وإن أخرجها لينتفع بها ضمنهاء لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنهاء كما 
لو أحرزها في غير حرزهاء إن أخذت منه قهراًء لم يضمن» لأنه غير مفرط». أشبه ما لو 
تلفت بفعل الله تعالى. وإن أكره حتى سلمهاء لم يضمن» لأنه مكرهء أشبه الأول. 


كتاب الاجارة رنفا 


احاح لت ا 
وإن طولب بالوديعة» فأنكرهاء فالقول قوله, لأن الأصل عدمهاء وإن أقر بها 
وادعى ردهاء أو تلفها بأمر خفي» قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها. وإن كان 
بأمر ظاهرء فعليه إقامة البيئة بوجوده في تلك الناحية» ثم القول قوله مع يمينه. 
فصل 
وإن طالبه برد الوديعة» فأخره لعذر» لم يضمن» لأنه لا تفريط من جهته» وإن 
أخره لغير عذر. ضمنها تتفريطه » ومؤنة ردها غلى مالكهاء لأن الويداع لحظة . 


باب العارية9) 


وهي هبة المنافع؛ وهي مندوب إليهاء لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا على لبر 
وَالتَقْوَى2"04 ولأن فيها عوناً لأخيه المسلم وقضاء حاجته «والله في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كان 
العَبْدُ في عَوْنٍ أخيه» وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينهاء «لأن النبي يله استعار 
من أبي طلْحةً فرّساً فرَكِبهًا. واسْتَعارَ من صفوان بن أمية أدراعاً». رواه أبو داود. وسئل 
عن سق الأبل فقال: «إِعَارَةٌ دَلُوهَا وَإِطْرَاقُ كَحْلِهَا فثبتت إعارة ذلك بالخبر» وقسنا عليه 
سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. فيجوز إعارة الفحل للضراب؛ للخبر» والكلب للصيد 
قياساً عليه 
فصل 

ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر» لأنه لا يجوز أن يستخدمه» ولا الصيد 
لمحرم؛ لأنه لا يجوز له إمساكه» ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرّم منها على وجه 
يفضى إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن عليهاء فإن كانت شوهاءء أو كبيرة لا يشتهى مثلهاء 
فلا بأس» لأنه يؤمن عليها. ويكره استعارة والديه للخدمة» لأنه يكره له استخدامهما 
كوه عقا ركييا لذللت: 
فصل 


فإن قيض العين»؛ ضمنهاء لما روى صفوان بن أمية: أن النبي كَِِ استعار منه 


)١١(‏ العارية: نسبة إلى العارء إذ الطلب أي طلبها عار عيب. والعارية في الشريعة: هي تمليك المنفعة 
يلا بدل. 
انظر: #الصحاح» (2»)84/1 والمبسوط .01177/1١(‏ 
)١١(‏ المائدة [1]. 
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مح ب ا ا ا 0 
أدراعاً يوم خخنين» فقال أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عاريةٌ مَعسمُونةة وروي «مُوَّدَاة» رواه 
أبو داودء ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه. لا للوثيقة. فضمنه كالمغصوب. وعليه مؤنة 
ردها لذلك» فإن شرط نفي الضمان, لم ينتفء لأن ما يضمن لا ينتفى بالشرط. وقال 
أبو حفص العُكْبّري: يبرأء لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه» كالوديعة التى تعدى فيهاء 
فإن استخلق الثوبء أو نقصت قيمتها. لم يضمن» لأنه مأذون فيه» لدخوله فيما هو من 
ضرورته. ولو تلفت. ضمنها بقيمتها يوم تلفهاء لأن نقصها قبل ذلك غير مضمونء 
بدليل أنه لو ردهاء لم يضمنه. فإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة» ففيه 
وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهء لما ذكرنا. 


والثاني: يضمنه. لأنه من أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها. وإن تلف ؤلد العاريّة؛ 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يضمنهء لأنه تابع لما يجب ضمانه» فيجب ضمانه» كولد المغصوب. 

والثاني: لا يضمن, لأنه لم يدخل في العاريّة فلم يدخل في الضمان. بخلاف 
المغصوب. فإن ولدها داخل فى الغصب . 

والعاريّة عقد جائز لكل واحد منهما فسخهاء. لأنها إباحة» فأشبهت إباحة الطعام» 
وعليه ردها إلى المعيرء أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه كرد الدابة إلى 
سائسهاء فإن ردها إلى غيرهماء أو دار المالك؛ أو اصطبلهء لم يبرأ من الضمان» لأن 
ما وجب رده» لم يبرأ برده إلى ذلك» كالمغصوب. 

ومن استعار شيئاًء فله استيفاء نفعه بنفسهء ووكيله. لأنه نائب عنه. وليس له أن 
يعيرهء لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره» كإباحة الطعام. فإن أعاره فتلف عند 
الثاني. فللمالك تضمين أيهما شاءء ويستقر الضمان على الثاني» لأنه قبضه على أنه 
ضامن له وتلف فى يدهء فاستقر الضمان عليه» كالغاصب من الغاصب. 


وتجوز العاريّة مطلقة ومعينة» لأنها إباحة» فأشبهت إباحة الطعام. فإن أطلقهاء فله 
أن ينتفع بها في كل ما يصلح لهء فإن كانت أرضاًء فله أن يبني ويغرس ويزرعء» لأنها 
تصلح لذلك كله. وإن عين نفعاء فله أن يستوفيه ومثله ودونه» وليس له استيفاء أكثر منه 
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على ما ذكرنا في الإجارة. 
فصل 

وتجوز مطلقة ومؤقتة» فإن أعارها لغراس سنة» لم يملك للغرس بعدها. فإن 
غرس بعدهاء فحكمه حكم غرس الغاصبء لأنه بغير إذنه» وإن رجع قبل السنة؛ لم 
يملك الغرس بعد الرجوع. لأن الإذن قد زال. فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط 
عليه قلعهء لزمه» لقول النبي يكإه: «الْمُسْلِمُونَ على شروطِهمْ؛ حديث حسن صحيح. 
وإن شرط عليه تسوية الحفرء لزمهء للخبرء وإلا لم يلزمه. لأنه أذن في حفرها 
باشتراطه القلع» ولم يشترط تسويتها. وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته 
بقلعه» لزم قلعهء لأنه أمكن رد العاريّة فارغة من غير ضرر فوجب» وإن نقصت قيمته 
بالقلع فاختاره المستعير» فله ذلك لأنه مله فملك ثقله» وعليه نسوية الأرضن+ لأن 
القرم باختياره لو امتنع منه. لم يجبر عليه» لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره 
فلزمته التسوية» كالمشتري مع الشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي: لا تلزمه التسوية. 
لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه. وإن أبى 
قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه» أجبر على قبولهاء لأن غرسه حصل في ملك غيره 
بحق» فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه. 
لم يجبر المعير عليه» لأن الغرس يتبع الأرض في الملك» بخلاف الأرض . فإنها لا 
تتبع للغرس فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع؛ أجبر المستعير على قبوله؛ 
لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة» ولا أرش النقص» وامتنع 
المستعير من القلع؛ لم يقلع» لأنه إذن له فيما يتأبد» فلم يملك الرجوع على وجه يضر 
به كما لو أذن له في وضع جشبة على حائطه. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة» لأن بقاء 
غرسه بحكم العارية» وهي انتفاع بغير أجرة» كالخشب على الحائط. وذكروا في الزرع 
أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد 
الرجوع بغير أجرة؛ وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. 
وللمعير دخول أرضه كيف شاء لأن بياضها لهء لا حق للمستعير فيهاء وللمستعير 
دخولهاء للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة» لأن الإذن في الغراس إذن بما يعود في 
صلاحهء وأخذ الثمرة وليس له دخولها للتفرج ونحوهء ولا يمنع واحد منهما من بيع 
ملكه لمن شاء يكون بمنزلته» لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه؛ كالشقص 
المشفوع. 
فصل 


وإن رجع في العارية وفي الأرض» زرع مما يحصد قصيلاًء حصدهء لأنه أمكن 
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الرجوع من غير إضرار. وإن لم يمكن, لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصادهء لأنه 
لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر 
فنبت فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: حكمه حكم العارية» لأنه بغير تفريط من ربه إلا أن عليه أجرة الأرض» 
لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرش إنسان بغير إذنه من غير أجرة» فصار كزرع المستعير بعد 
رجوع المعير. وقال القاضي: ليس عليه أجرة» لأنه حصل بغير تفريطه. أشبه مبيت 
بهيمته في دار غيره. 

والثاني: حكمه حكم الغصب. لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. 
فصل 

وإن أعاره حائطأً ليضع عليه أطراف خشبهء لم يكن له الرجوع ما دام الخشب 
على الحائط. لأن هذا يراد للبقاء» وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة 
الخشب ليملكه؛ لم يكن له. لأن معظمه في ملك صاحبهء فإن أزيل الخشب لتلفه أو 
سقوطه أو هدم الحائط» لم يجز رده إلا بإذن مستأنف؛ لأن الإذن تناول الوضع الأول» 
فلا يتعدى إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببهاء ثم نقلت» جاز 
إعادتهاء لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفيئة» فحمل متاعه فيهاء لم يملك 
عياحيها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضاً للدفن» لم يملك الرجوع فيها ما لم 
يبل الميت لما ذكرنا. 
فصل 

وإن استعار شيئاً يرهنه مدة معلومة على ذَيْن معلوم» صح. لأنه نوع انتفاع. فإن 
أطلق الإذن من غير تعيين» صحء لأن العاريّة لا يشترط في صحتها تعيين النفع. فإن 
عين فخالفه. فالرهن باطلء لأنه رهنه بغير إذن مالكه. وإن أذن له في رهنه بماثة» فرهنه 
بأقل منهاء صح.ء لأن من أذن في شيءء فقد أذن في بعضه. وإن رهنه أكثر منهاء بطل 
في الكل في أحد الوجهين» لأنه مخالف, أشبه ما لو خالف في الجنس. وفي الآخر: 
يصح في المأذون» ويبطل في الزائد» كتفريق الصفقة. 

وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه فى الحال. سواء أجله أو أطلق» لأن العارية لا 
تلزم. وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفى الدين من ثمنهء لأن هذا مقتضى الرهن» 
ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثلياء لأن العاريّة مضمونة بذلك» . 
ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة» لأن العاريّة مضمونة فيضمن نقص ثمنها. 
وإن بيع بأكثر من قيمته» رجع بهء لأن ثمن العين ملك لصاحبهاء وقيل: لا يرجع 
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بالزيادة . وإن تلف في يد. المرتهن. رجع المعير على المستعير» ويرجع المستعير على 
المرتهن إن كان تعدى» وإلا فلا. 


فإن قضى المعير الدذين وفك الرهن بإذن الراهن» رجع عليه» وإن كان بغير إذنه 
متبرعاً» لم يرجع. وإن قضاه محتسباً بالرجوعء ففيه روايتان» بناء على قضاء دينه بغير 
إذنه . 
فصل 

إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال: أعرتنيها فقال: بل أَجرْتُكُها عقيب العقدء 
والدابة قائمة» فالقول قول الراكب» لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة. 
وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة» فالقول قول المالك» لأنهما اختلفا في صفة نقل 
ملكه إلى غيره» فأشبه ما لو اختلفا فى العين فقال: وهبتنيها وقال: بل بعتكهاء فيحلف 
انالف وبحب له اسمن فى أضه الوتديدن لأنه ((دعا د وك لقن ليت الك اسن 
أجرة المثل» لأنهما لو اتفقا على الإجارة» واختلفا في قدر الأجرة» لم يجب أكثر من 
أجرة المثل» فمع الاختلاف أولى. وإن قال: أكريتنيها. قال: بل أعرتكهاء بعد تلفها أو 
قبله» فالقول قول المالك مع يمينه» لأنهما اختلفا في صفة القبض» والأصل فيما يقبضه 
الإنسان من مال غيره الضمان؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى ترذه» 
حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. وإن قال: غصبتنيها. قال: 
بل أعرتنيها أو أكريتنيهاء فالقول قول المالك لذلك» ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع 
إلى ملكه بالعارية أو الكراء» والمالك ينكر ذلك والأصل معه. 


باب الغصب0579) 


وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق». وخر غير م بالإجماع. وقد روى 
جابر: أن رسول الله كَكْ قال في خطبته يوم النحر: «إنَّ دِمَاءَ؟ عم وأنوالكع عَليكُمْ خراة. 
نيم خاي فرقم له ووه .ون خب ب لزمه ردّه» لما روى 
عن النبي كَل أنه قال: «على الْيّدِ ما أَحَذَّتْ حَتّى تَرْدهُ» وإن :نقصت لتغير الأسعارء 
0 لأن حق المالك في العين» وهي باقية لم تتغير صفتهاء فلا حق له في 


(1) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً وغلبة. 
وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكهء أخذاً مزيلاً يد المالك عنه. 
وانظر: الصحاح /١(‏ 454١)؛‏ والمغرب »)١0١ /١(‏ والقاموس »)١١0/١(‏ ومغني المحتاج (؟/ 
20 والإشراف (؟28/7) وأنيس الفقهاء 2)١79(‏ وحاشية ابن عابدين (5//الا١).‏ 
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القيمة مع بقاء الغين: وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصاً مستقراًء كثوب 
استخلقء أو تخرق» وإناء تكسر أو تشقق» وشاة ذبحت» وحنطة طحنت» فعليه رده 
وأرش نقصهء. لأنه نقص عين نقصت به القيمة» فوجب ضمانه» كذراع من الثوب. وإن 
طالب المالك ببدله» لم يملك ذلكء» لأن عين ماله باق» فلم يملك المطالبة ببدله» كما 
لو قطع من الثوب جزءاً. وإن كان النقص غير مستقرء كطعام ابتل أو عفن» فله بدله في 
قول القاضي. لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب: يخير بين ذلك وبين 
تركه حتى يستقر فيه الفساد» ويأخذه مع أرشهء لأن عين ماله باقية» فلا يمنع من أخذها 
مع أرشهاء كالثوب الذي تخرق. 

فصل 

فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه؛ كنقصه لكبرء أو مرض أو شجة دون 
الموضحّةء ففيه ما نقص مع الرد لذلك» وإن كان أرشه مقدراًء كذهاب يده» فكذلك في 
إحدى الروايتين» لأنه ضمان مال» أشبه ضمان البهيمة. والأخرى: يرده وما يجب 
بالجناية» لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدرء كضمان الجناية» فإن قطع الغاصب 
يده» فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته» كغير المغصوب. وعلى الأولى عليه أكثر 
الأمرين من نصف قيمته» أو قدر نقصهء لأنه قد وجدت اليد والجناية» فوجب أكثرهما 
ضماناً. وإن غصب عبداًء فقطع أجنبي يده» فللمالك تضمين أيهما شاء. فعلى الأولى: 
إن ضمر الغاهب» ضمنه أكثر الأمرين» ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا 
غيرء لآد ضمانه ضمان الجناية. وإن ضمن الجاني» ضمنه نصف القيمة وطالب 
الغاصب بتمام النتقص. وعلى الثانية: يطالب أيهما شاء» ويستقر الضمان على القاطع؛ 
لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه . 
فصل 

وروي عن أحمد فيمن قلع عين فرس: أنه يضمنها بربع قيمتهاء ٠‏ لأنه يروى عن 
6 و الس ؛ لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر» كسائر 
البهائم أو كسائر أعضائهاء ويحمل ما روي عن عمر رضي الله عنه على أن عين الدابة . 
التي قضى فيها نقصها ربع القيمة. ولو غصب دابة قيمتها مائة» فزادت فصارت قيمتها 
ألفاًء ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتهاء » لزمه خمسمائة» لأن الواجب قيمة ما 
أتلف يوم التلف» وقد فوت نصفهاء فضمن خمسماثة. 
فصل 


فإن نقصت العين دون القيمة» وكان الذاهب يضمن بمقدر»ء كعبد خصاه وزيت 
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أغلاه» فذهب نصفهء ولم تنقص قيمته» فعليه قيمة العبد» ومثل ما نقص من الزيت مع 
ردهماء لأن الواجب فيهما مقدر بذلك» فإن لم يكن مقدراًء كعبد سمين هزل فلم تنقص 
قيمته» لم يلزمه أرش هزاله» لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة» ولم تنقص. فإن 
أغلى عصيراً فنقص. فهو كالزيت, لأنه فى معناهء ويحتمل أن لا يضمن, لأن الغليان 
عقد أجزائه وجمعهاء وأذهب ماثيته فقطاء ببخلاف الزيت» فإن نقصت عينه وقيمته» فعليه 
مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت» لأن كل واحد من 
النقصين مضمون منفرداً فكذلك إذا اجتمعا. ولو شق ثوباً ينقصه الشق نصفين» ثم تلف 
أحدهماء رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين» فتلف أحدهماء 
فكذلك فى أحد الوجهين, لأن نقص الباقى بسبب تعديه. والآخر. لا يلزمه إلا رد 
الباقي» و التالف. لأنه لم يتلف إلا أعاهها: 
فصل 

وإن غصب عبداً فمرضء أو ابيضت عينه ثم برىء» لم يلزمه إلا ردهء لأن نقصه 
زال» فأشبه ما لو انقلعت سنهء ثم عادت. وإن هزل ثم سمن,ء أو نسي صناعته ثم 
علمهاء فكذلك في أحد الوجهين» لأن نقصه زال» فأشبهت التي قبلها. والآخر: يضمن 
النقص» لأن السمن الثاني غير الأول» فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول» فعلى هذا 
الوجه؛ لو سمن ثم هزل. فمدهما فعا لأن الثاني غير الأول» وعلى الوجه الأول» 
يضمن أكثر السمنين قيمة» لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش» فإن كانت الزيادة 
الثانية» من غير جنس الأولى» كعبد هزل فنقصت قيمته» ثم تعلم فعادت قيمته» ضمن 
الأولى» لأن الثانية من غير جنس الأولى» فلا تنجبر بهاء وإن نسي الصناعة أيضاء 
ضمن النقصين جميع ا لما ذكرنا. 
فصل 

فإن جنى العبد المغصوب, لزم ؛لغاصب ما يستوفي من جنايته» لأنه بسبب كان 
في يدهء وإن أقيد منه في الطرف. فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى» لكونه ضماناً 
وجب باليد لا بالجناية» فإن القطع قصاصاً ليس بجناية» وإن تعلق الأرش برقبته» فعليه . 
فداؤه» لأنه حق تعلق برقبته في يده» فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده»: ضمن 
الغاضب جنايته؛ لأنها من جملة جناياته» فأشبه الجناية على أجنبي . 
فصل 

وإن زاد المغصوب فى يده» كجارية سمنتء أو ولدت» أو كسبت» أو شجرة 
أكمرت»: أو طالة» فالزيادة تلمالك مفهولة على القاصب' لأنهاحطلت فى يده 


فق كتاب الاجارة 


بالغصب» فأشبهت الأصل» وإن ألقت الولد ميتاً» ضمنه بقيمته» يوم الوضع لو كان 
حياء لأنه غصب بغصب الأم. وإن صاد العبد والجارية نذا فهو لمالكهماء لأنه من 
كسيهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد فى مدة كسبه» أو صيذه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا تجبء لأن منافعه صارت إلى سيدهء فأشبه ما لو كان في يده. 

والثاني : تبت لأن الخاصت أتلك متاقعة. وإن غصب:فرساء أو قوضاء أو 
ترك فصاد بهء ففيه وجهان: 

أحدهما: هو لصاحبه؛ لأن صيده حصل به» أشبه صيد الجارحة. 

والثاني : للغاصب» لأنه الصائدء وهذه آلة . وإن غعصب منجلاً» فقطع به حظيا: 

وإن غصب أثماناًء فاتجر بهاء فالربح لصاحبهاء لأنه نماء ماله» وإن اشترى في 
ذمته ثم نقدها فيه.» فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى : هو للغاصب» لأن الثمن 
ثبت في ذمته» فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. وقياس 
المذهب: أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلاء والسلعة للبائع. 

وإن غصب عيناً» فاستحالت» كبيض صار فرخاء وحب صار زرعاً» وزرع صار 
خَبَا ونوى صار لجرا وجب رده» لأنه عين ماله فإن نقصت قيمته» قنش أوش: 
نقصه» لحدوثه فى يدهء وإن زادء فالزيادة لمالكه ولا شىء للغاصب بعمله فيه» لأنه 
غير مأذون فيه» وإن غصب عصيراً فتخمرء ضمن العصير بمثله» لأنه تلف في يدهء فإن 
عاد خلا ركه وما تقض مم قيمة الفضير» لأنهغين العضيرء: شه التو يصير؛ شجراً. 

فإن عمل فيه عملاً. كثوب قصرهء أو فصله وخاطهء أو قطن غزلهء أو غزل 
تسبجه » أو خشب نجره» أو ذهب صاغه. أو ضربه» أو حديد جعلة إبراء فعليه رده» 
لأنه عين ماله ولا شىء للغاصب» لأنه عمل فى ملك غيره بغير إذنه» فلم يستحق 
شيئاً. كما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلكء فعليه ضمان نقصهء لأنه حدث بفعله. 
وعنه: أنه إن زاد يكون شريكاً للمالك بالزيادة» لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان» 
أشبه » ما لو صبغ الثوب والأول أصح. 


كتاب الاجارة لمق 


فصل , 

فإن غصب شيئاًء فخلطه بما يتميز منه» كحنطة بشعير» أو زبيب أحمر بأسودء 
فعليه تمييزه ورده» لأنه أمكن رده» فوجبء كما لو غصب عيئاً فبعدهاء وإن خلطه 
بمثله مما لا يتميزء كزيت بزيت» لزمه مثل كيله منه» لأنه قدر على دفع بعض ماله 
إليه» فلم ينتقل إلى البدل في الجميع» كما لو غصب شيئاًء فتلف بعضه. وهذا ظاهر 
كلام أحمد رضي الله عنهء لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه؛ فنبه على 
الشركة إذا كان مثله. وقال القاضى: قياس المذهبء أنه يلزمه مثله؛ إن شاء الغاصب 
منه أو من غيره» لأنه تعذر رد عينه» أشبه ما لو أتلفه. وإن خلطه بأجود منهء لزمه مثله 


من حيث شاء الغاصبء» فإن دفعه إليه منه» لزمه أخذء لأنه أوصل إليه غير من حقه 
من جنسه. وإن خلطه بدونه» لزمه مثله» فإن اتفقا على أخذ المثل منهء جاز. وإن أباه 
المالك» لم يجبر. لأنه دون حقه. وإن طلب ذلك» فأباه الغاصب» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجبرء لأن الحق انتقل إلى ذمته» فكانت الخيرة إليه في التعيين. 


والثاني: يلزمه. لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضررء فلزمه؛ كما لو 
كان مثله. وإن خلطه بغير جنسهء كزيت بشيرج» لزمه مثله من غيره» وأيهما طلب الدفع 
منه» فأبى الآخرء لم يجبر. وقد قال أحمد في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج 
لآخر: يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصتهء فيحتمل أن يختص هذا بما 
لم يخلطه أحدهماء ويحتمل أن يعم سائر الصور. لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد 
بدل عين ماله فأشبه ما لو غصب ثوباً فصبغه. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته 
مفرداًء ضمن الغاصب نقصهء لأنه بفعله» وإن خلطه بما لا قيمة له» كزيت بماء وأمكن 
تخليصه» وجب تخليصه ورده مع أرش نقصهء وإن لم يمكن تخليصه. أو كان ذلك 
يفسدهء وجب مثلهء لأنه أتلفه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئاً» أو أقل منه وأجود 
صفة» لم يجزء لأنه رباء إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسهء فيجوزء لأن الربا لا يجري 
فصل 

فإن غصب ثوباً فصبغه. فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص» فهما شريكان 
يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهماء لأن الصبغ عين مالء له قيمة» فلم يسقط حقه فيها 
باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتهماء فالزيادة بينهماء لأنها نماء مالهما. وإن نقصت 
القيمة» ضمنها الغاصبء لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته 
في السوق» فالزيادة لمالك ذلك» لأنها نماء ماله. وإن بقيت للصيغ قيمة» فأراد 


قف كتاب الاجارة 


الغاصب إخراجهء وضمان النقص؛ فله ذلك» لأنه عين ماله» أشبه ما لو غرس في أرض 
غيره» ويحتمل أن لا يملك ذلك» لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه» فمنع منهء 
بخلاف الأرض» فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفرء ولأن قلع الغرس معتادء بخلاف 
قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يملكه ولا شيء عليه» كما يملك قلع الشجر من أرضه. 

والآخر: لا يملكه. لأن الصبغ يهلك بهء أشبه قلع الزرع. وإن بذل المالك قيمة 
الصبغ ليملكه. لم يجبر الغاصب عليه» لأنه بيع ماله ويحتمل أن يجبر. كما يملك 
أخذ زرع الغاصب بقيمته. وكالشفيع يأخذ غرس المشتري . وإن وهبه الغاصب لمالكه» 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يلزمه قبوله. لأنه صار صفة للعين» فأشبه قصارة الثوب. 

والآخر: لا يلزمه؛ لأن الصبغ عين يمكن إفرادها فأشبه الغراس» فإن أراد المالك 
بيع الثوب» فله ذلك» لأنه ملكه» فلم يمئع بيعه. وإن طلب الغاصب بيعه» فأباه 
المالك؛ لم يجبرء لأن الغاصب متعد» فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب 
عنه. كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر» ليصل الغاصب إلى 
ثمن صبغه. وإن غصب ثوباً وصبغاً من رجل فصبغه بهء فعليه رده وأرش نقصه إن 
نقص: لأنه بفعله والزيادم>للمالك لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن 
صبغه بصبغ غصبه من غيره» فهما شريكان في الأصل والزيادة» وإن نقصء» فالنقص من 
الصبغء لأنه تبدد » ويرجع صاخبه على الغاصب» لأنه بدّده. وإن غصب عسلاً ونشاء» 
فعمله حلواء. فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. 
0 

وإن غصب أرضاًء فغرسهاء أو بنى فيهاء لزمه قلعه. لما روى سعيد بن زيد أن 
النبي كلِ قال: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حقٌ» قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه شغل 
ملك غيره؛ بملك لا حرمة له فى نفسه فلزمه تفريغه» كما لو ترك فيها قماشاًء وعليه 
تسوية لحر وزد الآرفن إلن نا كاك عليه وفنماة: نقضها إن قصتك لان حصي 
بفعله. وإن بذل له المالك قيمة غرسه»ء وبنائه» ليملكه, فأبى إلا القلع» فله ذلك» لأنها 
معاوضة» فلم يجبر عليها. وإن وهبه الغاصب الغراسء أو البناء» لم يجبر على قبوله. 
إن كان له غرض في القلع» لأنه يفوت غرضه؛ وإن لم يكن له فيه غرضء احتمل أن 
يجبر» لأنه يتخلص كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر»ء واحتمل أن لا يجبرء لأن 
ذلك عين يمكن إفرادهاء فلم يجبر على قبولهاء كما لو يكن في أرضه. وإن غرسها من 


كتاب الاجارة زفق 


ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع» وله فيه غرضء لزمه؛ لأنه فوت عليه غرضاً 
بالغرس» فلزمه رده» كما لو ترك فيها حجراء وإن لم يكن فيه غرض» لم يجبر عليه؛ 
لأنه سفهء» ويحتمل أن يجبر» لأن المالك محكم في ملكهء وإن أراد الغاصب قلعهء 
فللمالك منعهء لأنه ملكهء وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. 
فصل 

فإن حفر فيها بئرأء فطالبه المالك بطمهاء لزمهء لأنه نقل ملكهء وهو التراب من 
موضعهء فلزمه رده» وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضررء مثل إن جعل ترابها في غير 
أرض المالك» فله طمهاء لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به؛ كإبقاء غرسهء وإن جعل 
التراب في أرض المالك» لم يبرئه من ضمان ما يتلف بهاء فله طمهاء لأنه يدفع ضرر 
الضمان عنهء وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن فى حفرهاء سقط بالإبراء منهاء فعلى 
هذا الايكللك لديا آنه له عرضن فيا 1 


والثاني: لا يبرأ بالإبراء» لأنه إنما يكون من واجب» ولم يجب بعد شيء فعلى 
هذا يملك طمها لغرضه فيه. 
فصل 

وإن زرعهاء وأخذ زرعهء فعليه أجرة الأرضء وما نقصهاء والزرع لهء لأنه عين 
بذره نماء وإن أدركها ربهاء والزرع قائم» فليس له إجبار الغاصب على القلع» ويخير 
بين تركه إلى الحصاد بالأجرة» وبين أخذه. ويدفع إلى الغاصب نفقته» لما روى رافع 
ابن خديج قال: قال رسول الله يكِهِ: «مَنْ زَرَعَ في أرض قُوْم بِعْيْرٍ إِذْنِهِمْء فَلَيْسٌَ لَهُ مِنّ 
الرْرْع شَيْءٌ) وَلَهُ تَمْقَتّهُ قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه أمكن الجمع بين الحقين 
بغير إتلاف» فلم يجز الإتلاف؛ كما لو غصب لوحاًء فرقع به سفينة ملججة في البحرء 
وفارق الغراس» لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان: 

إحداهما: القيمة» لأنها بدل عنه» فتقدرت بهء كقيم المتلفات. 


والثانية: ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره؛ لظاهر الحديث» ولأن 
قيمة الزرع زادت من أرض المالك» فلم يكن عليه عرضهاء وإن أدرك رب الأرض 
شجر الغاصب مثمراًء فقال القاضى: للمالك أخذهء وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤنة 
الثمرة» كالزرع؛ لأنه في معناه» وظاهر كلام الخرّقي: أنه للغاصبء لأنه ثمر شجره» 
فكان له كولد أمته . 


فق كتاب الاجارة 


فصل 

وإن جصّص الدارء وزوّقهاء فالحكم فيه كالحكم في البناء سواءء وإن وهب ذلك 
لمالكهاء ففي إجباره على قبول الهبة وجهانء كالصبغ في الثوب. 
فصل 

وإن غصب عيناً فبعدت بفعله أو بغيره» فعليه ردهاء وإن غرم أضعاف قيمتهاء 
لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت» لم يجب ردها ووجبت قيمتهاء 
لأنها هلكت فسقط ردها. وإن بقيت على جهتهاء لزم ردهاء وإن (إلتقض البناءء لأنه 
مغصوب يمكن ردهء فوجبء كما لو بعٌّدها. وإن غصب خيطاً فخاط به ثوباء فهو 
كالخشبة في البناء. وإن خاط به جرحهء أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه؛» أو ضرراً 
كثيراًء لم يقلع» لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغيرء ولهذا جاز أخذ مال 
الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غير إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد 
والخنزير فيجب ردهء لأنه لا خرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولاً للغاصب» 
فيجب رد لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. ويحتمل أن لا يقلع» لنهي 
النبي يَككةِ عن ذبح الحيوان لغير مأكله. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال» 
لأن فيه ضرراً بالحيوان ويصاحبه. وإن مات الحيوان» وجب رد الخيطء إلا أن يكون 
آدمياً. لأن حرمته باقية بعد موته. والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في 
الخيط سواء. 
فصل 

وإن غصب لوحاً فرقع به سفينة» وخاف الغرق بنزعهء لم ينزع» لأنه يمكنه رده 
بغير إتلاف مال» بأن تخرج إلى الشطء فلم يجز إتلافه» سواء كان فيها مالهء أو مال 
غيره . 
فصل 

وإن أدخل فصيلاً أو غيره إلى داره» فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض» 
كما ينقض البناء لرد الخشبة» وإن دخل الفصيل من غير تفريطه» فعلى صاحب الفصيل 
ما يصلح به الباب» لأنه نُقِضُ لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب» وهكذا 
الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره. 
فصل 

وإن غصب عبداً فأبِقٌ أو دابة فشردت» فللمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعذر 
رده فوجب بدلهء كما لو تلف. فإذا أخذ البدل» ملكه. لأنه بدل ماله» كما يملك بدل 


كتاب الاجارة ره 


التالف. ولا يملك الغاصب المغصوب» لأنه لا يصح تمليكه بالبيع» قلا يملكه 
بالتضمين» كالتالف» فإذا قدر عليه» رده وأخذ القيمة» لأنها استحقت بالحيلولة» وقد 
زالت» فوؤجب ردهاء وزيادة القيمة المتصلة للغاصبء لأنها تتبع الأصل» والمنفصلة 
للمغصوب منهء لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب» اه . فأما المغصوب 
فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة» ٠‏ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه. 
فصل 

وإن غصب أتثماناًء فطالبه مالكها بها في بلد آخرء لزم ردها إليهء لأن الأثمان قيم 
الأموال» فلا يضر اختلاف قيمتها. وإن كان المغصوب من المتقومات» لزم دفع قيمتها 
في بلد الغصب» وإن كان من المِثْلِيّات وقيمته في البلدين واحدة» أو هي أقل في البلد 
الذي لقيه فيه» فله مطالبته بمثله. لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثرء 
فلس له المئل» لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه وله المطالبة بقيمته 


في بلد الغصب» وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب» أو المثل في بلد الغصب» 
ده واخد القنئة كما 7و عضي هيدا اناق ؛ 


نصل 

إذا تلف المغصوبء. وهو مما له مثل» كالأثمان والحبوب والأدهان» فإنه يضمن 
بمثله» لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن 
والاجتهادء فكان المثل أولى» كالنص مع القياس» فإن تغيرت صفته كرُطب صار تمرأء 
ل لأنه قد ثبت ملكه على واحد من 
المثلين»؛ فرجع بما شاء منهما. . وإن وجب المثل وأعوزء وجبت قيمته يوم عوزه» لأنه 
يسقط بذلك المثل» وتجب القيمة» فأشبه تلف المتقومات. وقال القاضي: تجب قيمته 
يوم قبض البدل» لأن التلف لم ينقل الوجوب إلى القيمة» بدليل ما لو وجد المثل بعد 
ذلك؛ وجب رده. وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته» لزمه شراؤهء لأنه قدر على أداء 
الوجوبء. فلزمه» كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. 
فصل 

فإن كان مما لا مثل لهء ويف تينعهةة فرك رفون اكه ادل افق وكا له 
في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ ما يَبْلّغْ كَمَنَ الْعَبْدِء قُرّمَ وأغطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَّهُمْ؛ متفق عليه 
فأوجب القيمة» لأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن» الخدت الجن اراح 
فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين 
التلف. نظرت» فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت» ا 
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مع رد العين؛ فكذا مع تلفهاء وإن كان لاختلاف الأسعارء فالواجب قيمته يوم تلف»ء 
لأنها حينئذٍ ثبتت في ذمتهء وما زاد على ذلكء» لا يضمن مع الردء فكذلك مع التلف»ء 
كالزيادة على القيمة. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيهء لأنه موضع الضمان» 
وإن كان المضمون سبيكة؛ أو نقرة أو مصوغاً. ونقد البلد من غير جنسه» أو قيمته 
كوزنه. وجبت. لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الرباء فأشبه غير الأثمان. وإن كان نقد 
البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه» قُوّم بغير جنسه كيلا يؤدي إلى الربا. وإن كانت 
الصياغة مُحَرّمة. فلا عبرة بهاء لأنها لا قيمة لها شرعاً. وذكر القاضي: أن ما زادت 
قيمته لصناعة مباحة» جاز أن يضمن بأكثر من وزنهء لأن الزيادة فى مقابلة الصنعة» فلا 
يؤدي إلى الربا. 1 
فصل 

وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة» 
فعليه الأجرة. 


وعنه: إن سافع الغصب لا تُضْمَّنَ. والمذهب الأول. لأنه يطلب بدلها بعقد 
المعاينة» فتضمن بالغصبء كالعين. وسواء رد العين أو بدلهاء لأن ما وجب مع ردهاء 
وجب مع بدلهاء كأرش النقص . فإن تلفت العين» لم تلزمه أجرتها بعد التلف» لأنه لم 
يبق لها أجرة. ولو غصب داراًء فهدمهاء أو عرصة فبناهاء أو داراً فهدمها ثم بناها 
وسكنهاء فعليه أجرة عوضه. لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة لتلفهاء ولما بنى 
العرْصّة. كان البناء له فلم يضمن أجرة ملكه. إلا أن يبنيها يترابهاء أو آلة للمغخصوب 
منه فيكون ملكهء لأنها أعيان ماله» وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل» فتكون أجرتها 
عليه. وكل ا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته» كالغنم» والشيهرء والطيرة: فلا 
أجرة له. ولو أطرق فحلا او غصب كلبا لم تلزمه أجرة» لذلك.ء. لأنه لا يجوز أاخذ 
العرض عن منافعه بالعقد. فلا يجوز بغيره. 

وإن غصب ثوباً فلبسه وأبلاف فعليه أجرته وأرش نقصه. لأن كل واحد منهما يضمن 
منفرداً فيضمن مع غيره» ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرش النقص» لأن 
ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته» ولذلك لا يضمن المستأجر أَرْشٌ هذا 
النقص . وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط. فعليه أرش نقصه حسب . وإن كان 
المخغصوب عبداً فكسب» ففى أجرة مدة كسبه وجهان. كذلك. وإن أبق العبد فغرم قيمته » 
ثم وجده فرده» ففي أجرته من حين دفع قيمته إلى رده وجهان: 


كتاب الاجارة وفقا 


أحدهما: لا يلزمه» لأن المغصوب منه ملك بدل العين» فلا يستحق أجرتها. 

والثاني : يلزمه؛ لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب» فلزمه ضمانهاء 
كما لو لم يدفع القيمة.. وإن غصب أرضاً فزرعهاء فاخذ المالك زرعهاء لم تكن على 
الغاصب أجرة» لأن منافع ملكه عادت إليه؛ إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى 
وقت أخذهء لأن القيمة زادت بذلك للغاصب» فكان نفعها عائداً إليه. 
فصل 

وإذا غصب عيناً فباعها لعالم بالغصبء فتلفت عند المشتري؛ فللمالك تضمين 
أيهما شاء» قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري فيضمن الغاصب لغصبه؛ 
والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه» فإن ضمن الغاصب» رجع على المشتري؛ وإن 
ضمن المشتري» لم يرجع على أحدء لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر 
الضمان عليه» كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعهاء فعلى 
الغاصب وحده؛ ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوطئهاء لزمه الحد 
والمهرء وردها مع ولدهاء وأجرتهاء وأرش نقصهاء وولده رقيق» لأن وطأه زناء فأشبه 
الغاصب» وإن لم يعلم المشتري بالغصبء فلا حد عليهء وولده حرء وعليه فداؤه بمثله 
يوم وضعهء لأنه مغرور» فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. وللمالك تضمين أيهما 
شاءء لما ذكرناء فإن ضمن الغاصب» رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش 
بكارتهاء لأنه دخل مع البائع» على أن يكون ضامناً لذلك بالثمن» فلم يغره فيه» ولا 
يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة» لأنه دخل معه على أن لا يضمنه 
فغره بذلك. فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه؛ كالأجرة والمهرء ففيه 
روايتان: 


إحداهما: لا يرجع بهء لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير 
عوض » فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب» كعرض الولد. 

والثانية: يرجع بهء لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه» وإن ضمن 
المشتري » رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه؛ لأنه استقر ضمانه على 
الغاصب» ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليهء لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما 
يرجع به الغاصب عليه. 
فصل 


وإن وهب المغصوب لعالم بالغصبء أو أطعمه إياهء» استقر الضمان على 
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المتهب» .ولم يرجع على أحدء لما ذكرنا في المشتري» وإن لم يعلم. زجع يما غرم 
على الغاصب» لأنه غره بدخوله معه. على أنه لا يضمن. 

وعنه: فيما إذا أكله أو أتلفه: : أنه لا يرجغ به. لأنه غرم ما أتلف» فعلى هذا إن 
غُرّم الغاصب؛ رجع على الأكلء لأنه أتلف». فاستقر الضمان عليه. وإن أجر الغاصب 
العين» ثم استردها المالك» رجع على من شاء منهما بأجرتهاء ويستقر الضمان على 
الماع قد اربيز لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعةء ويسقط عنه 
المسمى في الإجارة. وإن تلفت العين فغرمهاء رجع به على الغاصب إذا لم يعلم» لأنه 
دخل معهء على أنه لا يضمن. وإن وكل رجلا في بيعهاء أو أودعهاء فللمالك تضمين 
من شاءء لما ذكرنا. وإن ضمُنهماء رجعا بما غرما على الغاصبء إلا أن يعلما بالخصب 
فيستقر الضمان عليهما. وإن أعارهاء استقر الضمان على المستعيرء علم أو جهلء لأنه 
دخل معه. على أنها مضمونة عليه» وإن غرمه الأجرة» ففيه وجهان. مضى توجيههما 
فيل 

وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالماً به» برىء الغاصبء لأنه أتلف ماله 
برضاهء عالماً به. . وإن لم يعلم؛ فالمنصوص أنه يرجع . قيل لأحمد رضي الله عنه في 


رجل له قِبَلَ رجلٍ تَعَةٌ فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية» ولم يعلمء فقال: كيف 
هذا؟ هذا يرى أنه هدية. ويقول: هذا لك عندي هدية لأنه بالغصب أزال سلطانهء 


وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان» ل ا ا 
فيه. ويتخرج أن يبرأء لأنه رد إليه ماله فبرىء» كما لو وهبه إياه. ويحمل 5م احم 
رضي الله م على أنه أوصل إليه بدله. فأما إن وهبه إيامء فالصحيح . » أنه يبرأء لأنه قد 
تفاسة سلما اتتسماء ورجع إليه سلطانه به» وزالت يد الغاصب بالكلية» وكذلك إن 
باعه إياهء وسلمه إليه. فأما إن أودعه إياهء أو أعاره أو أجره إياهء فإن علم أنه ماله 
برىء الغاصب. لأنه عاد إلى يده وسلطانه. وإن لم يعلمء لم يبرأء لأنه لم يعد إليه 
سلطانهء وإنما قبضه على الأمانة» وقال بعض أصحابنا: يبرأء لأنه عاد إلى يده. 
فصل 

وأم الولد تضمن بالغصبء. لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة» فتضمن في الغصب»ء 
كالقن» ولا يضمن الحر بالغصب. لأنه ليس بمالء فلم يضمن باليد. وإن حبس حراً 
فمات. لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيراًء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يضمن» لأنه حر أشبه الكبير. 


كتاب الاجارة خرص 


والثاني: يضمنه» لأنه تصرف له في نفسهء أشبه المال» فإن قلنا لا يضمنه فكان 
عليه حلي» فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه» لأنه تحت يده» أشبه ثياب الكبير. 

والثاني : يضمنه» لأنه استولى عليه؛ فأشبه ما لو كان منفرداً» 'وإن استعمل الكبير 
مدة كرهاًء فعليه أجرتهء لأنه أتلف عليه ما يتقوم» فلزمه ضمانه؛ كإتلاف ماله. وإن 
حبسه مدة لمثلها أجرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: تلزمه الأجرة» لأنها منفعة تضمن بالإجارة» فضمنت بالغصب» كنفع 
المال. ١‏ 

والثاني : لا يلزمه» لأنها تلفت تحت يدهء فلم تضمنء كأطرافه. 
فعسل - 0 0 

وإن غصب كلباً يجوز اقتناؤه» لزمه رده» لأن فيه نفعاً مباحأ. وإن 0 خمر 
ذمي. لزم ردها إليه» لأنه يقر على اقتنائها وشربهاء وإن غصبها من مسلمء و 
إراقتهاء لأن النبي ككلِهِ أمر بإراقة خمر الأيتام . وإن أتلفها لمسلم أو ذمي» لم ا 
لما روى ابن عباس أن النبي كك قال: «إنَّ الله إذا حَرّمَ شَيْئاً حَرّمْ ثَمَنَهُ» ولأنها يحرم 
الانتفاع بها فلم تضمن» كالميتة. وإن غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى 
صاحبه» لأنها صارت خلاً على حكم ملكه. فإن تلفء ضمنه» لأنه مال تلف في يد 
الغاصبء فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل» لم يلزمه رده» لأن صاحبه أزال ملكه 
عنه بتبديده . 
فصل 

فإن غصب جلد ميتة» ففي وجوب رده وجهانء مبنيان على طهارته بالدباغ» إن 
قلنا: يطهرء وجب ردهء لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره» أشبه الثوب النجس . وإن قلنا: 
لا يطهرء لم يجب رده ويحتمل أن يجبء إذا قلنا: يجوز الانتفاع به في اليابسات» 
ككلب الصيد. وإن أتلفه» لم يضمنهء لأنه لا قيمة له. 
تقل 

وإن كسر صليباً أو مزماراً» لم يضمنهء لأنه لا يحل بيعه» فأشبه الميتة. وإن كسر 
أواني الذهب والفضة» لم يضمنهاء لأن اتخاذها محرّم. وإن كسر آنية الخمرء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يضمنها لأنه مال غير محرم» ولأنها تضمن إذا كان فيها خل» فتضمن 
إذا كان فيها خمرء كالدار. 
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والثانية: لا تضمنء لما روى.ابن عمر «أَنَ الب لله أَمَرَهُ بِتَشْقِيقٍ زِقَاقٍ الْخَمْرا. 
رواه أحمد رضي الله عنه في «المسند». 
فصل 

ومن أتلف مالا محترماً لغيره» ضمنه» لأنه فوته عليه فضمنهء كما لو غصبه فتلف 
عنده. وإن فتح قفص طائر نطارء أو حل دابة» فشردت» أو قَيْدَ عبد» فذهب» أو رباط 
سفينة فغرقت» ضمن ذلك كل لأنه تلف بسبب فعله فضمنئهء كما لو نفر الطائرء أو 
الدابة. وإن فعل ذلك» فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهماء فالضمان على المنفرء لأن 
فعله أخصء فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر. وإن وقف طائر على جدارء فنفره 
إنسان فطارء لم يضمنهء لأن تنفيره لم يكن سبب فواته» لأنه كان فائتاً قبله» وإن طار 
في هواء داره فرماه فقتله» ضمنه, لأنه لا يملك منع الطائر الهواء» فأشبه ما لو قتله في 
غير داره. 
فصل 

وإن حل زقاً فاندفق» أو خرج منه شيء بل أسفله فسقطء أو سقط بريح» أو 
زلزلة» أو كان جامداً فذاب بالشمس فاندفق» ضمنهء لأنه تلف بسببه فضمنهء كما لو 
دفعه. وقال القاضي: لا يضمنه إذا سقط بريح». أو زلزلة لأن فعله غير ملجىء فلا 
يضمئهء كما لو دفعه إنسان آخر. ولنا أنه لم يتخلل بين ذ فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة 
الضمان عليهاء فيجب أن يضمنه» كما لو جرح إنساناً فأصابه الحر فمات بهء فأما إن 
بقي واقفاء فجاء إنسان فدفعهء ضمنه الثاني» لأنه مباشرء وإن كان يخرج قليلاً قليلاً» 
فجاء إنسان فنكسه فاندفق» ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيسء» لأنه مباشر له فهو 
كالذابح بعد الجارح» ويحتمل أن يشتركا فيما بعد التنكيس. وإن فتح زقا فيه جامدء 
فجاء آخر فقرب إليه ناراً فأذابه فاندفق. ضمنه الثانى» لأنه باشر الإتلاف. وإن أذابه 
الأول. ثم فتحه الثاني» فالضمان على الثاني» لأن التلف حصل بفعله. 
فصل 

وإن أجج في سطحه نارأء فتعدت فأحرقت شيئاً لجاره» وكان ما فعله يسيراً جرت 
العادة به» لم يضمن.ء لأنه غير متعدء وإن أسرف فيه لكثرته» أو كونه في ريح عاصف»ء 
ضمن. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. 
فصل 

وإن أطارت الريح إلى داره ثوب لزمه حفظه.ء لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه 
حفظها كاللقطة. فإن عرف صاحبه؛» لزمه إعلامهء فإن لم يفعل» ضمنه كاللْقَطَةَ إذا ترك 
تعريفها. وإن دخل طائر داره» لم يلزمه حفظه. ولا إعلام صاحبه» لأنه محفوظ بنفسه. 


كتاب الاجارة قف 


فإن أغلق عليه باباً ليمسكه» ضمنه» لأنه أمسكه لنفسهء فضمنه كالغاصبء» فإن لم ينو 
ذلك» لم يضمنه» لأنه يملك التصرف في دارهء فلم يضمن ما فيها. 
فصل 

إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوبء فالقول قول الغاصب مع يمينه» 
لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف» ويلزمه البدل» لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين» 
فوجب بدلهاء كما لو أبق العبد المغصوب. وإن اختلفا في قيمة المغصوب, فالقول 
قول الغاصبء لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيهاء فأشبه من ادعى عليه 
بدين» فأقر ببعضه وجحد باقيه. وإن قال المالك: كان كاتباً قيمته ألف» وقال الغاصب: 
كان أمياً قيمته مائة» فالقول قول الغاصب» لما ذكرناه. وإن قال الغاصب: كان سارقاً 
فقيمته مائة. وقال المالك: لم يكن سارقاً فقيمته ألف» فالقول قول المالك» لأن الأصل 
عدم السرقة. وإن غصبه طعاماً وقال: كان عتيقاً فلا يلزمني حديث وأنكره المالك فالقول 
قول الغاصبء لأن الأصل براءة ذمته من الحديث» ويأخذ المغصوب منه العتيق» لأنه 
دون حقه. وإن اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب أو 
للمالك؟ فهي للغاصبء لأنها والعبد فى يدهء فكان القول قوله فيها. وإن غصبه خمراًء 
فقال المالك: استحالت خلاً» فأنكره الغاصبء فالقول قول الغاصبء لأن الأصل عدم 
الاستحالة . 
فصل 

إذا اشترى رجل عبداًء فادُعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدّقه 
البائع» حلف المشتريء والعبد لهء وعلى البائع قيمته. ولا يملك مطالبة المشتري 
بالثمن» لأنه لا يدعيه» أما أن يغرم قيمته مطالبته بأقل الأمرين» من قيمته» أو ثمنهء لأنه 
يدعي القيمة» والمشتري يقر بالثئمن فيكون له أقلهماء وللمالك مطالبة المشتري» لأنه 
مقر بالثمن للبائع» والبائع يقر به لمالكه. فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب, فله مطالبته 
بجميع الثمن. وإن قلنا: لا يصح » فله أقل الأمرين» لما تقدم . وإن صدقه المشتري» 
فأنكره البائع» حلف البائع وبرىء؛ ويأخذ المدعي عبده؛ لما روى سَمْرَة عن النبي 5 
أنه قال: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل فَهُوَ أَحَقُ به» وإن كان المشتري أعتق العبد»ء فصدق 
البائع والمشتري المالك؛ غرم أيهما شاء قيمته» ويستقر الضمان على المشتري؛ لأنه 
أتلف العبد بعتقه. وإن وافقهما العبد على التصديق» فكذلكء ولم يبطل العتق» لأنه حق 
الله تعالى» فلا يقبل قولهم في إبطاله. وفيه وجه آخر: أنه يبطل العتق إذا صدقوه كلهم» 
ويعود العبد رقيقاً للمدعي لأنه إقرار بالرق على وجه لا يبطل به حق أحدء فقبل» كإقرار 
مجهول الحال. 


نفرف كتاب الشفعة 


كناب الث 7 00 


يفي امحسفاف لحرا اموا ا الو متحريها بل تنه وه ابد 
بالسنة والإجماعء أما السنة» فما روى جابر قال: «قضى رسول الله يك بِالسّفْعَةٍ في كُل 
لدالم خقك ارد أز حَائِطِ لا يَجِلُ لَهُ أن يَبِيعَ حتّى يَسْتاَونَ شَرِيكَة . فَإنُ شاءً» 
أَخَد. وَإِنْ شاء تَوَكُ فإِنْ باع وَلَمْ تان فَهُوَ أَحَقٌ به». رواه مسلم. وأجمع 
المسلمون على ثبوت الشُفْعَة في الجملة. ولا تثبت إلا بشروط سبعة. 


أحدها: أن يكون المبيع أرضاًء للخبرء ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة 
الشريك» بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان: 

أحدهما: البناء والغراس. فإذا بيعا مع الأرض» ثبتت ثبتت الشفْعة فيه» لأنه يدخل في 
قوله حائطء وهو البستان المحوط» ولأنه يراد للتأبيد» فهر كالأرض. وإن بيع متقردا: 
فلا شفْعَة فيه لأنه ينقل ويحول» وعن أحمد رضي الله عنه أن فيه شُفْعَة لقول النبي 
كل: «السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُفْسَمُ» ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة» فأشبه الأرض. 
والمذهب الأول» لأن هذا مما لا يتباقى ضرره» فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما 
يدل على أنه أراد الأرض لقوله: فإذا طرقت الطرق» فلا شفعة. 


النوع الثاني : الزرع والثمرة الظاهرة» والحيوان وسائر المبيعات» فلا شفعة فيه تبعاً 
ولا أصلاء لأنها لا تدخل في البيع تبعء فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رضي 
الله عنئه أن الشّفْعَةَ في كل ما لا ينقسمء كالحجر والسيف والحيوان وما في معناهء» ووجه 
الروايتين ما ذكرناه. 


. الشفعة: من الشفع. وهو بالضمء والشفيع صاحب الشفعة راك الشفاعة‎ )١( 


وفي الشريعة: عبارة عن تملك عقار على مث مشتريه جبراً بمثل ثمنه. انظر: الصحاح /١(‏ 
4*. وأنيس الفقهاء »)71١(‏ والمبسؤط »)40/١5(‏ والإشراف (؟9"5/5). وحاشية ابن 
عابدين 5/5 ومغني المحتاج (/) وتكملة فتح القدير 2/6 وغيرها. 


كتاب الشفعة ردنا 


فصل 

الشرط الفاني : أن يكون ابيع قافا لما روى جابر قال: «قَضَى النبئ كلل أن 
الشُفْعَة فيما لم يُقْسَم فإذا وقَعَتِ الحدودٌ وَصْرِفْتٍ الطدقٌ» فلا شُفْعَة1. رواه البخاري. 
ولأن الشُفْعَةَ ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك» وما يحتاج 
إلى إحداثه من المرافق» ولا يوجد هذا في المقسوم. 
فصل 

الشرط الثالث: أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب» فأما ما لا تجب قسمته 
كالرحا والبئر الصغيرة والدار الصغيرة» فلا شُفْعَة فيه» لما روي عن عثمان رضي الله عنه 
أنه قال: لا شفْعَة في بثر ولا نخل» ولأن إثبات السّفْعَة إنما كان لدفع الضرر الذي 
يلحق بالمقاسمة» وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وك احم رضي اله أن الشفْعَة 
تثبت فيه» لعموم الخبر» ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشُفْعَة. كالذي يمكن قسمته. 
والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك. فإن لم يكن للدار طريق سواهاء فلا 
شفعة فيهاء لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق. وإن كان لها غيرهاء ويمكن 
قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق» ففيها الشْفْعَة» لوجود المقتضي لهاء وعدم 
الضرر في الأخذ بها. وإن لم يمكن قسمتهاء خرج فيها روايتان كغيرها. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون الشّْقْص منتقلاً بعوض» فأما الموهوب والموصى بهء فلا 
شُفْعَة فيه» لأنه انتقل بغير بدل» أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان: 

أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع» ففيه الشفعة بالإجماع» والخبر ورد فيه. 


الثاني : ما عوضه غير المال» كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمدء وما 
اشتراه الذمي بخمرء أو خنزير» فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب, لأنه انتقل بغير مال» 
أشبه الموهوب» ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العورضء أشبه الموروث. وقال ابن حامد: 
فيه الشفعة» لأنه عقد بم أشبه البيع » » فعلى قوله يأخذ الشّقُص بقيمته» لأن أخذه 

بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حت الأجانب. ذكره القاضي» وقال الشريف 
لد ور المثل» لا لل لمك قحب ال إل الس نا لو كر 
بعوض. ولا تجب الشُفْعَة بالرد بالعيب. والفسخ بالخيار أو الاختلاف» لأنه فسخ للعقد 
وليس بعقدء ولا برجوع الزوج في الصداق» أو نصفه قبل الدخول لذلك» ولا بالإقالة 
إذا قلناء هي فسخ لذلك. 


نارفا كتاب الشفعة 


فصل 

الشرط الخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلمء فإن أخرها مع إمكانها سقطت 
الصّفْعَة. قال أحمد: الشُفْعَة بالمواثبة ساعة يعلم. لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «الشْفْعَةُ كَحَلَّ العِمّالِ؛؛ رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي 
يضر بالمشتري» لكونه لا يستقر ملكه على المبيع» ولا يتصرف فيه بعمارة» خوفاً من 
أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد: تتقدر بالمجلس وإن طالء لأنه كله في حكم 
حالة العقد.ء بدليل صحة العقد بوجود القبض» لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد: أنه 
على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضى» كقوله: بعني أو صالحني على مال أو 
قاسمني» لأنه حق لا ضرر في تأخيره» أشبه القصاص . والمذهب الأول. لكن إن أخره 
لعذرء مثل أن يعلم ليلاً فيؤخره إلى الصباح» أو لحاجته إلى أكل أو شرب, أو طهارة؛ 
أو إغلاق باب» أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذاء لم تبطل شُفْعَتهء 
لأن العادة البداءة بهذه الأشياء» إلا أن يكون حاضراً عنده فيترك المطالبة» فتبطل شُفْعته» 
لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها. وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام» لم تبطل شفعته» لأن 
البداءة بالسلام سئة» وكذلك إن دعا له فقالء» بارك الله لك في صفقة يمينك» لاحتمال 
أن يكون دعا له في صفقتهء لأنها أوصلته إلى شُفْعته. وإن أخر الطلب لمرض» أو 
حبس» أو غيبة» لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد» فهو على شُفْعته. لأنه تركه لعذر. 
وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته» فلم يفعل؛ ولم يسر في طلبها من غير عذر. 

ت شفْعته» لأنه قد يترك الطلب زهداًء أو للعذرء فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهادء 

فلم يفعل» بطلت شفعته؛ كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: تبطل» لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره» فوجب بيان ذلك بالإشهاد. 
كما الى لم سر 

والثاني: لا تبطل» لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به» كالذي في 
البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم» لم تبطل شُفْعته. لأن عليه في العجلة ضرراًء لانقطاع 
حوائجه. وقال القاضي: تبطل إن تركه مع اللإمكان. وإن كان له عذرء فقدر على 
التوكيل فلم يفعل. ففيه وجهان: 

أحدهما: تبطل شُفْعتهء لأنه تارك للطلب مع إمكانه؛ فأشبه الحاضر. 

واالثاني: لا تبطل لأنه إن كان بجعل» ففيه غرم» وإن كان بغيره ففيه منة . وقد لا 
يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهادهء ففيه وجهان. بناء على تأخير السير 
لطلبها . 


كتاب الشفعة عارفا 


فصل 

فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع» أو لكون المخبر لا يقبل خبره» أو لإظهار 
المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض» أو اشترى بغير النقد الذي اشترى 
به أو أنه اشتراه لغيره» أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذباً فهو على شفعته. ولو عفا عن 
الشفعة لذلك. لم تسقطء لأنه قد لا يرضاه بالشمن الذي أظهره أو لأنه لا يقدر على 
النقد» وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع» دون من هو له في الحقيقة» فلم يكن 
ذلك رضى منه بالبيع الواقع . وإن أظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة» وكان كثيرأء سقطت» 
لأن من لا يرضى بالقليل» لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبرء وهو 
ممن يقبل خبره الديني» سقطت شفعته. رجلاً كان أو امرأة» إذا كان يعرف حاله. لأن 
هذا من باب الإخبار» وقد أخبره من يجب تصديقه. وإن لم يكن المخبر كذلك؛ فالقول 
قوله. 
قصل 

فإن باع الشفيع حصته عالماً بالبيع» بطلت شُفْعته لأنها ثبتت» لإزالة ضرر الشركة 
وقد زال ببيعه. وإن باع قبل العلمء فكذلك. عند القاضي: لذلك ولأنه لم يبق له ملك 
يستحق به. وقال أبو الخطاب: لا تسقطء لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع» وبيعه قبل 
العلم لا يدل على الرضى» فلا تسقط. وله أن يأخذ الشَّقْص الذي باعه الشفيع من 
مشتريه» ولمشتريه أن يأخذ الشَّفْص الذي باعه الشفيع من مشتريه لأنه كان مالكاً حين. 
البيع الثاني ملكا صحيحاً فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ 
السَّفْص من المشتري الثاني. وإن باع الشفيع البعضء احتمل سقوط الشْفْعة» لأنها 
استحقت بجميعه. وقد ذهب بعضه فسقط الكل» ويحتمل أن لا تسقط» لأنه قد بقي من 
نصيبه ما يستحق به الشُفْعة في جميع المبيع. 
هي 

الشرط السادس: أن يأخذ جميع المبيع. فإن عفا عن البعضء أو لم يطلبه؛ 
سقطت شفعتهء لأن في أخذ البعض تفريقاً لصفقة المشتري» وفيه إضرار به. وإنما ثبتت 
الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله» من غير ضرر به» فمتى سقط بعضهاء سقطت 
كلها كالقصاص. فإن كان المبيع شِقّْصين من أرضين فله أخذ أحدهماء لأنه يستحق كل 
واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين» ويحتمل أن لا يملك ذلك لأن 
فيه تفريق صفقة المشتري» أشبه الأرض الواحدة. وإن كان البائع» أو المشتري اثنين من 
أرض» أو أرضين» فله أخذ نصيب أحدهماء لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان» 
فهما عقدان فكان له الأخذ بأحدهماء كما لو كانا متفرقين. ١ ١‏ 


فصل 

فإن كان للشّْقْص شفعاءء فالشْفْعة بينهم على قدر حصصهم في الملك» في ظاهر 
المذهب؛ لأنه حق يستحق بسبب الملك». فيسقط على قدره. كالإجارة والثمرة. 

وعنه: أنها بينهم بالسوية. اختارها ابن عَقيل» لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو 
انفردء فإذا اجتمعوا تساوواء كسراية العتق» فإن عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه؛ 
وليس لهم أخذ البعض, لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وإن جعل بعضهم حصته لبعض 
شركائه» أو لأجنبي؛ لم يصح. وكانت لجميعهم. لأنه عفو وليس بهبة» وإن حضر 
بعض الشركاء وحدهء فليس له إل أخذ الجميع» لثلا تتبعض صفقة المشتري. فإن ترك 
الطلب انتظاراً لشركائه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تسقط شفعته» لتركه طلبها مع إمكانه. 

والثاني: لا تسقطء لأن له عذراًء وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن 
أخذ الجميع» ثم حضر الثاني» قاسمه. فإذا حضر الثالث» قاسمهماء وما حدث من 
النماء المنفصل في يد الأول» فهو لهء لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار 
على قدر حقهء فله ذلك. لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري» إنما هو تارك بعض 
حقه لشريكهء فإذا قدم الثالث؛ فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني؛ وهو التسع؛ فيضمه 
إلى ما في يد الأول» وهو الثلئان تصير سبع أتساع. يقتسمانها نصفين» لكل واحد منهما 
ثلاثة أتساع ونصف تسعء وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان داراً فمات أحدهما عن ابنين» 
فباع أحدهما نصيبه» فالشفعة بين أخيه وعمهء لأنهما شريكان للبائع؛ فاشتركا في 
شفعته» كما لو ملكا بسبب واحد. 
7 

وإن كان المشتري شريكاًء فالشفعة بينه وبين الشريك الآخرء لأنهما تساويا في 
الشركة» فتساويا فى الشفعة» كما لو كان الشريك أجنبياًء فإن أسقط المشتري شفعته 
ليلزم شريكه أخذ الكل: لم يملك ذلكء لأن ملكه استقر على قدر حقهء فلم يسقط 
بإسقاطه. وإن كان المبيع شِقْصاً وسيفاً صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشّقْص بحصته من 
الثمن نص عليه. ويحتمل أن لا يجوزء لثلا تتشقص صفقة المشتري» والصحيح الأول» 
لأن المشتري أضر بنفسهء حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. 
فيل 

الشرط السابع: أن يكون الشفيع قادراً على الثمن» لأن أخذ المبيع من غير دفع 
الثمن إضرار بالمشتري. وإن عرض رهناً» أو ضمينئاًء أو عوضاً عن الثمن» لم يلزمه 


كتاب الشفعة نضقد 


قبوله» لأن في تأخير الحق ضرراًء وإن أخذ بالشفعة» لم يلزم تسليم الشقص حتى 
يتسلم الثمن. فإن تعذر تسليمه؛ قال أحمد: يصبر يوماًء أو يومين» أو بقدر ما يرى 
الحاكم. فأما أكثر فلاء فعلى هذا إن أحضر الثمن» وإلا فسخ الحاكم الأخذ. ورده إلى 
المشتري. فإن أفلس بعد الأخذ. خير المشتري بين الشقص وبين أن يضرب مع 
الغر ماءء كالبائع المختار. 
فصل 

ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي كلل في حديث جابر: افَهُوَ أَحَنُ 
به بالنْمَنِ؟ رواه أبو إسحاق البَوْرّجاني. ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. 
فإن كان الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان» وجب مثله» وإن كان غير ذلك» وجب 
قيمته» لما ذكرنا في الخغصبء» وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة» كما يأخذ بالشمن الذي 
وجب بالشفعة؛ فإن حط بعض الثمن عن المشتري؛ أو زيد عليه في مدة الخيار» لحق 
العقد. ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقدء لأن زمن الخيار كحالة العقد. وما وجد بعد 
ذلك من حطء أو زيادة» لم تلزم في حق الشفيع, لأنه ابتداء هبة» فأشبه غيره من 
الهبات. وإن كان الثمن مؤجلاًء أخذ به الشفيع إن كان ملياً» وإلا أقام ضميئاً ملياً وأخذ 
به لأنه تابع للمشتري في قدر الشمن وصفته. والتأجيل من صفته. وإن كان الثمن عبداً 
فأخذ الشفيع بقيمته» ثم وجد به البائع عيباً فأخذ أرشهء وكان الشفيع أخذ بقيمته سليماًء 
لم يرجع عليه بشيء. لأن الأزش دخل في القيمة. وإن أخذ بقيمته معيباًء رجع عليه 
بالأزش الذي أخذه البائع من المشتري؛ لأن البيع استقر بعبد سليم. وإن رد البائع العبد 
قبل أخذ الشفيع» انفسخ العقد ولا شُفْعة لزوال السبب قبل الأخذ. ولأن في الأخذ 
بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضررء ولا يُزال الضرر بالضرر. وإن 
وذ بعة أحد الشفيع» رجع بقيمة الشَّمْص. وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد» فإن كانتا 
مختلفتين» رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة» لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه 
العقد. والذي استقر عليه العقد. قيمه الشَّفْص. وإن أصدق امرأة شقصاًء وقلنا تجب 
الشّفْعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالسُفْعة» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا شفعة لما ذكرنا. 
والثاني : يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق» لأنه ثبت بالعقد» وحق الزوج بالطلاق 
بخلاف البائع» فإن حقه ثبت بالعيب القديم. 
تع بت بالعير يم 
فصل 
فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن» فالقول قول المشتري مع يمينهء لأنه 


كرفا كتاب الشفعة 


العاقدء فهو أعلم بالثمن. ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة . 
وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن» فالقول قولهء لأنه أعلم بنفسه. فإن حلف» 
سقطت الشُّفْعة» لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه إلا أن 
يفعل ذلك تحيلاً على إسقاطهاء فلا تسقطء ويؤخذ الشقص بقيمته» لأن الغالب بيعه 
بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلاً فأنكرء فالقول قوله مع يمينهء لأنه منكر. وإن 
كان الثمن عَرَضاَء فاختلفا في قيمته؛ رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجوداًء وإن كان 
معدوماًء فالقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشَّقْصء 
فقال المشتري أنا أحدثته» وقال الشفيع كان قديماًء فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو 
قال: اشتريت نصيبك فلى فيه الشُفْعة» وأنكر ذلك» فقال: بل اتهبته» أو ورئته» فالقول 
قوله مع يميئه. ْ 
فصل 

فإن ادعى عليه الشراءء» فقال: اشتريته لفلان سئل المقر له. فإن صدقه» فهو له 
وإن كذبه» فهو للمشتري» ويؤخذ بالشفعة فى الحالين. وإن كان المقر له غائباً» أخذه 
الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم» لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر 
لهء كان ذلك إسقاطاً للشفعة» لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابني 
الطفل» فهو كالغائب في أحد الوجهين. وفي الآخرء لا تجب الشُفْعة» لأن الملك ثبت 
للطفل» ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه. فأما إن ادعى عليه الشّفْعة في شِقُْصِ 
فقال: هذا لفلان الغائب» أو الطفلء فلا شُنْعة فيه» لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك 
إقرار على غيرهء فلا يقبل. 
فصل 

إذا اختلف البائع والمشتري» فقال البائع: الثمن» ألفان» وقال المشتري: هو 
ألف» فأقام البائع بينة بدعواه» ثبتت» وللشفيع أخذه بألفء لأن المشتري يقر أنه لا 
يستحق أكثر منهاء وأن البائع ظلمه؛ فلا يرجع بما ظلمه على غيره. فإن قال المشتري: 
غلطت والثمن ألفان» لم يقبل» لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل. كما لو أقر لأجنبي. 
وإن لم يكن بينة» تحالفاء وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري» لأن فيه إلزاماً 
للعقد في حق البائع؛ بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع» فله الأخذء 
لأن البائع مقر له بأنه يستحق الشُفْعة به ولا ضرر على المشتري فيه. 
فصل 

وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري» ففيه وجهان: 


كتاب الشفعة خرف 


أحدهما: لا تثبت الشْفْعة» لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشُّفْعة التابعة لهء ولأن 
البائع إن أقر بقبض الثمن» لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحدء لأنه لا مدعي له ولا يمكن 
الأخذ بغير ثمن» وإن لم يقر البائع بقبضهء فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. 

والثاني: تثبت السُفْعة» لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع» فإذا لم يقبل 
المشتري قبل الشفيع» وثبت حقه. ويأخذ الشَّمُص من البائع» ويدفع إليه الثمن. وإن لم 
يكن أقر بقبضهء والعهدة عليه, لأن الأخذ منه. وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على 
المشتري؛ فإن قبله دفع إليه» وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوة» وفي الآخر يؤخذ 
إلى بيت المال. - 

والثالث: يقال له: إما أن تقبض» وإما أن تبرىء» وأصل هذا إذا أقر بمال في يده 

وإذا تصرف المشتري في الشّقْص قبل أخذ الشفيع» لم يخل من خمسة أضرب: 

أحدها: تصرف بالبيع» وما تستحق به الشُفْعة» فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد 
الثاني » وبين فسخه» ويأخذ بالعقد الأول لأنه شفيع فى العقدين» فملك الأخذ بما شاء 
منهماء فإن أخذه بالثاني» دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنهء وإن أخذه بالأول» دفع 


إلى المشتري الأول مثل الذي اشتري به» وأخذ الشَّقْصء ويرجع الثاني على الأول بما 
أعطاه ثمناء وإن كان ثم ثالث. رجع الثالث على الثاني. 


الثاني : تصرف برد أو إقالة» فللشفيع فسخ الإقالة والردء ويأخذ الشَّقْصء لأن 
حقه أسبق منهماء ولا يمكنه الأخذ معهما. 

الثالث: وهبه أو وقفه» أو رهنهء أو أجره ونحوهء فعن أحمد رضى الله عنه: 
تسقط السْْعة» لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب الموقوف عليه بالكلية» وفيه 
ضررء بخلاف البيع؛ لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك» وحرمان المالك» وقال 
ألو كراج تح الشيعة: لأن حق الشفيع أسبق» فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط . 
حقه ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ 
به أولى» فعلى هذا تفسخ هذه العقودء ويأخذ الشّقُْصء ويدفع الثمن إلى المشتري. 

الرابع : بناء أو غرسء ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائباًء فقاسم المشتري 
وكيله في القسمة أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه أو أظهر ثمناً كثيراً أو نحوه فترك 
الشفيع السفْعة وقاسمه. فبنى وغرس. ثم أخذ الشفيع بالشّفْعةء فإن اختار المشتري أخذ 


36 كتاب الشفعة 


بنائه وغراسه» لم يمنع منهء لأنه ملكهء فملك نقله ولا يلزمه تسوية الحفرء ولا ضمان 
النقصء لأنه غير متعدّء ويحتمل كلام الخِرّقِي أن يلزمه تسوية الحفرء لأنه فعله في 
ملك غيره لتخليص ملكه. فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. وإن لم 
يقلعهء فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه» وبين أن يقلعه؛ 
ويضمن نقصهء لأن النبي كَلَِم قال: «لا ضَوَرَ وَل ضِرَارَة من المسند ورواه ابن ماجة ولا 
يزول الضرر عنهما إلا بذلك. 


الخامس: زرع الأرض» فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصدء لأنه زرعه بحقء 
فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. 
فصل 

وإن نما المبيع نما متصلاء كغراس كبرء وطلع زاد قبل التأبيرء أخذه الشفيع 
بزيادته» لأنها تتبع الأصل في الملك» كما تتبعه في الرد» وإن كان نماءً منفصلاً كالغلة» 
والطلع المؤّرء والثمرة الظاهرةء فهي للمشتري» لأنها حدئت في ملكه؛ وليست تابعة 
للأصل» وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذء لأن أخذ الشفيع شراء ثانٍ» فإن كان المشتري 
اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معاء أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن» كالشّقُص 
والسيف . 
فصل 

وإن تلف بعض المبيع» فهو من ضمان المشتري» لأنه ملكه تلف في يدهء 
وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ 
الباقي» كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تغالى لم يملك الشفيع 
أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يتركء لأن في أخذه بالبعض إضراراً بالمشتري فلم يملكه 
كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. 
فصل 

ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكمء لأنه حق ثبت بالإجماع؛ فلم يفتقر إلى الحكمء 
كالرد بالعيب» ويأخذه من المشتري» فإن كان في يد البائع» فامتنع المشتري من قبضهء 
أخذه من البائع» لأنه يملك أخذهء فملكه»ء كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: 
يجبر المشتري على القبضء ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم 
المستحق» ولا يثبت للمشتري خيارء لأنه يؤخذ منه قهراً ولا للشفيع بعد التملك» لأنه 
يأخذه قهراًء وذلك ينافي الاختيار» ويملك الرد بالعيب» لأنه مشتر ثانِ» فملك ذلك 
كالأول. وإن خرج مستحقاًء رجع بالعهدة على المشتري» لأنه أخذه منه على أنه ملكهء 


كتاب الشفعة "١‏ 


فرجع عليه؛ كما لو اشتراه منه» ويرجع المشتري على البائع . 
فصل 

وإذا أذن الشريك في البيع؛ لم تسقط شفعته. لأنه إسقاط حق قبل وجوبه» فلم 
يصحء كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما هو ببعيد أن لا 
تكون له شفعة» لقول النبي كَلِلةْ: «لا يحل لَهُ أَنْ يَبِيِعَ حنَّى يُؤْذْنَ شَرِيكَهُ فإذا باع وَلْمْ 
بؤؤله» هر حو به رواه مسلم. يفهم منه منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. وإن دل في 
البيع » أو توكل» أو ضمن العهدة؛ أو جعل له الخيارء فاختار إمضاء البيع؛ فهو على 
شهفحته . 
فصل 

وإذا كان في البيع محاباة» أخذ الشفيع بهاء ين ل اي 
كونه مسترخصاً. وإن كان البائع مريضاء والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث» أخذ الشفيع 
بهاء لأنها صحيحة نافذة» وسواء كان الشفيع وارثاً أو لم يكن» لأن المحاباة إنما وقعت 
للأجنبي» فأشبه ما لو وصى لغريم وارئه» ويحتمل أن لا يملك الوارث الشُفْعة ها هناء 
لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارئه في المحاباة. وإن كانت محاباة 
المريض لوارثه» أو لأجنبي بزيادة على الثلث» بطلت كلها في حق الوارث» والزيادة 
على الثلث في حق الأجنبي» وصح البيع في الباقي» وثبت للمشتري الخيار لتفريق 
صفقته وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه. 
كل 

إذا مات الشفيع قبل الطلب» بطلت شُفْعته» نص عليه؛ لأنه حق فسخ لا لفوات 
جزءء فلم يورث» كرجوع الأب في هبتهء ويتخرج أن يورث» لأنه خيار ثبت لدفع 
الضرر عن المال فيورث» كالرد بالعيب» فإن مات بعد الطلب» لم يسقطء لأنها تقررت 
بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره» بخلاف ما قبله» فإن ترك بعض الورثة حقه» توفر على 
شركائه في الميراث» كالشفعاء في الأصل . 
فصل ٠‏ 

وإن كان بعض العقار وقفاًء وبعضه طلقاًء فبيع الطلق» فذكر القاضي أنه لا شمْعة 
لصاحب الوقف, لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكاً تاماً. وقال أبو الخطاب: هذا 
ينبني على الروايتين في ملك الوقف. إن قلنا: هو مملوكء فلصاحبه الشُفْعة» لأنه 
يلحقه الضرر من جهة الشريك» فأشبه الطلق» وإن قلنا: ليس بمملوك؛ فلا شفعة له 
لعدم ماكة 


م 1١‏ الكافي مجلد ؟" 


حف كتاب الشفعة 
فصل 

ولا شفْعة في بيع الخيار قبل انقضائه. لأن فيه إلزام البيع بغير رضى المتبايعين» 
وإسقاط حقهما من الخيارء وقيل: يؤخذ بالشُفْعة» لأن الملك انتقل» فإن كان الخيار 
للمشتري وحده. فللشفيع الأخذء لأنه يملك الأخذ من المشتري قهراأًء ويحتمل أن لا 
يملكه؛ لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. 
فصل 

وللصغير السُفْعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيهاء فإذا أخذ بها لم يملك 
الصغير إبطالها بعد بلوغهء كما لو اشترى له داراً. وإن تركها مع الحظ فيهاء لم تسقطء 
وملك الصغير الأخدذ بها إذا بلغ» وإن تركها الولي للحظ في تركهاء أو لإعسار الصبيء 
سقطت في قول ابن حامدء لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضهء كالرد بالعيب. 
وظاهر كلام الجْرَقِي: أنها لا تسقطء لأن للشفيع الأخذ مع الحظ 0 فملك طلبها 
عند إمكانه كالغائب إذا قدم» والمجنون كالصبيء لأنه محجور عليه. وإن باع الولي 
لأحد الأيتام نصيباًء فله الأخذ بها للآخرء وإن كان الولي شريكاٍ لمعلاف الأخذ بها 
إن كان وصياء لأنه متهم. وإن كان أباء فله الأخذء لأن له أن يشتري لنفسه من مال 


لده. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين بناءً على شرائه 


فصل 

ولا شمْعة لكافر على مسلمء لما روى أنس أن النبي كَل قال: ١لا‏ شُفْعَةً 
لِنَضْرَانِي» رواه الطبراني في «الصغير» " . ولأنه معنى يختص العقار» فلم يثبت للكافر 
على المسلم كالاستعلاء» وتثبت الشُفْعة للمسلم على الذمي» وللذمي 08 الذمي» 
للخير والمعتى: 


(0) منكر: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» برقم (556)» والبيهقي 2)1١59 .٠١8/5(‏ 
والخطيب في ١تاريحه»‏ (16/ 56ق)ء من طريق نائل بن نجيح» عن سفيان» عن حميدء عن أنس 
مرفوعاً به. وقال الطبراني عقبه: «لم يزوه عن سفيان إلا نائل» تفرد به محمد بن ستان؟. 

وقال البيهقي عقب الحديث: «قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدّاء وخاصة إذا روى عن 
الثوري». 
ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان. عن حميد» عن الحسن البصري من قوله وقال: وهو 
الصواب». 
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باب إحياء الموات9) 


وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك؛ وهي نوعان: 

أحدهما: ما لم يجر عليه ملك. فهذا يُمْلك بالإحياء» لما روى جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ أخيًا أزضاً مَيْتَهَ فَهِيَ لَه رواه أحمدء والترمذي وصححه . 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام» للخبر» ولأنه تملك مباح» فلم يفتقر إلى إذن» كالصيد. 

الثاني : ما جرى عليه ملك» وباد أهله» ولم يعرف له مالك. 'ففيه روايتان: 

إحداهما : يملك بالإحياءء. للخبرء ولما روى طاوس أن النبي 375 قال : «عَادِيٌ 
الأزض للَهِ وَلِرَسُولِو نُمّ هِيّ لَكُمْ بَعْدَا روآه أبو عُبيد فى «الأموال»” ولأنه في دار 
الإسلام فيملك» كا لط 

والثانية: لا يملك. لأنه إما لمسلمء أو لذمي» أو بيت المال» فلم يجز إحياؤه؛ 
كما لو تعين مالكه. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه. للخبر 
والمعنى. 

وعنه: لا يملك. لأنه لا يخلو من مصلحة, فأشبه ما تعلق بمصالحه؛. للخبرء 

وما تعلقت به مصلحة العامر» كحريم البئر» وفئاء الطريق» ومسيل الماء» يملك 
بالإحياء» ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه» لأنه تابع للعامر»ء مملوك لصاحبهء ولأن 
تجويز إحيائه؛ إبطال للملك فى العامر على أهله»ء وكذلك ما بين العامر من الرحاب 
والشوارع» ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات» وتجويز إحيائه؛ 


ويجوز الإحياء من كل من يملك المال؛ للخبرء ولأنه فعل يملك به» فجاز ممن 


(*) الموات في اللغة: الأرض الخراب. 
وفي الشرع: عبارة عن أرض بلا نفع بحيث يبطل الانتفاع بها بسبب من الأسباب القاطعة 
للانتفاع» كغلبة الماء أو الرمال عليهاء انظر: الصحاح 2»)771/١(‏ والتعريفات 2»)١1(‏ وابن 
عابدين (2)471/7 وكشف القناع (5/ 2)١846‏ وغيرها. 


(4) ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال برقم (774) مرسلاً. وانظر: «تلخيص الحبير؛ (7/ 37). 
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يملك المال؛ كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء» في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد: 
لا يملك فيها بالإحياء؛ لخبر طاوس. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار 
على المقام فيهء لأن الموات تابع للبلدء فلم يجز تملكه عليهم» كالعامر. 
فصل 

وفي صفة الإحياء؛ روايتان: 

إحداهما: أن يعمر الأرض لما يريدها لهء ويرجع في ذلك إلى العرف» لأن النبي 
ينه أطلق الإحياء ولم يبين»ء فحمل على المتعارف. فإن كان يريدها للسكنى» فإحياؤها 
بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف. فإنها لا تصلح للسكنىء إلا بذلك» وإن أرادها 
حظيرة لغنم» أو حطبء فبحائط جرت العادة بمثله» وإن أرادها للزرع» فبسوق الماء 
إليها من نهرء أو بئر. ولا يعتبر حرثهاء لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى» ولا يحصل 
الإحياء به لذلك» وإن كانت أرضاً يكفيها المطرء فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع» إما 
بقلع أشجارهاء أو أحجارهاء أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياءً. وإن كانت من أرض 
البطائح؛ فإحياؤها بحبس الماء عنهاء لأن إحياءها بذلك» ولا يعتبر في الإحياء للسكنى 
نصب الأبواب» لأن السكنى ممكنة بدونه والرواية الثانية: التحويط إحياء لكل أرض» 
لما روى سَّمُرَة أن النبى يَكدٍ قال: «مَنْ أحاط حائطاً على أزض فَهِيَ لَهُ» رواه أبو داود. 
ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحيا» كما لو أرادها حظيرة. 7 0 
تفل 

وإذا أحياهاء ملكها بما فيها من المعادن» والأحجارء لأنه تملك الأرض بجميع 
أجزائهاء وطبقاتهاء وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جازء كالقيْر والنفط والماءء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يملكهء لقول النبي كَكِةِ: «النَاسُ شُرَكَاءُ في تَلآثِ: في الْمَاءِ وَالْكَلاء 
وَالئَارِِ رواه الخَلل. وكذلك الحكم في الكلا والشجر لقول النبي كلِ: «لا جِمَى في 
الأرَاك . 


والثانية: يملك ذلك كلهء لأنه نماء ملكه. فملكه كشعر غنمه. 
ومن حفر برا في موات. ملك حريمهاء والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه: أن 


حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب. ومن سبق إلى بثر عادية» 
فاحتفرهاء فحريمها خمسون ذراعاً من كل جانب» لما روي عن سعيد بن المُسيّب أنه 
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مي لت يا ل ل م 
قال: السنة في حريم البثر العاديٌ خمسون ذراعاً» والبَّدِيء خمسة وعشرون ذراعاً. رواه 
أبو عُبيد في «الأموال». وروى الخلا والدَّارَْطْنِي عن النبي يَكلِ نحوه» وقال القاضي : 
حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منهاء كقدر مدار الثورء إن كان بدولاب» وقدر 
طول البئر إن كان بالسواني؛ وحمل التحديد في الحديث؛» وكلام أحمد رضي الله عنه 
على المجاز. والظاهر خلافه» فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء؛ لموقف 
الماشيةء وعطن الإبل ونحوه. وأما العين المستخرجة» فحريمها ما يحتاج إليه صاحبهاء 
ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. وحريم النهر: ما يحتاج إليه» لطرح كرايته»ء وطريق 
شاويه؛ وما يستضر صاحبه بتملكه عليه؛ وإن كثر. 
فصل 

ومن تحجر مواتاً وشرع في إحيائه ولم يتمء فهو أحق بهء لقول رسول الله وهو: 
«مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إليه مُسْلِمْ فَهْوَ أَحَقُ به؛ رواه أبو دأود. فإن نقله إلى غيره» 
صار الثانى أحق به لأن صاحب الحق آثره به. فإن مات» انتقل إلى وارثهء لقول 
النبي يلله: «مَنْ تَرَكَ حَقَاء أز مالا كَهرَ لِوَرئِْهه. وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكهء 
فلم يصح بيعه» كحق الشُّفْعَةَ ويحتمل جواز بيعه: لأنه صار أحق بهء فإن بادر إليه 
غيره فأحياه» لم يملكه في أحد الوجهين » لمفهوم قوله عليه السلام : امَنْ سيق إلى ما 
لَمْ يَسْبِقْ إليهِ مُسْلِمْ فَهُوَّ أَحَنُ بيه. ولأن حق المتحججر أسبقء. فكان أولى» كحق 
الشفيع مع المشتري . 

والثاني : يملكه» لأنه أحيا أرضا ميتة» فيدخل في عموم الحديث» ولأن الإحياء 
يملك بهء فقدم على التحجر الذي لا يملك به. وإن شرع في الإحياء وترك» قال له 
السلطان: إما أن تعمرء وإما أن ترفع يدك» لأنه ضيق على الناس في معق مشترك» فلم 
يمكن منه» كالوقوف في طريق ضيق. فإن سأل الإمهال» أمهل مدة قريبة» كالشهرين 
ونحوهماء فإن انقضت ولم يعمر» فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. 
فصل 

وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون» كالملح؛ وعيون الماء 
والكبريت والكحل والقارء ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوهاء لم 
يجز لأحد إحياؤها. ولا تملك بالإحياء لأن النبي ككِ أقطع أبيض بن حمال معدن 
الملح» فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد ردّهء رواه أبو داودء وقال: يا رسول الله: ما 
يُحمى من الأراك؟ فقال: «ما لَمْ تَتَلَهُ أحَماف الإبل» رواه أبو داود والعرمذي ولأن هذا 
مما يحتاج إليه. فلو ملك بالاحتجارء ضاق على الناس وغلت أسعاره؛ وكذلك ما 


فق كتاب الشفعة 


نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر 
رضي الله عنه: أنه أباح الجزائر وأنا آخذ بهء يعني: ما ينبت فيهاء ولأن البناء فيها يرد 
الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. ولأنها منبت الكلاء والحطب فأشبهت المعادن. 

وكل بئر ينتفع بها المسلمون. أو عين نابعة» فليس لأحد اخحْتِبَارَها. لأنها بمنزلة 
المعادن الظاهرة. ومن حفر بثراً لغير قصد التملكء إما لينتفع بها المسلمون» أو لينتفع 
بها مدة ثم يتركهاء لم يملكهاء وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين. 
ومن حفر بئراً للتملك فلم يظهر ماؤهاء لم تملك به لأنه ما تم إحياؤهاء وكان 

وإن أحيا أرضاء فظهر فيها معدن. ملكه. لأنه لم يضيق على الناس بهء لأنه الذي 
أخرجه ولو كان فى الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهرء كشط البحر إذا 
حصل فيه ماؤه. صار ملحاً. ملكه بالإحياء. لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق. 

ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة؛ كالماء 
والملح والنفط. أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل؛ كمعادن الذهب والحديدء 
كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته. منع منهء لأنه يضيق على الناس بغير 
نفعء فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقى منها وإن طال مقامه للأخذء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: للا يمنع . لأنه سبق ٠١‏ فكان أحق. كحالة الابتداء . 

والثاني: يمنع؛ لأنه يضر كالمتحبّر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهماء 
أقرع بينهماء لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه؛ وقال بعض أصحابنا: إن كانا يأخذان 
للتجارة؛ هايأه الإمام بينهما. وإن كانا يأخذان للحاجة؛ ففيه أربعة أوجه: 

أحدهما: يهايئاه بينهما. 

والثاني : يقرع بينهما. 

والثالثك: يقدم الإمام من يرى منهما. 


والرابع : ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. 
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فصل 

ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق بهء كالشارع في الإحياء 
ولا يملكه. وإن بلغ النيل» لأن الإحياء؛ العمارة» وهذا تخريبء فلا يملك به» ولأنه 
يحتاج في كل جزء إلى عمل؛ فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام 
يأخذ. وإن حفره إنسان من جانب آخرء فوصل إلى النيل» لم يكن له منعه» لأنه لم 
يملكه. 


ويجور الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة» للبيع والشراء» 
لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكارء ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرارء فلا يمنع 
منهء كالاجتياز. ومن سبق إليهء كان أحق بهء لقوله يكل «متى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ وله أن 
يُطَأل عليه بما لا يضر بالمارة» لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره» وليس له أن 
يبني دكة ولا غيرهاء لأنها تضيقء ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه» لم يجز :لغيره 
أن يقعد. لأن يده لم تزل. وإن طال القعودء ففيه وجهان. سبق توجيههما. وإن سبق 
إليه ائنان» ففيه وجهان: 

والثاني: يقدم الإمام أحدهماء لأن له نظراً واجتهاداً. 

في القطائع؛ وهي ضربان: إقطاع إرفاق» وهي مقاعد الأسواق والرحاب» فللإمام 
إقطاعها لمن يجلس فيهاء فيصير كالسابق إليهاء إلا أنه أحق بهاء وإن نقل متاعه. لأن 
للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعهء ثبتت يده عليه بالإقطاع» فلم يكن لغيره أن يقعد 


قمة . 


الضرب الثاني: موات الأرض» فللإمام إقطاعها لمن يحييهاء لما روى وائل بن 
حَبجَر «أن رسول الله َك أَمْطعَهُ أزضاً فأرسل معاوية: أن أعطه إياها. أو أعلمها إياه». 
حديث صحيح » «وأقطع بلال بن الحارث المَرَنِيٌّ ' وأبييض بن حَمال المازني» وأقْطعَ 
الزبير حضْرٌ فْرَسِه؛. رواه أبو داود. 
يملكه. لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على 
إحيائه» لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة» وقد روي أن النبي 
يكِ. أقطع بلال بن الحارث العقيق» فلما كان زمن عمر قال له: إن رسول الله ككل لم 
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يقطعك لتحتجره على الناس» فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه. رواه أبو غبيد في 
«الأموال» . 
فصل 

وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة» لما ذكرنا في إحيائها. قال أصحابنا: وكذلك 
المعادن الباطنة» لأنها في معناهاء ويحتمل جواز إقطاعهاء لما روي أن النبي كَل : أقْطعٌ 
بلال بنَ الحارث معادِنَ القبليّة» جَلْسِيّها وَغْوْرِيُهاء رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع 
بها إلى المؤنء. فجاز إقطاعه. كالموات. 
فصل في الجمى 

لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه موّاتاً يمنع الناس الرعي فيه؛ لما روى الصّعْب بن 
جَئّامة قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «لا جِمّى إلأ لله وَلِرَسُولِهِه متفق عليه ورواه أبو 
داود. وقال: «النّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلاثِ: الْمَاهُ والْكَلاُ والئَار» وللومام أن يحمي مكاناً 
لترعى فيه خيل المجاهدين» ونعم الجزية» وإبل الصدقة» وضوال الناس التي يقوم 
بحفظها. ٠‏ لأن الندي ميم حمى النقيع؛ ٠»‏ لخيل المسلمين» ولأن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما حمياء واشتهر في الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعاً. وقال عمر رضي الله عنه: 
والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله؛ ما حميت من الأرض شبراً في شبر. رواه أبو 
معُبيد. وليس له أن يحمى قدراً يضيق به على الناس» لأنه إنما جاز للمصلحة» فلا يجوز 
ذلك بضرر أكثر منهاء وما حماه النبي فكِ فليس لأحد نقضهء ولا يملك بالإحياء؛ لأن 
ماأخماه النبي وله نض فلم يج لقضه بالاجتهاد: :وما حماه :غير من الأقمةء بجاز الغيره 
من الأئمة تغييره فى أحد الوجهين. وفى الآخر ليس له ذلكء» لثلا ينقض الاجمهاد 
بالالمعياد» والآرك ارك + الأن الاجدهاد. فى عمافا: فى قلت الدة دون خيرهاه وتيا 
ملك الحامي لها تغييرها. وإن أحياه إنسان» 000 حمى الأئمة اجتهاد» وملك 
الأرض بإحيائها نْصّءْ فيقدم على الاجتهاد. 


باب أحكام المياه 


وهي ضربان: مباح وغيره» فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة» فصاحبه أحق 
به لأنه يملكه فى رواية» وفى الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير 
إذنه» وما فضل عن حاجته» لزمه بذله لسقي ماشية غيره؛ لما روى أبو هريرة أن النبي 
كلد قال: ١مَنْ‏ مَنَعَ قَضْلَّ الْمَاءِ لِيَمْتَعَ به مَضْلَّ الْكَلء مَتَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ ولا يلزمه 
الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر بهء فأشبه بقية ماله» وهل يلزمه بذل فضل 
مائه لزرع غيره. فيه روايتان: 


كتاب الشفعة 1 


إحداهما: لا يلزمهء لأن الزرع لا حرمة له في نفسه. 


والثانية: يلزمهء لما روى إياس بن عبد «أن النبي كل نَهَى عَنْ بَيْع قَضْلٍ الماءا 
رواه أبو داود وإن لم يفضل عنه شيء» لم يلزمه بذله» لأن الوعيد على منع الفضل يدل 
على جواز منع غيره» ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله» فلم يجب بذله كحبله ودلوه. 


الضرب الثاني : الماء النابع في الموات» فمن سبق إلى شيء منه» فهو أحق به 
لقول النبي يَكِ: «مَنْ سَبَقْ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ ٠‏ فَهْرَ أَحَقُ به وإن أراد أن يسقي 
أرما ركان العاذ فى قر عل اليد يعر اعد تق عار انامس اهلان لال 
ضرر فيه على أحد. وإن كان نهراً صغيراً» أو من مياه الأمطارء بدىء بمن في أول 
النهرء فيسقي. ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب» ثم يرسل إلى الذي يليه؛ كذلك إلى 
الآخرء لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه بلغه أن رسول الله كل قال 
في سَيْلٍ مَهْرُورٍ ومُدَيْنِيبٍ هيُمْسَكُ حنّى يَبْلُعَ الكَعْبَيْنِ نُمْ يُرْسَلُ الأعْلّى إلى الأَسْئّلٍ). 
أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في 
شراج الححرّة التي يسقون بهاء فقال النبي كَكِ: «اسْقٍ يا رُبَْرُ م أزسِلٍ الْمَاَ إلى جارك : 

فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله يه ثم قال: يا رُبَيِرُ 
اشتٍ ثم اخبس الْمَاءَ حتّى يَبْلّعَ إلى الْجِذْرِ؛ متفق عليه. 


وشراج الحرة: مسايل الماءء جمع شرج وهو النهر الصغير. ولأن السابق إلى أول 
النهر كالسابق إلى أول المشرعة. وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض» سقى 
كل واحدة على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر. بحيث إذا سقاها يستضر 
أهل الأرض الشاربة منهء منع منهء لأن من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقهاء 
واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقهاء فلا يملك غيره إيطاله. 
فصل 

فإن اشترك جماعة في استنباط عين» اشتركوا في مائهاء وكان بينهم على ما اتفقو 
عليه عند استخراجهاء فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايأة جاز. وإن أرادوا 
قسمته بنصب حجره أو خشبة مستوية في مصدم الماء» فيها نقبان على قدر حق كل 
واحد منهماء جازء وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردة: وإن أراد أحدهما 
أن يسقي بنصيبه أرضاً لا حق لها في الشرب منهء فله ذلك» لأن الماء لا حق لغيره 
ليه فكان له التمكرفت فيه كينت كات كنا لو رود بالقرة :وه وه لخو أنة لذ رسو 
لأنه يجعل لهذه الأرض رسماً في الشرب منهء فمنع منهء كما لو كان له ازاك 
متلاصقتان في دربين ن أراد فتح إحداهما إلى الأخرى» وليس لأحدهما فتح ساقية 
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جانب النهر قبل المقسم. يأخذ حقه فيهاء ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور 
بالماء. ولا غير ذلك». لأن حريم النهر مشترك» فلم يملك التصرف فيه بغير إذن 


ومن سيق إلى مُباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين» وثمر الشجر المباح» 
والبلح» وما ينبذه الناس رغبة عنهء فهو أحق بهء للخبرء فإن استبق إليه اثنان» قسم 
بينهما لأنهما اشتركا فى السبب؛ فاشتركا فى المملوك بهء كما لو ابتاعاه. 


ياب الؤقف 


و معناه: تحبيس الأصل» رفسل الثمرة») وهو مستحب» لما روي عن النبي وَل 
أنه قال: (إذا مات الإنْسانٌ لْقَطَمَ عَمَلّهُ إلآ مِنْ ثَلاثِ: عِلْم يُنْتَمَعُ به مِنْ بَعْدِه وَوَلَدِ 
صالع تدعو له أز صَدَقَة جارية») رواه مسلم . 


ويجوز وقف الأرض» ا كي الله عي أن عمر أتى انبي كل 
ا فيها؟ قال: ل وَتَصدَّقْتٌ لهك غَيْرَ أنه لا يْبَاعٌ املق ولا 
يَبْتَاعَ ولا يُوهَبَء ولا يُورَتٌ» قال فتصدق بها عمر في الفقراءء وذوي القربى» 
والرقاب » وابن السبيل» والضيف». لا جناح على من وَلِيّها أن يأكل منهاء أو يطعم 
هِدينا باشغروف: غير متأثل منه أو غير متمول فيه» متفق عليه . 

ووقف السلاح والحيوان جائزء لقول النبي كَلِِ: «أمّا حَالِدٌ فإِنْهُ قَدٍ احتَبْسٌ أذْرَاعَهُ 
وأَعْتَادَه في سَبِيلٍ الله؛ متفق عليه. وفي رواية: «وأعْتْدَُ» ويصح وقف كل عين ينتفع بها 
مع بقاء عينها دائماء قياساً على المنصوص عليه. ٠‏ ويصح وقهف المشاع. لأن في حديث 
عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر» فأمره النبي كك بوقفهاء وهذا صفة المشاع. ولأن 
القصد تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاعء كحصوله من 
المفرز. ويصح وقف علو الدارء دون سفلهاء وسفلها دون علوهاء لأنهما عينان يجوز 
'وقفهماء فجاز وقف أحدهما كالدارين. 

ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه )2 كالأثمان» والمأكول والمشروب» 
والشمع. لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه. ولا ما يسرع إليه الفسادء كالرياحين» 
لأنها لا تتباقى» ولا ما لا يجوز بيعه» كالكلب» والخنزير» ولا المرهون والحمل 


كتاب الشفعة ١ه‏ 


المنفردء ولا أم الولدء لأن الوقف تمليكء. فلا يجوز في هذهء كالبيع. ولا يجوز في 
غير معيّن» كأحد هذين العبدين» وفرسء وعبدء لأنه نقل ملك على وجه القربة» فلم 
يصح في غير معين» كالهبة. 
فصل 

ولا يصح الوقف إلا على برء كالمساجدء والقناطرء والفقراء» والأقارب» أو 
آدمي معين » 0 أو ذمياًء لأنه في موضع القربة» ولهذا جازت الصدقة عليه 
ولا يصح على غير ذلكء كالبيّع وكتب التوراة» والإنجيل؛ لأن هذا إعانة على 
المعصية» ولأن هذه الكتب منسوحة قد بدل بعضهاء ٠‏ وقد غضب النبي يَكْهٌ حين رأى مع 
عمر كنا استكتبه منهاء ولا على قطاع الطريق» لأنه إعانة على المعصية. والقصد 
بالوقف القربة» ولا على من لا يملك, كالميت» والمَلّك». والجنيء لأن الوقف تمليك 
في الحياة» ولا على عبد» أو أم ولدء لأنه لا يملك في رواية. وفي أخرى : ملكه غير 
لازم؛ والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلاً» ولا على حربي أو مرتد. لأن ملكهما تجوز 
إزالته» والوقف يجب أن يكون لازماً. ولا على غير معين»؛ كرجلء أو امرأة» لأن 
تمليك غير المعيّن لا يصح. فإن قيل: فكيف جاز الوقف على المساجد؟ وهي لا 
تملك. قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين» لكن عين نفعاً خاصاً لهم . 
فصل 

ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه 
على شرط مستقبل» كالبيع» إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي» فيصح» ويكون وصية 
يعتبر خروجه من الثلث. لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصيةء كما لو قال: إذا مت» 
فهذا صدقة للمساكين. وجعل القاضي وأبو الخطاب: تعليق الوقف على الموت كتعليقه 
على شرط في الحياة» فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخْرّقِي. والأؤلى التفريق 
بينهماء لأن تعليقه بالموت وصيةء :جاز. كما لو قال: إذا ماتء. فداري لفلان» أو 
أبرأته من ديني عليه؛ ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراءء على شرط في 
الحياة؛ كذا ها هنا. ولا يجوز الوقف إلى مدة. لأنه إخراج مال على سبيل القربة» فلم 

يجز إلى مدة؛ كالصدقة فإن شرط فيه الخيارء أو شرط فيه الرجوع إذا شاءء أو يبيعه إذا 
235 ل لأنه إخراج مُلْكِ على سبيل القربة» فلم 
يصح مع هذه الشروط». كالصدقة 
فصل 


وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته» أو مدة يعيّنهاء فله شرطه. نص عليه أحمد 
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رضي الله عنه. واحتج بما روى حجر المدري» أن في صدقة رسول الله يَكةٍ أن يأكل 
أهله بالمعروف» غير المنكرء ولأن عمر رضي الله عنه قال في وقفه: لا جُناح على من 
وليهاء أن يأكل منهاء أو يطعم صِديقاً: وكان الوقفف فى يده إلى أن مات» ولأنه لو 
وقف وقفاً عاماً» كالسقاية» والمسجدء لكان له أن ينتفع منه. كذلك إذا خصه بانتفاعه. 

وإن وقف على نفسه ثم على أولاده؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصحء لأن الوقف تمليك» فلم يصح أن يملك نفسه بهء كالبيع. 

والثانية : يصح» لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئأء جاز أن يختص به أيام 
حياته » كالوصية . 

ولا يكون الوقف». إلا على سبيل غير منقطع. كالفقراء» والمساكين» وطلبة 
العلم؛ والمساجدء أو على رجل بعينه» ثم على ما لا ينقطع. فإن وَقَفَه على رجل بعينه 
وسكتء. صح وكان مؤبداًء لأن مقتضاه التأبيد»ء فحمل فيما سماه على ما شرطه» وفيما 
سكت عنه على مقتضاه» ويصير كأنه وقف مؤبد» أو قدم المسمى على غيره. فإذا 
انقرض المسمىء صرف إلى أقارب الواقف. لأنهم أحق الناس بصدقته. بدليل قول 
النبي كله «صَدَقَئُكَ على غَيْرِ رَحِمِكَ صَدَقَة وَصَدَفَدُّكَ على رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةًا. 

وعنه: أنه يرجع إلى المساكين» لأنهم مصارف الصدقات المفروضاتء كالزكوات 
والكفارات. 


والأول: ظاهر المذهب. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والجرّقِي: أنه يرجع 
إلى الأغنياء» والفقراء من أقاربه» لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير»ء ويحتمل أن 
يختص الفقراءء لأنهم مصرف الصدقات. ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين» 
لأنه يصرف إليهم ماله عند موته. 

والثانية: يرجع إلى أقرب عَصّبة الواقف. لأنه مصرف ولاء معتقهء وعليهم عقله. 
فخصوا بهذاء ويكون وقفاً على من رجع إليه» لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له 
والوقفف يقتضي التأبيد» فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين. وإن لم يكن له أقارب» رجع 
إلى الم.اكين ليعيلهم. ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه» فقال: وقفت على 
أولادي» ثم على البِيَع؛ فحكمه حكم ما لم يسم له انتهاء. لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. 
وإن قال: وقفت داري ولم يذكر سبلهاء صح في قياس المذهب, لأنه إزالة ملك على 
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سبيل القربة» فصح مطلقاً» كالعتق. وحكمه حكم منقطع الانتهاء. 
فصل 

فإن قال: وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالأء فهو باطلء. لأنه منقطع 
الابتداء والانتهاء. وإن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال: ثم على المساكين» 
صحء لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوزء فصحء كما لو وقفه على أولاده. ثم 

على البيع» ويحتمل أن يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة. فإن قلنا 
بصحته وكان من لا د يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه. كالميت» والمجهول» 
صرف في الحال طُ من يجوزء لأن ذكر من لا يجوز كعدمهء وإن أمكن اعتبار 
انقراضه كعبد معين» احتمل ذلك أيضاً لذلك. واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف 
إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه» ثم يصرف إلى من يجوزء لأن وقفه على 
من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوزء فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له 
فصرف إلى الأقارب» كمنقطع الانتهاء. 
فصل 

ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه» مثل أن يبني مسجداًء ويأذن للناس في 
الصلاة فيهء أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيهاء أو سقاية ويشرع بابهاء ويأذن في 
دخولهاء لأن العرف جار به. وفيه دلالة على الوقف» فجاز أن يثبت بهء كالقول» 
وجرى مجرى من قدم طعاماً لضيفانه» أو نثر نثارأء أو صب في خوابي السبيل ماء وأما 
القول» فألفاظه ستة؛ ثلاثة صريحة» وهي: وقفت» وحبست» وسبلت» متى أتى بواحدة 
منهاء صار وقفاًء لأنه ثبت لها عرف الاستعمال» وعرف الشرع بقول النبي يِه لعمر 
رضي الله عنه : (إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتٌ أضْلَهًا وَسَبَلْتٌ تَمَرتها؛ فصارت كلفظ الطلاق فيه 
وثلائة كناية»؛ وهي: تصدقت» وحرّمت, وأبَدذتء» فليست صريحة. لأنها مشتركة بين 
الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات, فإن نوى بها الوقف. أو قرن بها لفظاً من 
الألفاظ الخمسة. أو حكم الوقف. بأن يقول: صدقة محبسة. أو محرمة» أو مؤبدة» أو 
صدقة؛ لا تباع» ولا توهب. ولا تورث» صار وقفاًء لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن» 
إلا الوقف. 
فصل 

ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة» لقول النبي كَل في 
حديث عمر: «(لا يُبَاعٌ اليا ولا يُوهَبٌء ولا يُورَتُ) ولأن مقتضى الوقف التأبيد». 
وتحبيس الأصل» بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه» والتصرف في رقبته ينافي ذلك. 
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فصل ش 
والوقف يزيل ملك الواقف. لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة» 
فأزال ملكه عن الرقبة» كالعتق» ويزيل الملك بمجرد لفظه»ء لأن الوقف يحصل به. 


وعنه : لا يحصل إلا بإخراجه عن يذه . 


قال أحمد: الوقف المعروفء أن يخرجه من يدهء ويوكل من يقوم بهء لأنه تبرع» 
فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة» والوصية» والأول المشهورء لحديث عمر رضي الله عنه, 
ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث» فلزم بمجرده كالعتق» ولا يفتقر إلى قبول» 
ويحتمل أنه متى كان على آدمي معينء افتقر إلى القبول» لأنه تبرع لآدسي معين» أشبه 
الهبة» فإن لم يقبلء» أو رده. بطل في حقهء ولم يبطل في حق من بعدهء وصار 
كالوقف على من لا يصح. ثم على من يصح. وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر 
إلى القبول» ولا يبطل برده» لأنه إزالة ملك على وجه القربة» أشبه العتق والوقف على 
غير معين. 
فصل 

وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب, لأنه سبب نقل 
الملك» ولم يخرجه عن المالية وجد إلى من يصح تمليكه» أشبه البيع والهبة. 

وعنه: لا يملكه. ويكون الملك لله تعالى» لأنه حبس للعين» وتسبيل للمنفعة 
على وجه القربة» فأزال الملك إلى الله سبحانه كالعتق. 
فصل 

ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته» وصوفه ولبنه» لأنه من غلته» فهو كالثمرة» 
ويملك تزويج الأمةء لأنه عقد على نفعهاء فأشبه إجارتهاء ويملك مهرهاء لأنه بدل 
نفعهاء أشبه أجرتها. وإن ولدت» فولدها وقف معهاء لأن الوقف حكم ثبت في الأم» 
فسرى إلى الولدء كالاستيلاد والكتابة. ولا يملك الموقوف عليه وطأهاء لأن ملكه فيها 
ضعيف, ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف. فإن وطِتّهاء فلا حدّ عليه لأنها 
ملكه. ولا مهر عليه لذلك. وإن لم تلد منهء فهي وقف بحالهاء وإن ولدت منه»ء فالولد 
حرء لأنه من مالكهاء وعليه قيمته يوم الوضعة لأنه فوت رقهء ويشتري بها عبداً يكون 
وقفاً مكانه» وتصير أم ولد لهء لأنه أحبلها بحر في ملكه؛ فإذا مات» عتقت» ووجبت 


قيمتها في تركته حينئذ» لأنه أتلقها علن عن بعد ويشتري بالقيمة جارية تكون وقفاً 
مكانها. وإن قلنا: ليست ملكا له. لم تصر أم ولد بوطئه. 
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وإن أتلف الوقف أجنبي أو الواقف, أو الموقوف عليهء فعليه قيمته يشتري بها 
مثله يقوم مقامهء لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته» إنما له نفعه» وإن 
وطئت الجارية بشبهة » فولدها حر» وعلى الواطىء قيمته يوم وضعه يشتري بها ما يقوم 
مقامه. وإن جنى الوقف. تعلقت جنايته بالموقوف عليه» لأنه يملكه» ولم تتعلق 
بالوقف. لأن رقبته ليست محلا للبيع» فتعلقت بمالكه كأم الولد. 

وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية» والتفضيل» والتقديم» والتأخيرء 
والجمع» والترتيب» وإدخال من أدخله بصفة» وإخراج من أخرجه بصفة» لأنه ثبت 
بوقفه» فوجب أن يتبع فيه شرطه» ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء؛ 
وذوي القربى» والرقاب» وابن السبيل» والضيف» وجعل لمن وليها أن يأكل منهاء أو 
يطعم صديقا. ووقف الزبير على ولده. وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة 
ولا مضرا بهاء وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. 

فإذا قال: وقفت على أولادي» دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثىء» لأن 
الجميع أولاد. وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يدخلون, لأنهم دخلوا في قول الله تعالى: 9يُوصِيكُمُ الله في 
أؤلأدِكم4”” وفي قوله: 9وَهُوَ يَرِنُهَا إنْ لَمْ يَكْنْ لَها وَلَد04©. فعلى هذه الرواية يدخل 
ولد البئين دون ولد البنات؛ لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات. 

قال الشاعر: 


يشوت] سفن أمقائفا ونياتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

والثانية: لا يدخل ولد الولدء لأن ولده حقيقة ولد صلبه» والكلام بحقيقته» إلا 
أن يقرن به ما يدل على إدخالهم» كقوله: وقفت على أولادي. لولد الذكور الثلثان» 
وولد الإناث الثلث. ونحوه. فإن قال: وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولاد أولادي» 
فهو على المساكين» دخل أولاد الأولاد في الوقفء لأن قرينة اشتراط انقراضهم دليل 
على أنهم أريدوا به. وقيل: لا يدخلون أيضاً لأن اللفظ لا يتناولهمء بل يكون وقفاً 
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منقطع الوسطء يصرف بعد أولاده إلى مصرف الوقف المنقطعء فإذا انقرض أولاد 
أولاده. صرف إلى المساكين. وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولادهء فقال: 
وقفت على ولدي لصلبي» أو قال: على أولادي». ثم على أولادهم. اختص بالولد 
وجهاً واحداً» ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقاًء سوي فيه بين الذكر والأنثى 
والخنئى» لاقتضاء لفظه التسوية» كقوله تعالى في ولد الأم ظفهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلْثِ4”" 
وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم» ٠»‏ فهو كذلك. وإن كان له حمل» لع يدخل في الوقفت 
حتى ينفصل» ٠‏ ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله» دون ما كان موجوداً قبله. 
كالثمرة المؤبرة» والزرع المدرك» لأنه لا يسمى ولداً قبل الانفصال. وإن نفي ولده 
بلعان» خرج من الوقف. لخروجه عن كونه ولداً له. 
فصل 

وإن وقف على بنيه» لم يدخل فيه بنت» ولا خُنْئى. لأنه لم يعلم كونه ابناً. وإن 
وقف على بناته» لم يدخل فيه ذكرء ولا خُنْنى. وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو 
بناته» فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه وبناته» إلا أن يقف على بني فلان» وهم قبيلة 
كبني هاشمء فيدخل فيه الذكر والأنثى والخنثى من ولد البنين دون البنات؛ لأن هذا 
الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهمء وولد البنات لا يعدون منها. 
فصل 

وإن وقفف على أولاده وأولاد أولادى دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث 
والحُتائى» وأولادهم الذكور والإناث والحُتائى من ولد البنين» فأما ولد البنات» فقال 
الخِرّقي: لا يدخلونء. لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه: دِيُوصِيكُمُ الله في 
أزلادكم 004 ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة؛ 0 
ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال أبو بكر وابن 
يدخلون في الوقف. لأنهم أولاد أولاده. وإن قال: وأولاد أولادي المنتسبين 0 3 
يدخلوا وجهاً واحداً. وإن قال: لولد الذكر سهمانء» ولولد الأنثى سهم. دخلوا فيه؛ 
لأنه صرح بدخولهم. ولو وقف على قوم بأعيانهم» ثم على أولادهم» وكانوا ذكوراً 
وإنائاء دخل أولاد الإناث في الصحيح, لأن اللفظ تناولهم» كتناوله ولد البنين» وإن كان 
جميعهم إناثاً. دخل فيه أولادهن, لأن لفظه نص فيهم. 
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فصل 

وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواوء تراه اميم فيه» وإن رتب فقال: على 
أولادي» ثم على أولادهم. أو قال: الأعلى فالأعلى. أو الأقرب فالأقرب» وجب 
ترتيبه» وإن رتب بطنين» ثم شرك بين الباقين» أو شرك بين بطنين» ثم رتب الباقين» 
فهو على ما شرطهء وكيفما شرط فالأمر عليه» لأن الوقف ثبت بلفظهء فوجب أن يتبع 
فصل 

وإن وقف على قرابته» أو قرابة فلان» فهو لولده وولد أبيه» وجَدّه وجَد أبيه الذكر 
والأنئى. ولا يعطى من بعد ذلكء ولا قرابته من جهة أمه شيئاء لأن الله تعالى جعل 

خمس الخمس لذوي قربى النبي كله فأعطى النبي كَل قرابته إلى بني هاشمء لم 
يتهماوزهم» ولم يعط بني زهرة * شيئاً. ويحتمل أن يعطي كل من عرف قرابته من 
الجهتين» لأن الاسم واقع عليهم لغة وعُرْفاً. 

وعنه: إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته؛ دخلوا فيهء وإلا فلاء لأن 
صلته لهم في حياته تدل على إرادتهم بصلته هذه وإن وجدت قرينة لفظية؛ أو حالية تدل 
على إرادتهم أو حرمانهم» عمل عليه وأهل بيته بمثابة قرابته. وقال الخرّقي: إذا أوصى 
لأهل بيتهء أعطي من قبل أبيه وأمه. 
فصل 

وإن وقف على أقرب الناس إليهء وله أبوان وولدء فهم سواء فيهء لأن كل واحد 
منهم ب يليه في القرب من غير حاجزء ولأنه جزء والده. وولده جزؤه» ويحتمل تقديم 
الابن لتقديمه في التعصيب. وإن عدم بعضهمء » فهو للباقين» ويقدم كل واحد من هؤلاء 
على من سواهمء. لأن سواهم يدلي بواسطة. وإن عدمواء فهو لولد الابن» أو الجد أبي 
الأب الأقرب منهم فالأقرب» فإن عدموا فهو للإخوة» لأنهم ولد الأب» ويقدم الأخ من 
الأبوين» ويسوى بين الأخ من الأب» والأخ من الأم» وكذلك الأخوات» فإن عدموا 
صرف إلى بنيهم على ترتيب آبائهم» ويسوى بين الأخ والجد لاستوائهما في الميراث؛ 
ولأن الجد أبو الأب» والأخ ولد الأب» ويحتمل تقديم الجدء لأن له ولادة» وهو أقوى 
في الميراث» وقيل يقدم الأخ. لأنه ابن الأب». فيكون أقوى من أبيه» لقوة تعصيبه» فإن 
لم يكن له إخوة» فهو للأعمامء ثم بنيهم على ترتيب الميراث. وإن وقف على جماعة 
من أقرب الناس إليهء صرف إلى ثلاثة منهم» فإن كان بعضهم أقرب من بعض» استوفي 
ما أمكن من الأقرب» وتمم الباقي من الأبعد لأنه شرط العدد والأقرب» فوجب 
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اعتبارهما. وإن استوى جماعة في القرب» أعطي الجميع لتساويهم. 

وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. قاله ابن قتيبة » وقال ابن الأعرابي 
وثعلب: هم ذريته» والأول أولى, لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: نحن عترة النبي عاد . وإن وقفف على مواليه» وله موال من فوق» وموال من 
أسفل» فهو لجميعهمء لأن الاسم يشملهم حقيقة . وإن وق علي ازية وعمرز والفقراء. 
فلهما الثلثان وللفقراء الثلث» لأنه جعله لثلاث جهات» فوجب قسمته أثلاثاً. وإن وقف 
عليهماء ثم على الفقراء فمن مات منهماء رجع نصيبه إلى صاحبه» فإذا ماتاء» رجع الى 
الفقراء» لأنه جعله لهم مشروطأ بانقراضهما. 

وإن وقف نخلة فيبست» أو جذوعاً فتكسرت» جز بيعهاء لأنه لا نفع في بقائهاء 
وفيه ذهاب ماليتهاء فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى» لأنه لا يجوز وقف ما لا 
نفع فيه ابتداءء ذلا يجوز استدامة وقفهء لأن ما كان شرطاً لابتداء الوقف. كان شرطاً 
لاستدامته كالمالية» وإذا بيعت» صرف ثمنها فى مثلهاء وإن حبس فرساً فى سبيل الله 
فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه» بيعت» لما ذكرناء وصرف ثمنها في حبيس آخر. وإن 
وقف مسجداً فخرب» وكان في مكان لا ينتفع به» بيع» وجعل في مكان ينتفع به» لما 
ذكرنا. وكل وقف خرب ولم يرد شيئاً بيمَ» واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف. وإن 
وقف على ثغر فاختل صرف إلى ثغر مثله» لأنه فى معناه. 

وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف, لأنه لما اتبع شرط الواقف في سُبْلهِ 
كذلك في النفقة عليهء فإن لم يشرط النفقة عليه» أنفق عليه من غلته» لأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا بالنفقة عليه» فإن لم يكن له غلة» أنفق عليه الموقوف عليه» لأنه ملكه. 

وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف». لأن عمر رضى الله عنه: جعل النظر 
في وقفه إلى حفصة ابنته» ثم إلى ذويّ الرأي من أهلهاء ولأن سبله إلى شرطهء فكذلك 
النظر فيه. وإن لم يشرط الناظرء ففيه وجهان. 

أحدهما: ينظر فيه الموقوف عليهء لأنه ملكهء وغلته له» فكان نظره إليه 
كالمطلق. 


كتاب الشة لشفعة 30> 


والثاني: إلى حاكم البلدء لأنه يتعلق به حق الموقوف عليهء وحق من ينتقل إليه؛ 
ففوض الأمر فيه إلى الحاكم فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولدهء جعل إليهماء فإن لم 
يوجد فيهما إلا فاضل واحدء ضم الحاكم إليه آخرء لأن الواقف لم يرض بنظر واحد. 

وإن اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف» لأن الوقف ثبت بقوله» فإن لم 
يكن ؛ تساووا فيه» لأن الشركة ث, ثبتت» ولم يشت يثبت التفضيل» فوجبت التسوية» كما لو شرك 
بينهم بلفظه . 


باب الهبة0») 


وهي التبرع بتمليك مال في حياته. وهي مستحبة» لما روي عن النبي كَل أنه 
ا وهي أفضل من الوصية» لما روي أبو :هزيرة قال:"سَئل 'رسول 
الله كلِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تأمل القن 
َتَخْشَى الْقَفْرَ وَلا تُمهل حنّى إذا بَلَّعْتِ الْحُلْقُومَ قُلَتّ: لِمُلانِ كَذَا وَلِمُلآَنِ كَذَا رواه 
البخاري ومسلم بمعناه. 


وهبة القريب أفضلء لقول رسول الله كَله: «الرّحِمْ شْجْنَةٌ مِنَ الرّحْمَنِء قَمَنْ وَصَلَهَا 
وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَهًا قَطعَهُ الله». رش اها القريب حكلتها : ولا يجوز تفضيل بعحضص 
ولده على بعض في العطية» » لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض 
مالهء فقالت أمي عَمْرة بنت رَواحة: لا أرضى حتى تُشهد عليها رسول الله فجاء أبي 
إلى رسول الله وك ليشهده على صدقتيء فقال: أكُلَ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلّهُ؟؛ قال: لا. 
قال: «فائّقُوا الله واغْدِلُوا , َيْنَ أوْلادكُم) قال: فرجع أبي» فردٌ تلك الصدقة رواه مسلم 
وفي لفظ «لا تُشْهِدْنِي على جَوْرا متفق عليه. ماه جوراء والجور حرام» ولأن ذلك 
يوقع العداوة وقطيعة الرحمء فمنع منهء كنكاح المرأة على عمتهاء فإن فعل فعليه 
التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول» أو إعطاء الآخر مثلهء لأن النبي كَلٍ أمره برده» 


(9) الهبة: إعطاء الشيء بلا عوض مالاً أو غير مال. 
وفي الشريعة: تمليك عين بلا عوضء أي هو تمليك المال بلا عوض»ء انظر: «الصحاح؟ /١(‏ 
2 والقاموس )١57/١(‏ وتكملة فتح القدير »)١9/4(‏ وابن عابدين (0/ 22545 وغيرها. 
)٠١(‏ حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ برقم (554)» والدولابي في «الكنى والأسماء؛ /١(‏ 
0/"» والبيهقي )١79/7(‏ من حديث أبي هريرة. 
وانظر طرقه في «إرواء الغليل» برقم (1591). 


ل كتاب الشفعة 


وأمره يقتضي الوجوب. فإن مات. ولم يسو بينهمء ففيه روايتان: 


إحداهما: يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع . اختاره الجرّقيء لأنه 
حق للأب» يتعلق بمال الولدء فسقط بموته» كالأخذ من ماله . 


والثانية: يجب ردهء وهذا اختيار ابن بَطَة وصاحبه أبي حَفُْصء لأن النبي يله 
سماه جَوْراًء والجور يجب رده بكل حالء؛ والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر 
مواريثهم. لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت» فأشبه الميراث. 
فصل 

فإن خص بعض ولده لغرض صحيح.ء من زيادة حاجة» أو عائلة» أو اشتغاله 
بعلم» أو لفسق الآخر وبدعته» فقد روي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جوازه. 
لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة» وأكرهه إذا 
كان على سبيل الأثرة. ووجه ذلك. ما روي أن أبا بكر رضى الله عنه قال لعائشة: كنت 
قد نحلتك جذاذ عشرين وشقاً. ووددت أنكِ حُرْتِيه وإنما هو اليوم مال الوارث» وإنما 
هما أخواك وأختاك. ويحتمل المنع» لأن النبي كله لم يستفصل بشيراً. 
فصل 

والأم كالاب في التسوية بين الأولاد. لأنها أحد الأبوين» فأشبهت الأب. ولا 
تجب التسوية بين سائر الورّاث» لأن النبي ككِةٍ علم أن لبشير زوجة» فلم يأمره 
بإعطائهاء حين أمره بالتسوية بين الأولاد. 
فصل 

وما جاز بيعه من مقسوم. أو مشاعء أوغيرهء جازت هبته» لأنه عقد يقصد به 
تمليك العين» فأشبه البيع. وتجوز هبة الكلبء وما يباح الانتفاع به من النجاسات» لأنه 
تبرع؛ فجاز في ذلك. كالوصية. ولا يجوز في مجهولء ولا معجوز عن تسليمه» ولا 
في المبيع قبل قبضه. لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة أشبه البيع» ولا يجوز 
تعليقها على شرط مستقبل لذلك. والحكم في الإيجاب والقبول فيهاء كالحكم في البيع 
على ما ذكر في بابه. 
فصل 

ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضهء لحديث أبي بكر 
رضي الله عنه. وروي عن عمر رضى الله عنه نحوه. فإن مات الموهوب له قبل القبض» 
بطلت» لأنه غير لازم فيبظلتالموت كالشركة. وإن مات الواهب» فعنه ما يدل على 


كتاب الشفعة الى 


أن الهبة تبطل لذلك» وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبظل» لأنه عقد مآله 
إلى اللزوم» فلا يبطل بالموت» كبيع الخيار. ويقوم الوارث مقام المورئون في التقبيض 
والفسخ. » فإذا قبضء» ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب» لأنه بعض 
ما يثبت به الملك». فكانت الخيرة إليه فيه كالإيجاب ولا يجوز القبضص إلا بإذنه. لأنه 
غير مستحق عليه» فإن قبض بغير إذنه» لم تتم الهبة. وإن أذن» ثم رجع قبل القبض» 
أو مات بطل الإذن. 
فصل 

وأما غير المَكيل والموزونء» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تتم هبته إلا بالقبض. لأنها نوع هبة» فلم تتم قبل القبض» كالمكيل 
والموزون. 

والثانية: تتم قبل القبضء» لما روي عن علي وابن مسعود رضي اله عتهها أنهثا 
قالا: الهبة إذا كانت معلومة. فهي جائزة. قبضت أو لم تقبض » ولأن الهبة أحد نوعي 
التمليك؛ فكان منها ما يلزم قبل القبضء» كالبيع» وقد ذكرنا اختلاف تفسير أصحابنا 
للمكيل والموزون في البيع» وإن كان الموحوب ف زد انيت لم يحتج إلى قبض» 
لأن قبضه مستدام» وهل يفتقر إلى إذن فى القبض؟ فيه روايتان. وذكر القاضي: أنه لا 
يذاه بشن ندة كان قبدية فيها كما ذكرنا ف ارهن 
فصل 

فإن وهب لابنه الصغير شيئاً» وقبضه له» صح ولزم. لأنه وليه فكان له الفيض؟: 
كما لو كان الواهب أجتبياء ود ن حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئاً في 
يدهء لأنه في يد الأب. 
فصل 

والهبة المطلقة 0 سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى» لأنها 
عل على رب التبرع» فلم تقتض ذلك كالصدقة. وإن شرط ثواباً معلوماً صحء وكانت 

يغبت فيها الخيار والشّفْعة» وضمان العهدة» وحكي عن أحمد رواية ثانية: أنه يغلب 

وام سد اام كيه وإتخرط كرابا متجيولاء 
احتمل أن لا يصح. لأنه عوض مجهول في معاوضة» فلم يصح كالبيع. 


وعله : أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردهاء ويحتمل أن يعطية قيمتهاء فإن لم 
يفعل فللواهب الرجوعء لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة أراد بها 


535 كتاب الشفعة 


الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال أحمد: إذا تغيرت العين 
الموهوبة بزيادة أو نقصان» ولم يثبه منهاء فلا أرى عليه نقصان ما نقصء إلا أن يكون 
ثوباً لبسه» أو جارية استخدمها أو استعملهاء فإن اختلفاء فقال: وهبتك ببدل» فأنكر 
الآخرء فالقول قول المنكرء لأنه ادعى عليه بدلاً الأصل عدمه. 
فصل 

وإن وهب لغير ولده شيئاًء وتمت الهبة» لم يملك الرجوع فيهء لما روي عن 
النبي كَلٍ أنه قال: «العائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدٍ في قَيْئِهه متفق عليه. وروى ابن عباس أن 
النبي ككل قال: «لا يَجِلُ لِرَجُلٍ أن يُحْطِيَ عَطِيْة: ريج نيه إلا الولد ينا ينعلي زلكنا 


رواه الترمذي. وقال: حديث حسن . 


وإن وهب الرجل لولدهء فله الرجوع للخبر. ولأن النبي كَل أمر بشيراً برد ما 
وهب لولده النعمان. ولأن الأب لا يتهم في رجوعه. لأنه لا يرجع إلا لضرورة» أو 
إصلاح الولد. وليس للجد الرجوعء لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة» وليس الجد في 
معناه» لأنه يدلي بواسطة» ويسقط بالأب». ولا تسقط الإخوة» فأما الأم فيحتمل أن لا 
رجوع لهاء لأنه لا ولاية لها على ولدهاء بخلاف الأب» ويحتمل أن لها الرجوع, لأنها 
أحد الأبوين. فأشبهت الأب ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية» فأشبهت 
الأب. والهبة والصدقة سواء في ذلك؛ بدليل أن في حديث النعمان بن بشير: فرجع 
أبي» فرد تلك الصدقة. وعن أحمد رضي الله عنه ليس للأب الرجوع في هبته أيضاًء 
لعموم قوله يَلِِ: «الْعَائِدُ في هَبِتِهِ كالعَائدٍ في قَئْئِه؛. 
فصل 

وللرجوع في الهبة شروط أربعة: 

أحدها: أن تكون باقية في ملكه. لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال 
لملك غيرهء فإن عادت إلى الابن بفسخ العقدء فله الرجوع فيهاء لأنه عاد حكم العقد 
الأولء وإن عادت بسبب آخرء فلا رجوع لهء لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. 


الثاني: أن يكون تصرف الابن فيها باقياً. فإن استولد الأمة أو رهنهاء أو حجر 
عليه لفلس» سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن. ونقل الملك فيما 
لا يقبل النقل. فإن زال الحجر والرهن. فله الرجوع لزوال المانع . 

الثالث: 0 اد الع فى 


كتاب الشفعة ينف 


والزيادة للابن» لأنها نماء منفصل في ملكه» فكانت له كنماء المبيع المعيب. 


الرابع: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولدء نحو أن يرغب الناس في تزويجهء 
فيزوجوه من أجلها أو يداينوه» فإن تعلقت بها رغبة» ففيه روايتان: 


إحداهما: لا رجوع فيهاء لأنه إضرار بالغير» فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس 
الابن. 


والثانية: له ذلك» لعموم الحديث» ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال» أشبه ما 
لو لم يتزوج. 

ولللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين : 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن» ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. 


الثاني : أن لا يأخذ من مال أحد ولديه» فيعطيه الآخرء لأن تفضيل أحد الولدين 


غير جا ثزه فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى» فإذا وجد الشرطان» جاز الأخذء. لقول 
رسول الله : «أنْتَ وَمَانْكَ لأبيكٌ» رواه سعيد » وابن ماجه. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «إنَّ أطْيبَ ما أَكُلْيُمْ مِنْ 
كَسْبِكُمْ ون أوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبكُم) رواه سعيد» والترمذي وقال: حديث حسن. أنه 
يتصرف في مال ولده الصغير بغير تولية» أشبه مال نفسه» وليس للابن مطالبة أبيه بدين 
له عليه لما ذكرنا. قال أحمد رضى الله عنه: وإذا مات بطل ذَيْن الابن. قال بعض 
أصحابنا: يعني ما أخذه على سبيل التملك» فأما إن أخذه على غير ذلك» رجع الابن 
في تركته» وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه» ولا للجدء ولا سائر الأقارب» 
لعدم الخبر فيهم» وامتناع قياسهم على الأب. لما بينهما من الفرق» ويحتمل أن يجوز 
للأم لدخول ولدها في عموم قوله: أولادكم. 
فصل 

وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه؛ لم يصح تصرفهء نص عليه أحمدء 
فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله» لأن 
ملك الابن باق عليه» بدليل صحة تصرفه فيه» ووطئه لجواريه»؛ وجريان الربا بينه وبين 
أبيه» فأشبه مال الأجنبي. وإن وطىء الأب جارية ابنه قبل تملكهاء فلا حد عليه 
للشبهة؛ وإن لم تلدء فهي على ملك الابن» وإن ولدت» فولده حرء وتصير أم ولد له. 


23> كتاب الشفعة 


٠. ٠‏ دلق 
وهي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» أو جعلتها لك عمرك؛ أو عمري. 
ولها ثلاث صور: 


إحداهن: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» ولعقبك من بعدك؛ فهذه هبة 
صحيحة »2 لقول رسول الله كد : #من أَغمَّرٌَ عُمْرَى فَهِيّ لِلّذّي أفهدها عن وَمَيتَاً» رواه 
أحمد ومسلم. 

الثانية: أن يقول: وا حياتك . لمان يزدء ففيها روايتان : 
وُهبَتْ لَه ل اد يه المسعقرة ا ا 
الورثة» فلم يكن تقديره بحياته منافياً لحكم الإملاك. 

والثانية: : يرجع بعل موته إلى المعمر» لماروى جابر قال: إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله تلخِ أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها 
ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. 

الثالثة: أن يقول مع ذلك: فإذا مت عادت إليّ إن كنت حياًء أو إلى ورثتي» والرُقْبَى 
مثل ذلك, إلا أنه يقول: إن مب قبلي. عادت إليّء وإن مت قبلك» فهي لك. أو يقول: 
أرْقَبتك داري هذه. وقال مجاهد: هي أن يقول: للآخر مني ومنك موتاء ففيها روايتان: 


الاي ع - 1 إلى الأولة ل الخبر الأول» ولقول رسوك الله 


59 0 ا 

والثانية: ترجع إلى المعمر والمرقب. لحديث جابرء ولقول رسول الله يللك: 
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ) وتصح العُمْرَى والرُقْبَى في العقار والثياب والحيوان» لأنها نوع 
هبة» فجازت في ذلك كله؛ كسائر الهبات. ولو شرط في الهبة شرطاً منافياً لمقتضاهاء 
نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه» أو بشرط أن تبيعه أو تهبه» فسد الشرط . 
وفي صحة العقد وجهان؛ بناءًَ على الشروط الفاسدة في البيع» وإن قيدهاء فقال: 
وهبتكها سنة» لم يصح. لأنه عقد ناقل للملك في الحياة» أشبه البيع» والله أعلم. 


)١١(‏ العمرى: يضم العين المهملة؛ هبة شي مدة عمر الموهوب له أو الواهبء؛ بشرط الاسترداد بعد 
موت الموهوب له. 
انظر: «التعريفات» .)١861/(‏ 


كتاب الوصايا 55 


كناب الوضايا(" 


الوعية: كي الفح كد لجرت وهي 'مستحبة لمن ترك خيرأًء لما روي عن النبي 
كك أنه قال: (إنَّ الله تعالى تَصَدَّقٌ عَليْكمْ عِنْدَ وفاتِكُمُ ب بِكُلْثْ نونكم زِيادَة في 
حَسَنَاتِكُمْ) . رواه ابن ماجه. وليست واجبة» لأنها عطية لا تجب في الحياة» فلا تجب 
بعد الموت» كالزائد على الثلث. وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين؛ 
0 2 : ا9كُيِبَ عَلَيكُمْ إذا حَضَرّ أَحَدَكُمْ المؤثٌ إِنْ تَرَكَ خَيراً الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَئْنٍ 
وَالآقْرَبِينَ 


والمستحب فيها الإيصاء بالحُمس . وقال القاضي وأبو الخطاب: يستحب لمن كثر 
ماله الوصية بالئلث لما ذكرنا في الحديث؛: ووجه ما ذكرنا ما روى عامر بن سعد عن 
أبيه قال: مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت»ء فأتاني رسول الله كَل يعودني» فقلت: 
يا رسول الله لي مال كثيرء وليس يرثني إلا ابنتي؛ أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: 
فبالئلئين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث قال: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ 
كَثِير» إِنْكَ أَنْ درك وَرَثنَكَ أَغْنِيَاة خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةَ يَتَكَفْفُونَ النّاسّ» متفق عليه. 
يعني يطلبون الناس بأكفهم. فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة مالهء وقلة عياله قال 
ابن ا وددت لو أن الناس غضوا من الثلث» لقول رسول الله يكله: «والكُلْتُ كَثِيرً» 

متفق عليه. وأوصى أبو بكر بالخمس» وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. 
وقال علي: ال ل ل د أما قليل المال ذو 
العيال» فلا تستحب له الوصية» لقول النبي كَله: «إِنّك أنْ تَبْدُكَ وَرَثْنَكَ أَغْنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أن 
تَدَعَهُمْ عَالةَ يتكَدْنُونُ الئّاسّ». 


)1١(‏ الوصايا جمع وصية» والوصية من وصيت الشيء - بالتخفيف -» أوصيه إذا وصلته؛ وسميت وصية 
لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماتهء وفي الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعا. 
الموتء. وقد يصحبه التبرع» انظر: «فتتح الباري» .)5١9/0(‏ 

(؟) البقرة .]148٠0[‏ 


كف كتاب الوصايا 


فصل 

ويستحب لمن رأى موصياً يحيف في وصيته أن ينهاه. لنهي النبي يك سعداً عن 
الزيادة على الثلث. رداك عفن أل التفسير في قوله تعالى: «وَلْيَخْشَ الّذِينَ لو تَرَكُوا 
مِن خَلْفِهِمْ ذُرِيَةَ ضِعَافاً4”” ' هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له: اتت الله ولا 
توص بمالك كله. 


ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث؛» لنهى النبى يلق سعداً عن 
ذلك» فإن فعل» وقف الزائد على الثلث على إجازة الورئة. فإن أجازوه»ء جاز. وإن 
ردوه بطل بغير خلاف» ولأن الحق لهم فجاز بإجازتهم» وبطل بردهم. وظاهر المذهب 
أن الإجازة صحيحة. وإجازة الورثة تنفيذ» لأن الإجازة تنفيذ فى الحقيقة. ولا خلاف 
فى انسبينها إخارة الى هذا ركفي فيها بقزلة1 المزتم وا رودي مناء» .وإن كانت 
ا ل 00 
والإجازة هبة يفتقر إلى لفظهاء وولاء المعتقين لجميع الورئة؛ وللمجيز إذا كان أباً 
للموصى له. الرجوع فيهاء لأن النبي كَكةِ نهى عنهاء والنهي يقتضي الفسادء ولأنه 
أوصى يمال غيره فلم يصحء كالوصية بما استقر ملك وارثه عليه. ولا يعتبر الرد 
والإجازة إلا بعد الموت. لأنه لا حق للوارث قبل الموت» فلم يصح إسقاطه. كإسقاط 
الشّفْعة قبل البيع . فأما من لا وارث لهء ففيه روايتان: 


إحداهما : تجوز وصيته بماله كله؛ لأن النهي معلل بالإضرار بالورثة» لقوله يكو : 
«إنْكَ أنْ َل وَرَنََكَ أَغْنْيَاءَ 006 مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتَكْمُمُونَ الئّاس2. 


والثانية: الوصية باطلة» لأن ماله يصير للمسلمين» ولا مجيز منهم. 
فصل 

وإن أوصى بجزء من المال» فأجازها الوارث» ثم قال: إنما أجزتها ظناً مني أن 
المال قليل» ٠‏ قُبِلَ قوله مع يمينه» ا 00 ويحتمل 


أن لا يقبل» لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق. طلم يكيل كالرجوع عن الإقرار» وإن 
وصّى بعبد» فأجازه. ثم قال ظننت المال كثيرأ أ فأجزته لذلك» ففيه أيضاً وجهان. 


وقيل: يصح هنا وجهاً واحداًء لأن العبد معلوم . 


(*) النساء [9]. 


كتاب الوصايا ينض 


فصل 

ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت» لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. فلو 
وصى بثلث ماله» وله ألفان» فصار عند الموت ثلاثة آلاف» لزمت الوصية في الألف. 
وإن نقصت فصارت ألفاًء لزمت الوصية في ثلث الألف. وإن وصّى ولا مال له؛ ثم 
استفاد مالاء تعلقت الوصية به» وإن كان له مال» ثم تلف بعضه بعد الموت» لم تبطل 
الوصية . 


باب من تصخ وصيته والوصيّة له ومن لا تصح 

من ثبتت له الخلافة» صحت وصيته بها» لأن أبا بكر أوصى بها لعمر رضي الله 
عنهماء ووصّى عمر إلى أهل الشورى» ولم ينكره من الصحابة منكر. ومن ثبتت له 
الولاية على مال ولدهء فله أن يوصي إلى من ينظر فيه» لما روى سفيان بن غيينة عن 
هشام بن عَرْوة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب رسول الله منهم» عثمان» 
والمقداد» وعبد الرحمن بن عوف,. وابن مسعودء فكان يحفظ عليهم أموالهم, وينفق 
على أبنائهم من ماله. 

وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته» فتقوم وصيته مقامهء لأنها ولاية شرعية» 
فملك الوصية لها كولاية المال. 

وعنه: ليس له الوصية بذلك» لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع»؛ فلم يملك 
نقلها بالوصيةء كالحضانة. وقال ابن حامد: إن كان لها عصّبة» لم تصح الوصية بها 
لذلك. وإن لم تكن صحت» لعدمه. 

ومن عليه حَقّ تدخله النيابةٌ» كالدين والحج والزكاة. ورد الوديعة» صحت الوصية 
به لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره» ففي حق نفسه أولى . ويجوز أن يوصي إلى 
من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البرء لذلك. 

ومن صح تصرفه في المال» صحت وصيته» لأنها نوع 'تصرف» ومن لا تمييز له 
كالطفل والمجتنون وَالمْبَرسْمَء ومن عاين الموت» لا تصح وصيته» لأنه لا قول له 
والوصية قول» وتنصح وصية البالغ المبذر» لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس 
في وصيته إضاعة لهء لأنه إن عاشء» فهو له. وإن مات. لم يحتج إلى غير الثواب» 
وقد حصّله. وتصح وصية الصبي المميز لذلك. ولأن عمر أجاز وصية غلام من غسان» 


578 كتاب الوصايا 


وقال أبو بكر: إذا جاوز العشرء صحت وصيته. رواية واحدةء ومن دون السبع» لا 
تصح وصيته» ومن بينهماء ففيه روايتان. ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحالء لأنه 
لا يصح تصرفهء أشبه الطفلء فأما السكران» فلا تصح وصيتهء لأنه لا تمييز لهء 
ويحتمل أن تصح بناءً على طلاقه. 
فصل 

ولا تصح الوصية بمعصية» كالوصية للكنيسة» وبالسلاح لأهل الحربء» لأن ذلك 
لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات». وتصح الوصية للذمي» لما روي أن صفية 
زوج النبي كلهِ: أوصت لأخيها بثلاثمائة ألفء. وكان يهودياء ولأنه يجوز التصدق عليه 
في الحياة» فجاز بعد الممات. وتصح الوصية للحربي لذلك» ويحتمل أن لا تصح. 
لأنه لا يصح الوقف عليه. 
فصل 

ولا تجوز الوصية لوارثء» لما روي أن النبي يك قال: «لا وَصِيَةَ لوارث» وهذا 
حديث صحيحء فإن فعل صحت في ظاهر المذهب» ووقفت على إجازة الورثة» لما 
روى ابن عباس. أن النبي كل قال: «لا يَجُورُ لِرَارِثِ وَصَيّةٌ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَئَةُو9) 
فيدل على أنهم إذا شاؤواء كانت وصية جائزة» وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة» 
لقول رسول الله كلهْ: «لا وَصِيّةَ لِوَاثْ؛ فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً؛ 
لم تلزم الوصية. وإن وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية» لأن اعتبار الوصية 
بالموت . 
فصل 

ولا تصح الوصية لمن لا يملك» كالميت والملك والجني» لأنه تمليك فلم يصح 
لهم» كالهبة. وإن وصّى لحمل امرأة» ثم تيقنا وجوده حال الوصية» بأن تضعه لأقل من 
ستة أشهر منذ أوصى أو لدون أربع سئين وليست بفراش. صحت الوصية»ء لأنه ملك 
بالإرث فملك بالوصية» كالمولود. وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً وهي فراش» لم 


(5) منكر: أخرجه الدارقطني (555)» والبيهقي (77/5)» من طريق ابن جريج عن عطاءء عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
وقال البيهقي: «عطاء هذا هو الخراسانى» لم يدرك ابن عباس ٠»‏ ولم يرهء قال أبو داود 
السجستاني وغيره» وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس» | ه. 
وانظر: «الإرواء» برقم (550©-). وتلخيص الحبير ؟ة). وله شاهد آخر من حديث ابن 
عمرو» منكر هو الآخرء انظر الإرواء برقم (/1567). 


كتاب الوصايا خض 


تصح الوصية» لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية. وإن ألقته ميتأء لم تصح الوصية له 
لأنه لا يرث. وإن وصى لما تحمل هذه المرأة» لم يصح.ء لأنه تمليك لمن لا يملك. 
وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين» لم يصح. لأنه تمليك لغير معين. وإن قال: 
أعطوا هذا العبد لأحد هذين؛ صح. لأنه ليس بتمليك» إنما هو وصية بالتمليك فجازء 
كما لو قال لوكيله: بع هذا العبد من أحد هذين. 
ال 

وإن وصى لعبده بمعين من ماله. أو بمائه» لم يصح.ء لأنه يصير ملكاً للورثة 
فيملكون وصيته. وحكي عنه: أن الوصية صحيحة. وإن وصى له بنفسه. صح وعتق» 
وإن وصى له بمشاع» كثلث مالهء صح وتعينت الوصية فيهء لأنه ثلث المال» أو من 
ثلثه . وما فضل من الثلث بعد عتقه؛ فهو له. وإن وصّى لمكاتبه» صح.ء لأنه يملك 
المال بالعقود. فصحت الوصية له. كالحر. وإن وصى لأم ولده» صح.ء لأنها حرة عند 
الاستحقاق» وإن وصى لمدبرهء صح.ء لأنه إما أن يعتق كله أو بعضهء فيملك بجزثئه 
الحر. وإن وصى لعبد غيره» كانت الوصية لمولاه: لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيدء 
ويعتبر القبول من العبد. فإن قبل السيد. لم يصح. لأن الإيجاب لغيره؛ فلم يصح 
قبوله» كالإيجاب في البيع. 


باب ما تجوز الوصية به 


تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه». من مقسومء ومشاعء ومعلومء 
ومجهول. لأنه تمليك جزء من مالهء فجاز في ذلكء كالبيع. وتجوز بالحمل في 
البطن. واللبن في الضرع؛ وبعبد من عبيده. وبما لا يقدر على تسليمه» كالطير في 
الهواء. والآبق» لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى بهء كخلافة الورثئة في 
باقي المال» والوارث يخلفه في هذه الأشياء كلهاء كذلك الموصى له. وإن وصَّى بمال 
الكتابة» صح لذلك. وإن وصّى برقبة المكاتب», انبنى على جواز بيعه. فإن جازء جازت 
الوصية به» وإلا فلا. وإن وصّى له بما تحمل جاريته. أو شاته؛ أو شجرتهء صحء لأن 
المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة» فجاز أن يملك بالوصية. 
فصل 

وتجوز الوصية بالمنافع» لأنها كالأعيان في الملك. بالعقد. والإرث» فكذلك في 
الوصِية: وتجوز الوصية بالعين دون المنفعة. وبالعين لرجلء والمنفعة لآخرء لأنهما 
كالعينين» فجاز فيهما ما جاز في العينين. وتجوز بمنفعة مقدرة المدة» ومؤبدة» لأن 
المقدرة كالعين المعلومة» والمؤيدة كالمجهولة؛ فصحت الوصية بالجميع . 
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فصل 

وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات» كالكلب» والزيت النجس» 
لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع» فجاز نقل اليد فيه بالوصية. ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع 
به كالخمرء والخنزير» والكلب الذي يحرم اقتناؤه» لأنه لا يحل الانتفاع بهء فلا تقر 
اليد عليه . 
فصل 

ويجوز تعليقها على شرط في الحياة» لأنها تجوز في المجهولء فجاز تعليقها 
على شرطء كالطلاق. ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت» لأن ما بعد الموت في 
الوصية كحال الحياة. وإن قال: وصيت لك بثلثي» وإن قدم زيدء فهو له فقدم زيد في 
حياة الموصي» فهو له. وإن قدم بعد موته. . فقال القاضي : الوصية للأول» لأنه استحقها 
بموت .الموصي فلم ينتقل عنه. ويحتمل أنها للثاني» لأنه جعلها له بقدومه وقد وجد. 
فصل 

وإذا كانت الوصية لغير معين» كالفقراء» أو لمن لا يعتبر قبوله. كسبيل اللّه» لزمت 
بالموت» لأنه لا يمكن اعتبار القبول» فسقط اعتباره. وإن كانت لآدمي معين» لم تلزم 
إلا بالقبول» لأنها تمليك» فأشبهت الصدقة. ولا ب يصح القبول إلا بعد الموت» لأن 
الريجاب لما بعده» فكان القبول بعده. فإذا قبل» ثبت له ا حينئل» لأن القبول يتم 
به السبب» فلم يثبت الملك قبله» كالهبة. ويحتمل أنه موقوف» إن قبل» بنينا أنه ملكه 
من حين الموت» لأن ما وجب انتقاله بالقبول» وجب انتقاله من جهة الموجب 
بالإيجاب» كالبيع والهبة» والمذهب الأول. فما حدث من نماء منفصل قبل القبول» فهو 
للوارث. وإن وصى لرجل بزوجته» فأولدها قبل القبول» فولده رقيق للوارث. وعلى 
الاحتمال الثاني » يكون النماء للموصى له وولده حر . 
فصل 

وإن رد الوصية في حياة الموصيء لم يصح الردء لأنه لا حق له في الحياة» فلم 
يملك إسقاطه, كالشفيع قبل البيع. وإن ردها بعد الموت قبل القبول» صح؛ لأن الحق 
ثبت له فملك إسقاطه» كالشفيع بعد البيع» وإن رد بعد القبول» لم يصح الردء لأنه ملك 
ملكاً تاماً فلم يصح ردهء كالعفو عن الشفعة بعد الأخذ بها. فإن لم يقبل ولم يردء 
فللورثة بطالبته بأحدهما. فإن امتنع» حكمنا عليه بالردء لأن الملك متردد بينه وبين 
الورئة» فأشبه من تحجر مواتاً وامتنع من إحيائه» أو وقف في مشرعة ماء يمنع غيره» 
ولا يأخل. 


كتاب الوصايا و؟ 


فصل ١‏ 
فإن مات الموصّى له قبل موت الموصىء بطلت الوصية, لأنه مات قبل 
استحقاقها. فإن مات بعده قبل القبول» فكذلك في قياس المذهبء واختيار ابن حامدء 
لأنه عقد يفتقر إلى القبول» فبطل بالموت قبل القبول» كالهبة» والبيع. وقال الخرّقي: 
يقوم الوارث مقام المُوصّى له في القبول والردء لأنه عقد لازم من أحد طرفيه فلم يبطل 
بموت من له الخيارء كعقد الرهن. فإذا قبل الوارث» ثبت الملك لهء فلو وصى لرجل 
بأبيهء فمات الموصى له قبل القبول» فقبل ابنهء وقلنا بصحة ذلك» فلك الملك ينتقل إلى 
الموصى له بموت الموصي؛ ورث الموصى به من أبيه السدسء لأنا تبينا أنه كان حراً. 

وإن قلنا: لا ينتقل إلا بالقبول» لم يرث شيئاء لأنه كان رقيقاً. 


باب ما يعتبر من الثلث 


ما وصي به من التبرعات» كالهبة والوقف والعتق والمحاباة» اعتبر من الثلث»ء 
سواء كانت الوصية في الصحة, أو المرضء. لأن لزوم الجميع بعد الموت. 

وعنه: أن الوصية في الصحة من رأس المالء والأول أصح. فأما الواجبات» 
كقضاء الدين والحج والزكاة» فمن رأس المال» لأن حق الورثة بعد أداء الدين» لقوله 
تعالى: ين بَعْدٍ وَصِبَةٍ يُوصِي بها أؤ دَيْنٍ”. وقال على رضي الله عنه: «إن رسول 
الله يكل قضى أن الدَّيْن قبل الوصية». رواه الترمذي. والواجية لتحق :الله بمدرلة الذيق: 
لقول النبي كَكْهِ «دَيْنُ الله أحَنٌّ أنْ يُقُضَى؛ فإن وصّى بها مطلقاء أو من رأس مالهء فهي . 
من رأس مالهء فإن قال: أخرجوها من تُلْئِيء أخرجت من الثلث. وتممت من رأس 
المال. فإن كان معها وصية بتبرعء فقال القاضي : يبدأ بالواجب» فإن فضل عنه من 
الثلث شيء؛ فهو للموصى له بالتبرع» فإن لم يفضل شيء. سقطء. إلا أن يجيز الورثة. 
ويحتمل اقم الللكازين اأرمس بالحصة» فما بقي من الواجب» تمم من الثلثين» 
فيدخله الدور. ويحتاج إلى العمل بطريق الجبرء فتفرض المسألة فيمن وصى بقضاء دينه 
وهو عشرة» ووصى لآخر بعشرة» وتركته ثلاثون» فاجعل تتمة الواجب شيئاً» ثم خذ 
ثلث الباقيى وهو عشرة إلا ثلث شيء»ء قسمها بين الوصيين» فحصل لقضاء الدين خمسة 
إلا سدس شيء؛ إذا أضفت إليها الشيء المأخوذ كان عشرة؛ فاجبر الخمسة من الشيء 
بسدسه. يبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة». فالشيء ستة» وحصل 
لصاحب الوصية الأخرى أربعة. 


.]١1[ النساء‎ )6( 


فين كتاب الوصايا 


فصل 

فأما عطيته فى صحتهء فمن رأس مالهء لأنه مطلق في التصرف في ماله لا حق 
لأَحَد فيه وإن كان في:مرين غين مبخوف+ فكذلك» لأنه في خكم: الصحيم + .:وإن كان 
مخوفاً اتصل به الموت» فعطيته من الثلث» لما روى عمران بن حصين: «أن رجلا أغتّق 
سئّة أَعْبّد له عند موتهء لم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك رسول الله كله فدعاهم 
فجرأهم ثلاثة أجزاء» فأقْرَعَ بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً». رواه 
مسلم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت. فجعل كحال الموت. فإن برىء ثم مرض 
وماتء فهو من رأس المالء» لأنه ليس بمرض الموت. وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو 
صحيح» وأقبضه وهو مريضء اعتبر من الثلث» لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد في 
المرض. 
فصل 

والمرض المخوفء. كالطاعونء» والقولنج» والرعاف الدائم» والإسهال المتواتر» 
والحمّى المطبقة» وقيام الدم» والسل في انتهائه» والفالج في ابتدائه» ونحوها. وغير 
المخوف» كالجرب ووجع الضرسء والصداع اليسيرء والحمٌى اليسيرة» والإسهال 
اليسير من غير دم» والسل قبل تناهيه» والفالج إذا طال. فأما الأمراض الممتدة فإن 
أضني صاحبها على فراشه» فهي مخوفةء وإلا فلا. وقال أبو بكر: فيها وجه آخر أنها 
مخوفة »“لى 7ن حال» فإن أشكل شيء من هذه الأمراض» رجع إلى قول عدلين من 
أهل الطم » لأنهم أهل الخبرة به. 
فصل 

وإذا ضرب الحامل الطلق» فهو مخوفء لأنه من أسباب التلف» وما قبل ستة أشهر 
فهي في حكم الصحيح. فإذا صار لها ستة أشهرء فقال الخِرّقِي: عطيتها من الثلث» لأنه 
وقت لخروج الولد» وهو من أسباب التلف. وقال غيره: هي كالصحيح.ء لأنه لا مرض 
بها. وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة» أو حصل مرضء أو ضَرَبَانَء فهو مخوف» 
وإلا فلا. ومن كان بين الصفين حال التحام الحربء أو في البحر في هيجانه» أو أسير 
قوم عادتهم قنل الأسرى» أو قدم للقتل» أو حبس له أو وقع الطاعون ببلده» فعطيته من 
الثلث» لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثرء فكان مثله فى عطيته . قال أبو بكر: وفيه 
رواية أخرى: أن عطاياهم من جميع المال» لله لا رمن مه 
فصل 


فأما ص المريض بثمن المثل» وتزويجه بمهر المثل» فلازم من جميع المال» لأنه 


كتاب الوصايا رذق 


ليس بوصية» إنما الوصية التبرع» وليس هذا تبرعاً. وإن حابى في ذلك» اعتبرت 
المحاباة من الثلث» لأنها تبرع. وإن كاتب عبدهء اعتبرت من الثلثء لأن ما يأخذه 
عوضاً من كسب عبده» وهو مال لهء فصار كالعتق بغير عوض. وإن وهب له من يعتق 
عليه فقبله» عتق من المال كله لأنه لم يخرج من ماله شيئاً بغير عوض. وإن مات» 
ورئهء لأنه ليس بوصية. 
فصل 

وإن عجز الثلث عن التبرعات» قدمت العطايا على الوصاياء لأنها أسبق» فإن عجز 
الغلث عن العطاياء بدىء بالأول فالأول» عتقاً كان أو غيره» لأن السابق استحق الثلث» 
فلم يسقط بما بعده. وإن وقعت دفعة واحدة» تحاصوا في الثلث» وأدخل النقص على 
كل واحد بقدر عطيته» لأنهم تساووا في الحق» فقسم بينهم كالميراث. 

وعنه: أن العتق يقدم. لأنه آكدء لكونه مبنياً على التغليب والسراية. فإن كان 
العتق لأكثر من واحدء أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم.ء لحديث عِمْرانء ولأن 
القصد تكميل الأحكام في العبدء ولا يحصل إلا بذلك. وإن قال: إن أعتقت سالماء 
فغانم حرء ثم أعتق سالماء قدم على غانم» لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن أعتقت 
سالماً فغاتم حر مع حريته» فكذلك. لأننا لو أعتقنا غانماً بالقرعة» لرق سالمء ثم 
بطل عتق غانمء لأنه مشروط بعتق سالم» فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه. وإن كانت 
التبرعات وصاياء سوي بين المتقدم والمتأخرء لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة» 
فتساوت كلها. 
فصل 

وإذا عتق بعض العبد بالقرعة» تبينا أنه كان حراً من حين الإعتاق فيكون كسبه له. 
وإن عتق بعضه؛ ملك من كسبه بقدره. فلو أعتق عبداً لا يملك غيره ‏ قيمته مائة - 
فكسب في حياة سيده ماثة. عتق نصفهء وله نصف كسبهء ويحصل للورثة نصفه. 
ونصف كسبهء وذلك مثلا ما عتق منه» فطريق عملها أن يقول: عتق منه شيء وله من 
كسبه شيء» وللورئة شيئان» فيقسم العبد وكسبه على أربعة أشياء» فيخرج للشيء 
اخمسون» وهو نصف العبد. ولو كسب مثلي قيمته» لقلت: عتق منه شيء» وله من 
كسبه شيئان» وللورثة شيئان» فيعتق منه ثلاثة أخماسه» وله ثلاثة أخماس كسبهء وللورثة 
الخمسان. 
فصل 

وإن وهب المريض ٠ريضاً‏ عبداً قيمته عشرة لا يملك غيره»ء ثم وهبه الثاني 


م 14 الكافي مجلد ؟ 


0 كتاب الوصايا 


للأول» ولا يملك غيره.» فقد صحت هبة الأول في شيء: وصعدت هبه الثاني في ثلث 
ذلك الشيء. بقي له ثلثا شيء. ولورثة الأول شيئان» ابسط الجميع أثلاثاً, تكن ثمانية» 
والشيء ثلاثة» فلورثة الأول ستة هي ثلاثة أرباع العبد» ولورثة الثاني ربعه. 
فصل 

ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة» فأصدقها عشرة لا يملك غيرهاء 
فماتت قبله» ثم مات. فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء» وعاد إلى الزوج نصف ذلك 
ديناران ونصف. ونصف شيءء فصار لورثته سبعة ونصف. إلا نصف شيءء تعدل 
شيئين » أجبرها بنصف شيء» تصر شيئان ونصف» تعدل سبعة ونصفان» ابسطهاء تصر 
خمسة. تعدل خمسة عشر. فالشيء إذاً ثلاثة» فلورثة الزوج ستةء ولورثتهاء أربعة. 
فصل 


وإن باع المريض عبداً لا يملك غيره قيمته ثلاثون» بعشرة» فأسقط الثمن من 


قيمته. ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنهء يكن نصفهء فيصح البيع في نصفه 
بنصف ثمنه. 1 د لت ا 0 فيصح البيع 
في ثلثه بثلثي ثمنه. 


ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وين ودين» فللموضى له ثلث 
العَيْن الحاضرة؛ وللورثة ثلثاها.ء وكلما اقتضى من الدين شيء » أو حضر من الغائب 
شوءء اقسموه أتلتاء لأنهم شركاء فيه. وإن وصى بمائة حاضرة وله مائتان غائبة» أو 


دين» ملك الموصى له ثلث الحاضرة» وله التصرف فيه في الحال» لأن الوصية فيه 
نافذةء فلا فائدة في وقمه. ووقف ثلثاهاء فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الواردث» 
ستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. وإن تلفت الغائبة فالئلئان للورثة. وكذلك 

00 عبذه ومات وله دين مثلام, عتق ثلثه. ووقف ثلثاه لما ذكرناه. 

وإن وصى له بمنفعة عبدٍ سنةء ففى اعتبارها من الثلث وجهان: 

أحدهما: تُقَرّم المنفعة سنة» وِيُقَوّمَ العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث. 

والثاني: يقوّم العبد كامل المنفعة, ويُِقَوّمِ مسلوب المنفعة سنة» فيعتبر ما بينهما. 
وإن وصى بنفعه حياتهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يُقَوّم العبد بمنفعته» ثم يقوّم مسلوب المنفعة» فما زاد على قيمة الرقبة 


كتاب |! لوصايا نف 


المنفردة. فهو قيمة المنفعة. 

والثاني : يفوع العيه ومتفعته على السوصي له لأن عبد لا نفع فيه لا قيمة له. 
وإن وصى لرجل بتقفعه» ولآخر برقبته» اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث فحنا 
واحداً. وإن وصّى له بثمرة شجرة أبداً. 1 ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه. 


باب الموصى له 


إذا أوصى لجيرانه» صرف إلى أربعين داراً من كل جانب» لما روى أبو هريرة» أن 
النبى لله قال: «الْجَارُ أَرْبَعُونَ دارا هَكذاء وَهَكَذاء وَهَكَذاء وَهَكذا)9 . 


وإن أوصى للعلماء» فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم, لأنه لا يطلق هذا الاسم 
55 
فصل 

وإن أوصى للأيتام» فهو لمن لا أب له غير بالغ» لأن اليتم فقد الأب مع الصغرء 
ولذلك قال النبي عله : «لا يْنْمَ بَعْدَ اختلام» روآأه أبو داود. ويدخل فيه الغني والفقير» 
لشمول الاسم لهم. والأرامل: النساء غير دُوات الأزواج. لأن الاسم لا يطلق في العرف 
على غيرهن » وتستحق منه الغنية والفقيرة لذلك» فإن قيل : فقد قال الشاعر: 


هذي الأرامل قد.:قضيت خاجتها- قم لتحاجة هذا الأرمل الذكر؟ 


فسمي الذكر أرملاً. قلنا: هذا البيت حجة لناء فإنه لم يدخل الذكور في لفظ 
الأرامل» إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير الذكورء فإنه متى اجتمع ضمير المذكر 
والمؤنث غلب ضمير التذكيرء وإنما سمى نفسه أرملاً» تجوزاء وكذلك وصفه بكونه 
ذكراً. والعزاب: من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. يقال: رجل عزب. وامرأة عزبة. 
والأيامى مثل العزاب سواء. قال الشاعر: 


فم ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلى من طريق شيخه محمد بن جامع العطار» بسنده عن عبد السلام بن 
أبي الجنوب » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا به . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًاء علته: عبد السلام هذاء فهو متروك كما قال أبو حاتم» انظر: 
«الجرح» لابنه (*/ ق١/‏ 45). وله علة أخرى» وهي شيخ أبي يعلى» العطارء فهو الآخر متفق 
على ضعفهء قال أبو يعلى فيه: «متروك الحديث». 


لحف كتاب الوصايا 


فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإذ كنف انمي مععه أنات” 


ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال» والأيامى بالنساءء لأن الاسم في العرف لهم 
دون غيرهم» ولأنه لو كان الأيم مشتركاً بينهما لاحتيج إلى الفرق بهاء التأنيث» كقائمء 
وقائمة» فلما أطلق على المؤنث بغيرهاء دل على اختصاصها بهء» كطالق وحائض 
وشبههما. 
فصل 

والغلمان والصبيان: الدع فس بخ ؛ لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. 
والفتيان والشبان: اسم للبالغين إلى الثلائين. والكهول: من جاوز ذلك إلى الخمسين. 
وقيل في قوله تعالى: لِيُكَلمُ النّاسَ في الْمَهَدٍ وَكَهْلا4” هو ابن ثلاثين. والشيوخ: من 
جاوز الخمسين إلى آخر العمر. والعانس: من الرجال والنساء: من كبر ولم بتزوجء قال 
قيس بن رفاعة الواقفي : 
فينا الذي ما عدا أن طرّ شاربه والعانسون وفينا المُرْدُ والشبب9*) 
فصل 

ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة» صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك 
الصنف» ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة, إلا الفقراء 
والمساكين» فإنه إذا وصى لأحد الصنفين» دخل الآخر في الوصية» لأنهما صنفان في 
الزكاة» وصنف في سائر الأحكام. لشمول الاسم للقسمين. وإن وصى لأقاربه» أو 
أهل قريته؛ لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلماًء لأنهم لم يدخلوا في 
وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. وإن كان الموصي كافراً. لم يدخل المسلم قِ 
وصيته في أحد الوجهين لذلك. ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيهء وكونه أحق 
بالوصية له من الكافر. 


0 البيت في «مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة معمر بن المثنى (1/ 50)» وتفسير الطبري »)88/1١8(‏ 
والقرطبي (؟1١/10١)2‏ واللسان والتاج مادة [أيم] بلا نسبة. 
(40) آل عمران [15]. 
(9) البيت في «سمط اللآلىء؟ 251/١(‏ 7 20)») وشرح «شواهد المغني؛ للسيوطي (؟/717) 
منسوباً لقيس. 
وفي «الأمالي» للقالي (517/7) بلا نشبة. 
وانظر تعليق الميمني على السمط. 


كتاب الوصايا اا 


فصل 


فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً أو أنثى» فهما سواءء لأنه عطية فاستوى فيها 
الذكر والأنفى؛ كالهبة. وإن قال: إن ولدت ذكراًء فله ألف. وإن ولدت أنئى» فلها 
مائة. فولدت ذكراً وأنثى» فلكل واحد منهما ما عين له. وإن ولدت خنثى» فله مائة؛ 
لأنه اليقين» ويوقف الباقي حتى يتبين. وإن ولدت ذكرين وأنثيين» شرك بين الذكرين 
في الألف. وبين الأنثيين في المائة» لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. ولو قال: إن 
كان ما في بطنك ذكرء فله ألف. وإن كان أنثى» فله ماثة» فولدت ذكراً وأنئى» فلا شيء 
لواحد منهما. لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد. 
فصل 

ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم» لزم استيعابهم والتسوية بينهم» لأن 
اللفظ يقتضي التسوية» فأشبه ما لو أقر لهم. وإن لم يمكن استيعابهم؛ صحت الوصية 
لهم وجاز الاقتصار على واحدء لأنه لما أوصى لهم عالماً بتعذر استيعابهم؛ علم أنه 
لم يرد ذلك» إنما أراد أن لا يتجاوزهم بالوصية» ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهمء 
ويحتمل أن لا يجزىء الدفع إلى أقل من ثلاثة» بناءً على قولنا في الزكاة: ويجوز 
تفضيل بعضهم على بعضء لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه سواء كانت 
الوصية لقبيلة» أو أهل بلدة؛ أو الموصوفين بصفة» كالمساكين. 
فصل 

وإن وصى لزيد والمساكين» فلزيد النصف, وللمساكين النصف, لأنه جعلها 
لجهتين؛ فوجب قسمها نصفين؛ كما لو وصى لزيد وعمرو. وإن وصى لزيد والفقراء 
والمساكين» فلزيد الثلث لذلك. وإن وصى لزيد بدينارء وللفقراء بثلاثة وزيد فقير»ء لم 
يعط غير الدينارء لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار. 
فصل ظ 
وإن قال له: ضع ثلئي حيث يريك الله؛ لم يملك أخذه لنفسه. لأنه تمليك مَلْكَهُ 
بالإذن»ء فلم يملك صرفه إلى نفسهء كالبيعء ولا إلى ولدهء ولا إلى والدهء لأنه 
بمنزلته» ولهذا منع من قبول شهادته له» ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم. 
وله وضعها حيث أراه الله والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه 
لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته. ونقل المروذي عن أحمد رضي الله عنه فيمن 
وصى بثلثه في أبواب البرّ: يجزىء ثلاثة أجزاء في الجهادء وجزء يتصدق به في قرابته» 
وجزء في الحج. ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلهاء وهيء كل ما فيه قربة» لأن 


37> كتاب. الوصايا 


لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة؛ فوجب إبقاؤه على العموم. 
فصل 

إذا وصى بشيء لله ولزيدء فجميعه لزيدء لأن ذكر الله تعالى للتبرك باسمهء كقوله 
سبحانه: 9واغْلّمُوا أَنْما قَيِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فأنٌّ لله حْمُسَّة06 وإن وصى بشيء لزيد 
ولمن لا يملك» كجبريل والرياح والميت» فالموصى به كله لزيد» ويحثمل أن له نصف 
الموصى بهء لأنه شريك بينه وبين غيرهء فلم يكن له أكثر من النصفء كما لو كان 
شريكه ممن يملك. وإن وصى لزيد وعمروء فبان أحدهما ميت فليس لأحدهما إلا 
نصف الوصيةء لأنه قاصد للتشريك بينهماء لاعتقاده حياتهما. 


باب الوصية بالانصباء 

إذا وصى لرجل بسهم من مالهء فحكى فيها الجْرَّقِي فيها روايتين: 

إحداهما: للموصى له السدس» لأنه يروى عن أبن مسعود». أن رجلاً وصى لرجل 
بسهم من مالهء فأعطاه النبي يَكِهِ سدس المال. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام 
العرب السدسء. فإن كان الورثة عصبة» أعطى سدس جميع المال» والباقي للعصبة» وإن 
كانوا ذوي فرضء أعيلت المسألة بالسدسء فيصير له السبع» وإن أعيلت الفريضة. 
أعيل سهمه أيضاء لأنه ليس بأحسن حالاً من الوارث. 

والثانية: يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة مزاداً عليهاء لأن وصيته من الفريضة» 
فيكون سهماً على سهمانها. قال القاضى: ويشترط أن لا يزيد على الثلث» فإن زاد 
عليه. رد إلى السدس. واختار الخّلآل وصاحبه: أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة» 
فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث. 

وإن وصى له بنصيب » أو حظط أو جرء من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا؟؛ لأن كل 
شيء يقع عليه اسم ذلك . 

وإن وصّى له بمثل نصيب أحد ورثته. أعطي مثل ما لأقلهم نصيباًء لأنه اليقين» 
يزاد ذلك على مسألة الورثة. فإن كان له ابن» فله النصف. لأنه سوى بينهماء ولا 


.]51[ الأنفال‎ )9١( 


كتاب الوصايا لحف 


تحصل التسوية إلا بذلك» وإن كان له ابنان» فللموصى له الثلث. وإن وصى بنصيب 
أحدهما؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة 
المفنافه إليه مقاعه. 0" 

والثاني : لا يصح. لأن نصيب الابن له فلا تصح الوصية به» كما لو وصى بماله 
من غير الميراث. وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر» أو الرقيق» فالوصية باطلة» لأنه 

وإن وصى له بضعف نصيب ابنه» فله مثل نصيبه مرتين» لأن ضعف الشيء مثلاه. 
وان وصى له بضعفي نصيب ابنه» فقال أصحايئا : له ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه» وأربعة 
أمثلهء» لأن ضعف الشىء : هو ومثله.» وضعفاه: هو ومثلاه. وقال ذلك أبو عبيدة . 


واختياري: أن ضعفي الشيء مثلاه» بمنزلة ضعفهء لقوله تعالى: «فآئث أُكُلَهَا 
ضِعْفَين04" أي: مثلينء قاله أهل التفسير. وكذلك طيُضَامَفْ لَهَا الْمَذَابُ 
ضِعْفَينَ4”"'". وقال هشام بن معاوية النحوي: العربي يتكلم بالضعف مثنى» فيقول: إن 
أعطيتني درهماًء فلك ضعفاهء أي: مثلاه» قال: وإفراده لا بأس بهء والتثنية أحسن» 
فعلى هذا ثلاثة أضعافه: ثلاثة أمثاله. 
ل 

وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله» كثلث أو ربع» أخذته من مخرجه» فدفعته 
إليه»؛ وقسمت الباقي على مسألة الورثة» إن انقسم». وإلا ضربت مسألة الورثة» أو وفقها 
في مخرج الوصيةء فما بلغ» فمنه تصح. فإن كان أكثر من الثلث» فأجاز الورثة» 
فكذلك. وإن ردواء أعطيت الموصى له الثلث» وجعلت للورثة الثلثين» وإن وصى 
بجزأين» مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه. أخذت مخرج الوصيتين» 
وضربت إحداهما في الأخرى» تصير ستة» فأعطيت صاحب النصف ثلاثة» وصاحب 
الثلث سهمين إن أجاز الورئة» وإن ردواء قسمت الثلث بينهما على خمسة» وضربت 
ذلك في ثلاثة» تكن خمسة عشرء للوصيين خمسة:» وللورثة عشرة» لأن ما قسم 
متفاضلاً عند اتساع المال. قسم متفاضلاً عند ضيقه» كالمواريث» وإن أجازوا لأحدهما 
دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردء أو وفقها إن وافقت» وأعطيت المجاز 


.]"0[ الأحزاب‎ )١0( البقرة [56؟].‎ )١١( 


لمكا ١‏ كتاب الوصايا 


له سهامه من مسألة الإجازة مضروبة في مسألة الردء أو وفقهاء وأعطيت الآخر سهامه من 
مسألة الرد مضروبة في مسألة الإجازة أو وفقها. ولو وصى لرجل بجميع ماله» ولآخر 
بثلئه» قسمت المال على أربعة» لصاحب المال ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمء لأن 
السهام في الوصاياء كالسهام في الميراث تعال بالزائد» وإن لم يجيزواء قسم الثلث على 
أربعة» فإن أجازوا لصاحب الكل وحدهء فلصاحب الثلث ربع الثلث» لأن ذلك كان له 
في حال الرد عليهماء وفي صاحب المال وجهان: 

أحدهما: له الباقي كله» لأنه موصى له به وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهماء 
لمزاحمة صاحبه لهء فإذا زالت المزاحمة في الباقي» كان له. 

والشاني: ليس له إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهماء 
والباقي للورثة» لأنه من نصيب صاحب الثلث. وإن أجازوا لصاحب الثلث وحدهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: له الثلث كاملا. 


والثانم . : |ء الربع» ولصاحب المال الربع» والباقي للورثة» وإن كثرت السهام. 
ترجل اوصى لرجل بالمال» ولآخر بنصفه, ولآخر بثلثئه» ولآخر بربعه» ولآخر بسدسه. 
أخذت مخرجاً يجمع الكسور فجعلته المال» وهو هنا اثنا عشرء ثم زدت عليه نصفه 
وثلئه وربعه وسدسهء فبلغ الجميع سبعة وعشرين» فيقسم المال بينهم إن أجيز لهمء أو 
الثلث إن رد عليهم. 
فصل 

فإن وصى لرجل بثلث مالهء ولآخر بمثل نصيب أحد ورئته» وهما اثنان» ففيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يعطي الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين» والوصي الآخر على 
ثلاثة» فتصح المسألة من تسعة» للموصى له بالثلث ثلثه» وللآخر سهمان» ولكل ابن 
سهمان. وإن رداء قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. والوجه الآخر: أن صاحب 
النصيب موصى له بثلث المال؛ لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعضء فعلى هذا إن 
أجيز لهماء فللوصيين الثلثان» وللابئين الثلث. فإن رداء فالثلث بينهما على اثنين» 
والثلئان للابنين. وتصح من ستة. فإن كانت الوصية الأولى بالنصف. ففيه وجه ثالث. 
وهو: أن تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ثلثهماء ولصاحب النصف 
النصف إن أجاز الورثة. وإن ردواء قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهماًء 
والثلئان للابنين. 


كتاب الوصايا 4١‏ 


فصل 

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورئته» ولآخر بجزء مما يبقى من المالء 
كرجل له ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم» ولآخر بثلث ما بقي» فعلى الوجه الذي 
نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال» له ها هنا ربع المال» ويكون 
للآخر ربع أيضاء يبقى سهمان من أربعة لثلاثة بنين» وتصح من اثني عشر سهماء ٠‏ لكل 
واحد من الوصيين ثلاثة؛ ولكل ابن سهمان وإن ردوا عليهماء قسمت الثلث بين 
الوصيين نصفين» والباقي للبنين وعلى الوجه الآخر لا يزاد صاحب النصيب على 
ميراث ابن» لأنه قصد التسوية بينه وبينهم. ولك في عملها طرق: 


أحدها: أن تضرب مخرج إحدى الوصيتين في الأخرى» وهو هنا ثلاثة في أربعة؛ 
تكن اثني عشر» ثم تنقصه سهماً يبقى أحد عشرء فمنه تصحء ثم تأخذ مخرج الجزء 
وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمان وهو النصيب. 

الطريق الثاني: أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباء تدفع النصيب إلى صاحبه» 
وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهماً» يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم. 
فتعلم أن النصيب ثلثا سهم. فإذا بسطتها أثلاثاً كانت أحد عشر. 

الطريق الثالث: أن تقول ثلاثة أسهم بقية مال ذهب ثلثه؛ فرد عليه نصفه وسهماًء 
صارت خمسة ونصفاً» إذا بسطتهاء كانت أحد عشر. 
فصل 

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته» ولآخر بثلث ما بقي من الثلث» فاجعل 
المال تسغة أسهم وثلاثة أنصباء» ادفع نصيباً إلى صاحبه» وإلى الآخر سهمان» وادفع 
نصيبين إلى ابنين» يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث» فتبين أن النصيب ثمانية أسهمء 
والمال ثلاثة وثلاثون 
فصل 

وإذا كان له مائتا درهم وعبد قيمته مائة» فأوصى لرجل بثلث مالهء ولآخر بالعبد» 
فقد أوصى بثلثي مالهء فإن لم يجز الورثة» رددت وصية كل واحد منهما إلى نصفهاء 
فلصاحب العبد نصفه» وللآخر سدس المائتين وسدس العبد» ويحتمل أن يقتسما الثلث 
حلن عبدنا ما بحسل لما في الإجاذة» انكو بيتهما على عدرين» المناحي العند 
تسعة وهي ربع العبد وي لماعت الثلث أحد عشر وهي سدس المال وسدس 
عشره. وإن أجازوا لهماء فللموصى له بالثلث ثلث المائتين» لأنه لا مزاحم له فيهماء 
أو يزدحم هر وصاحب العبد فيهء لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه» وللآخر بثلثه. 


ذف كتاب الوصايا 


فيقسم بينهما على أربعة» لصاحبه ثلاثة أرباعه» ولصاحب الثلث ربعه. فإن أجازوا 
لصاح الثلث وحده. فله ثلث المائتين. وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه؟ على 
وجهين. ولصاحب العبد نصفه. وإن أجازوا لصاحب العبد وحدهء فلصاحب الثلث 
سدس المائتين وسدس العبدء» ولصاحب العبد خمسة أسداسه في أحد الوجهين» وفي ' 
الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهماء وباقيه للورثة. 
فصل 

وإن أوصى بثلث ماله لوارئه وأجنبي» فأجيز لهماء فهو بينهما. وإن رد عليهماء 
أعلن الوارث. وحئوة فللاجتيى البتسن . «والباتى' لوو وإن وض لكل واعن ينايك 
ماله» فأجيز لهماء جاز لهماء وإن رد عليهماء فقال القاضي: إن عينوا وصية الوارث 
بالإبطال» فالثلث كله للأجنبي» وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين» فالثلث 
الباقي بين الوصيين. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان: 


أحدهما: أن الثلث كله للأجنبي . 

والثاني: للأجنبي السدس ويبطل الباقي. 
فصل 

وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءاً من المال» مثل أن يوصي لرجل 
بمثل نه يب أحد بنيه - وهم ثلاثة - إلا ربع المال» فاجعل لكل ابن ربع المال» واقسم 
الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة تعس واضرب عدوفع في مخرج الريع 
تكن ستة عشر» له سهمء ولكل ابن خمسة. وإن قال: إلا سدساء فضلت كل ابن 
بسدس» وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرناه. 
فصل 

وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع لسن يع الب تيت الخال 
بقدر مخرج الجزء المستثنى ‏ وهو أربعة ‏ وزدت عليه نصيباً» واستثنيت من النصيب 
سهماً رددته على السهام: صارت خمسة بين البنين»؛ لكل ابن سهم اماق فهو 
النصيب؛ فتبين أن المال خمسة وثلثان» إذا بسطتها تكن سبعة عشرء للموصى له سهمان» 
ولكل ابن خمسة. فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية» 
فرضت أقل من مخرج الجزء الموصى بهء وذلك ثلاثة» وزدت ا ثم استئنيت من 
النصيب سهماً. وزدته على الثلاثة» صارت أربعة بين البنين» ؛ لكل ابن سهم وثلث» فتبين 
أن النصيب سهم وثلثء إذا بسطتهاء صارت ثلاثة عشر سهماًء ومنهما تصح. 


كتاب الوصايا ؟م” 
باب جامع الوصايا 


إذا أوصى بعبد من عبيده» ولا عبيد لهء أو بعبده الحبشي ولا حبشي لهء أو بعبده 
سالم وليس ذلك لهء فالوصية باطلة» لأنه وصى له بما لا يملك» أشبه إذا وصى له 
بداره ولا دار له. وعن أحمد في رجل قال: أعطوا فلاناً من كيسي مائة ولم يكن في 
الكيس مائة: يعطى مائة درهم» فلم تبطل الوصية» فيخرج ها هنا مثله» لأنه لما تعذرت 
الصفة» بقي أصل الوصية» فيشترى له عبد. فإن كان له عبيد أعطئ واحداً بالقرعة في 
إحدى الروايتين» لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه. فيصار إلى القرعة» كما لو أعتق 
واحدا منهم. 

والثانية: يعطيه الورثة ما شاؤوا من سليم ومعيب» وصغير وكبيرء لأنه يتناوله 
الاسم فيرجع إلى رأي الورئة» كما لو وصى له بحظ أو نصيب» ولا عرف في هبة 
الرقيق» فرجع إلى ما يتناوله الاسم» فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده» بطلت الوصية» 
لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط. وإن بقي منهم واحدء تعينت الوصية فيه. 
لوجوده منفرداً. وإن قتلوا قبل موت الموصىء» بطلت الوصيةء لأنه جاء وقت الوجوب» 
ولا رقيق له. وإن قتلوا بعد موتهء وجبت له قيمة أحدهمء لأنه بدل ما وجب له وإن 
لم يكن له عبيد حين الوصية» فاستحدث عبيداً» احتمل صحة الوصية اعتباراً بحالة 
الموت؛ واحتملء أن لا تصحء لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية. 
فصل 

وإن وصى بعتق عبد وله عبيد» احتمل أن يجزىء عتق ما وقع عليه الاسمء 
لعموم اللفظ. واحتمل أن لا يجزىء. إلا عتق رقبة تجزىء في الكفارة» لأن للعتق عرفاً 
شرعياًء فحملت الوصية عليه. وهل يعتق أحدهم بالقرعة» أو يرجع إلى اختيار الورئة؟ 
على وجهين. وإن عجز الثلث عن عتن رقبة كاملة» عتق منها قدر الثلثء إلا أن يجيز 
الورثئة عتق جميعه. وإن وصّى بعتق عبيدء فلم يخرج من الثلث إلا واحدء عتق واحد 
منهم بالقرعة. وإن وصّى أن يشترى بثلثه رقاب يعتقون. فأمكن شراء ثلاث رقاب بثمن 
رقبتين غاليتين» فعتق الثلاثة أولى» لأنه تخليص لثلاثة. وإن اتسع لرقبتين وبعض 
أخرى» زيد في ثمن الرقبتين» لأن النبي كَكةِ سئل عن أفضل الرقاب. قال: «أَغْلهَا ثَمَنا 
ونيا عند أخلياة وإن قال: أعتقوا أحد رقيقي» جاز إعتاق الذكر والأنثى والخنثئى» 
لأنه أحد رقيقه» وإن قال: أعتقوا عبداً من عبدي » لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى 
المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه ذكراًء ويجزىء عتق الخنثى المحكوم بذكورينه» لأنه عبد 
وإن قال: أعتقوا أمة. لم يجزئهم إلا أنثى. 


24 كتاب الوصايا 
فصل 

وإن قال: أعطوه شاة من غنمي» فهو كالوصية بعبد من عبيده» ويتناول الضأن 
والمعز. وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتناوله» لأن الاسم يقع عليه لغة. 

والثاني: لا يتناوله» لأنه لا يتناوله الاسم عرفاً. قال أصحابنا: ويتئاول الصغيرة» 
ويحتمل أن لا يتناولهاء لأنها لا تسمى شاة عرفاء فإن لم يكن له إلا ذكران» أو صغارء 
لم يعط إلا من جنس ماله لأنه أضافه إليه فاختص به. وإن قال: أعطوه جملاء لم يعط 
إلا ذكراً» والبعير كالجملء لأنه في العُْف مختص به. وقال أصحابنا: البعير كالإنسان» 
يتناول الذكر والأنثى» وإن قال: أعطوه ناقة» لم يعط إلا أنثى» وإن قال: أعطوه ثوراًء 
فهو الذكرء والبقرة هي الأنثى. وإن وصى له برأس من الإبل» أو البقرء أو الغنم» جاز 
فيه الذكر والأنثى. لأن ذلك اسم للجنس. 
فصل 

وإن وصى له بدابة» أعطي من الخيلء أو البغال» أو الحميرء لأن اسم الدابة 
يطلق على الجميع» ويتناول الذكر والأنثى. وإن قال: من دوابي» تعينت الوصية فيما 
عنده» وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدهاء تعينت الوصية فيهء فإذا قال: أعطوه دابة يقاتل 
عليهاء فهي فرسء» وإن قال: ينتفع بنسلهاء خرج منها البغال: وإن قال: أعطوه فرساًء 
تناول الذكر والأنثى» وإن قال: حصاناًء فهو الذكرء وإن قال: حُجرة» فهي الأنثى» وإن 
قال: حماراً فهو ذكرء وإن قال: أتاناء فهي أنثى. ْ 
فصل 

وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه» صحت الوصية» لأن فيه نفعاً مباحاًء وتقر اليد 
عليه؛ والوصية تبرع» فجازت فيه. وإن لم يكن له كلبء أو لم يكن إلا كلب هراش» 
لم تصح الوصية؛ لأنه لا يمكن شراؤه» وكلب الهراشء» لا يباح اقتناؤه. وإن كان له 
كلاب ينتفع بهاء فللموصى له واحد منهاء إلا أن تذكر القرينة على واحد منها بعينه» من 
صيدء أو حفظ غنمء فيدفع إليه ما دلت القرينة عليه. وإن وصى له بثلاثة أكلب لا مال 
له سواهاء ردت الوصية إلى ثلثهاء ويعطى واحداً منها بالقرعة في أحد الوجهين» وفي 
الآخر يعطيه الورثة أيها شاؤواء وإن لم يكن له إلا كلب واحدء أعطي ثلثهء وإن كان 
للموصي مالء» ففيه وجهان: 

أحدهما: يدفع جميع الكلاب إلى الموصى له وإن قل المال؛» لأن أقل المال 
خير من الكلاب الكثيرة» فأمضيت الوصية» كما لو وصى له بشاة» تخرج من ثلثه. 


كتاب الوصايا 1 


والثاني: يدفع إليه ثلث الكلاب» لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا وللورثة 
مثلاه» ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال» لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه. 


فصل - 

وإن وصى له بطبل من طبوله؛ وله طبول حربء أعطي واحداً منهاء فإن لم يكن 
له إلا طبول لهوء فالوصية باطلة» لأنها وصية بمحرمء وإن كان له طبل لهو وطبل 
حربء أعطي طبل الحرب, لأن طبل اللهو لا تصح الوصية بهء فهو كالمعدوم. وإن 
وصى له بعود من عيدانه» وله عيدان للقسي والبناء» أعطي واحداً منهاء وإن لم يكن له 
إلا عيدان لهوء فالوصية باطلة» لأنها وصية بمحرمء وإن كان له عيدان للهو ولغيره. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: الوصية باطلة» لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود اللهوء ولا تصح 
الوصية به» والآخر: تصح الوصية ويعطى عوداً مباحاًء لأن الوصية تعينت فيه لتحريم ما 
سواهء فأشبه ما لو وصى له بطبل» وله طبل لهوء وطبل حرب. 
فصل 

وإن وصى له بقوس وأطلقء. انصرف إلى قوس الرمي بالسهام. لأنه الذي يفهم من 
إطلاق القوسء. فإن قال: قوس يرمى عليهء أو يغزو به» كان تأكيداً لذلك: وإن قال: 
كدان به أو يعميشن :يدخ الضيرفه إلى قوس الندف. وإن قال: قوساً من قسيي وليس له 
إلا قسي ندف أو بندق» أعطي واحداً منهاء لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيهء 
واختصاص قسيه بها. قال القاضي: ويعطى القوس بوتره» لأنه لا ينتفع به إلا به فجرى 
مجرى جزئه» ويحتمل أن يعطاه بدون الوتر»ء لأن الاسم يقع عليه بدونه. 
فصل 

وإذا أوصى له بعبدء ولآخر بباقي الثلث» دفع العبد إلى صاحبه» وتمام الثلث 
للآخرء فإن لم يبق من الثلث شيءء بطلت الوصية بالباقي» لأنه لا باقي ها هناء فإن 
رد صاحب العبد وصيته» فوصية الآخر بحالهاء فإن مات العبد بعد موت الموصي 
فكذلك؛ ويقوّم العبد حال الموت. وإن مات قبل موت الموصيء قوّمت التركة بدون 
العبد» لأنه معدوم. 
فصل 

فإن وصى لرجل بماثة» ولآخر بتمام الثلث» ولثالث بالثلث» فأجيز لهم» قسم 
الثلثان بين الأوصياء على ما ذكر الموصىء فإن كان الثلث مائة» سقطت وصية صاحب 
.الباقي» وقسم انثلثان بين الآخرين 58 وإن كان الثلث دون الماثة» فرد الورثة» قسم 


امنا كتاب الوصايا 


الثلث بينهما بالحصة. فإذا كان الثلث خمسينء قسم أثلائاًء لصاحب المائة ثلثاهاء 
وللآخر ثلثهاء وإن كان الثلث أكثر من المائة» فلم يجز الورثة» دفع إلى صاحب الثلث 
نصفهء وفي باقيه وجهان: 

أحدهما : يقدم صاحب المائة بهاء فإن فضل عنها شيء دفع إلى صاحب الباقي» 
وإلا فلا شيء لهء لأن حقه في الباقي بعد المائة» فلا يأخذ شيئا قبل استيفائهاء 
كالعصبة» لا تأخذ شيئاً قبل تمام الفرض» ويزاحم صاحب المائة لصاحب الباقي» وإن 
لم يعطه شيئاً. كما يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب» ولا يعطيه شيئاً . 


والثاني: أن السدس يقسم بين صاحب المائة» وصاحب الباقي على قدر 
وصيتهماء فإذا كان الثلث مائتين» أخذا مائة» فاقتسماها نصفين» لأنه إنما أوصى له 
بالمائة من كل الثلث» لمن يسدق ذنم بجر أن باقلا نو لصب النات باشل من 
جميعهء كالوراث إذا زاحمهم أصحاب الوصايا. وإن بدأ فوصى لرجل بثلث ماله؛ ثم 
وصى لآخر بمائة» ولآخر بتمام الثلث» ففيه وجهان: 

أحدهما: هي كالتي قبلها سواءء لأنه إذا وصى بتمام الثلث يعد وصيته بالثلث» 
علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى بهء وإنما أراد ثلث ثانياء فصارت كالتي قبلها 

والثاني: أن الوصية بتمام الثلث باطلة» لأن الثلث قد استوعبته الوصية الأولى» 
ولا باقي لهء فيكون وجود هذه الوصية كعدمها. 
يا 

إذا وصى لرجل بمنفعة جارية» ولآخر برقبتهاء صحء ولصاحب المنفعة منافعهاء 
وأكشابهاء .وله إجارتهناء لأنه عقد على متفتعتهاء ولا يملك واحد منهما وطاهاء: لآن 
الوطء إنما يكون في ملك تامء وليس لواحد منهما ملك تام» ولا يملك أحدهما 
تزويجها لذلك. فإن اتفقا عليه جازء لأن الحق لا يخرج عنهماء والولي مالك الرقبة؛ 
لأنه مالكهاء والمهر لهء لأنه بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلهاء ولا الوصية بهاء 
وإنما هي تابعة للرقبة» فتكون لصاحبها. وقال أصحابنا: ل ؛ لأنه بدل 
منفعة من منافعهاء فإن أتت بولدء فحكمه حكمهاء لأنه جزء من أجزائهاء فيثبت فيه 
حكمهاء كولد المكاتبة» وأم الولد. وإن زنت» فالحكم في الولد والمهر على ما ذكرنا. 
وإن وطئت بشبهة» فالمهر على ما ذكرناء والولد حر تجب قيمته يوم وضعه لمالك 
الرقبة في أحد الوجهين» وفي الآخر: يشترى بها عبد يقوم مقامه. وإن قتلت. و 
قيمتهاء يشترى بها ما يقوم مقامهاء وإن قتل ولدها الرقيق» فكذلك؛ لأن الواجب قائم 
مقام الأصل» فكان حكمه حكم الأصل. وإن احتاجت إلى نفقة» احتمل أن تجب على 


كتاب الوصايا ينف 


مالك المنفعة» لأنه يملك نفعها على التأبيد» فكانت النفقة عليه» كالزوج. واحتمل أن 
تجب على صاحب الرقبة» لأنه مالك رقبتهاء فوجب عليه نفقتهاء كما لو كانت زمنة. 
واحتمل أن تجب في كسبهاء لأنه تعذر إيجابها على كل واحد منهماء فلم يبق إلا 
إيجابها في كسبهاء فإن لم يف كسبهاء ففي بيت المال» فإن أعتقها صاحب الرقبة» 
عتقت» لأنه مالك لرقبتهاء وتبقى منافعها مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال 
حريتها. وإن باعهاء احتمل أن يصح. لأن البيع يقع على رقبتها وهو مالك لهاء 
واحتمل أن لا يصح لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه» كالحشرات #'واحتمل أن يصح 
بيعها لمالك منفعتها دون غيره» لأنه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيره. فإن وطثئها 
أحد الوصيين» فمن حكمنا له بالمهرء لا مهر عليه»؛ ومن لم نحكم له بالمهرء فهو 
عليه لصاحبه؛ ولا حد عليه لأن له شبهة الملك فيها. 
فصل 

ومن أوصي له بشيء» فتلف بعضه أو هلكء فله ما بقى إن حمله الثلث. وإن 
وصى له يثلث ثلاثة دورء فهلك اثنتان؛ فليس له إلا ثلث الباقية» لأنه لم يوص له منها 
إلا بثلثها. وإن أوصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه» فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا 
حمله ثلث المال» لأنه قد أوصى له بجميعه. 
فصل 

إذا أوصى بعتق مكاتبه» أو الإبراء مما عليهء اعتبر من الثلث أقل الأمرين» من 
قيمته مكاتباًء أو مال كتابتهء لأن العتق إبراء» والإبراء عتق» فاعتبر أقلهماء وألغي 
الآخرء فإن احتمله الثلث» عتق وبرىء» وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه. عتق نصفه, 
وبقي نصفه على الكتابة. وإن لم يكن للموصي سوى المكاتب» عتق ثلثه في الحال؛ 
وبقي ثلثاه على الكتابة» إن عجز رق» وإن أدى عتقء» وإن قال: ضعوا عن مكاتبي أكثر 
ما عليهء وضع عنه النصفء وأدنى زيادة» لأنه الأكثر. وإن قال: ضعوا عنه أكثر 
نجومه. وضع عنه أكثر من نصفها لذلك. وإن قال: ضعوا عنه أكبر نجومه» وضع عنه 
أكثرها مالاء وإن قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وهي ثلاثة» وضع الثاني. وإن كانت 
خمسةء. وضع الثالث. وإن كانت أربعة» وضع الثاني والثالث. وعلى هذا القياس. فإن 
كانت أوسط في القدرء وأوسط في المدة؛ وأوسط في العددء فللوارث وضع أي الثلاثة 
شاءء لأن الأوسط يقع على الثلاثئة. وإن قال: ضعوا عنه ما قل أو كثرء فللوارث وضع 
ما شاءء لأن الاسم يتناوله . 
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فصل 

وإن وصى لرجل بمال الكتابة» ولآخر برقبته» صح.ء فإن أدى» عتق وبطلت 
الوصية بالرقبة» وإن عجزء رق وكان لمالك الرقبة. وإن كانت الكتابة فاسدة» فأوصى 
بما في ذمة المكاتب» لم يصحء لأنه لا شيء في ذمته. وإن وصّى بما يقتضي منه 
صحت الوصية» لأنه أضافه إلى حال يملكهء فصحء كما لو وصى برقبة المكاتب إذا 
عجز. وإن وصّى له برقبته» صحت الوصية» لأنه وضصّى بمملوكه. 
فصل 

وإذا قال: حجوا عني بخمسماثة» وهي تخرج من الثلث» وجب صرفها كلها في 
الحجء وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل» لأنه أطلق له التصرف 
في المعاوضة». فاقتضى عوض المثل» كالوكيل في البيع» ويحج عنه من بلده؛ لأن حج 
المستنيب من بلده» فكذلك النائب. فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده» أو كان 
الموصى به لا يكفي للحج من بلده فقال أحمد: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب 
من غير مديئته . 


وعنه : أنه يعان به في الحج. فإن لم يمكن ذلك. سقطت الوصية لتعذرها. فإن 
قال الموصي: أَحِجُوا عني حجة بخمسمائة؛ صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة 
واحدة» لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك» فإن عيّن الحاج» تعين. فإن أبى المعيّن 
الحجح» صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل» والباقي للورثة. فإن قال المعيّن: أعطوني 
الزائد» لم يقبل منهء لأنه إنما أَوْصَى له بالزيادة بشرط أن يحجء فإذا لم يحجء لم 
يستحق شيئاً. وإن لم يعين أحداء فللوصي صرفها إلى من شاءء لأنه فوض إليه الاجتهاد 
فيه. وإن قال الموصي: أحجوا عني حجة, ولم يذكر المقدارء لم يدفع إلى من يحج 
عنه إلا قدر نفقة المثل» إلا أن لا يوجد من يحج بذلك؛ فيعطى أقل ما يوجد من يحج 
به» وكذلك إن قال: أحجوا عني ولم يذكر قدر ما يحج بهء ولا قدر الحج» لم يحج 
أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة المثل» لأنه اليقين. 
فصل ظ 

وإذا أوصى ببيع عبده. فالوصية باطلة» لأنه لا نفع فيهاء وإن قال: بيعوه لفلان» 
صحت الوصية» لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان» أو نفع فلان بإيصال العبد 
إليه» فإن أبى الآخر شراءه.» بطلت الوصية. وإن قال: اشتروا عبد زيد بخمسمائة 
فأعتِقُوه؛ فأبى زيد بيعه بخمسماثئة» أو بيعه بالكلية» بطلت الوصية. وإن اشتروه بأقل» 
فالباقي للورثة» لأن المقصود قد حصلء ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد لأنه 
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يحتمل أنه قصد محاباته بذلك» فأشبه ما لو قال: يحج عني فلان بخمسمائة. وإذا 
أوصى بفرسه فى سبيل الله وألف درهم ينفق عليه» فمات الفرس» فالألف للورثة. لأن 
الوصية بطلت فيهاء لعدم مصرفها. وإن أنفق بعضهاء رد الباقي إلى الورثة. 


باب الرجوع قي الوصية 


يجوز الرجوع في الوصية» لأنها عطية لم تزل الملك. فجاز الرجوع فيهاء كهبة ما 
يعتبر قبضه قبل قبضه. ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف» لأنه فسخ عقد قبل تمامه 
فجاز بالقول والتصرف» كفسخ البيع في الخيار. فإن قال: رجعت فيهاء أو: فسختهاء 
فهو رجوعء لأنه صريح فيه. وإن قال: هو حرام عليهء كان رجوعاًء لأنه لا يكون 
حراماً وهو وصية. وإن قال: لوارئي» فهو رجوعء لأن ذلك ينافي كونه وصية. 
فصل 

وإن قال: هو تركتي؛ لم يكن رجوعاًء لأن الموصى به من تركته وإن أوصى به 
لآخرء لم يكن رجوعاًء لاحتمال أن يكون ناسيآًء أو قاصداً للتشريك بينهما. وإن قال: 
ما وصيت به لفلان» فهو لفلان» كان رجوعاًء لأنه صرح بردّه إلى الآخر. 
فصل 

وإن باعهء أو وهبهء أو وضّى ببيعهء أو هبته» أو عتقهء أو كَائبَةُ؛ صار رجوعاًء 
لأنه صرفه عن الموصى له. وإن ديره كان رجوعاًء لأنه أقوى من الوصية» لكون عتقه 
ينجز بالموت. وإن عرضه للبيع» أو رهنه» كان رجوعاًء لأنه عرضه لزوال ملكهء وفي 
الكتابة والتدبير والرهن وجه آخرء أنه ليس برجوع ء لأنه لم يخرجه عن ملكه. 
فصل 

وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله» لم يكن رجوعاًء لأن الوصية بثلث ماله عند 
الموت» لا بثلث الموجود. وإن زوجه أو أجره أو علمه صناعة» لم يكن رجوعاًء لأنه 
لا ينافي الوصية به. وإن وطىء الجارية» لم يكن رجوعاء لأنه استيفاء منفعة أشبه 
الاستخدام. وإن غسل الثوب أو لبسهء أو جصص الدارء أو سكنهاء لم يكن رجوعاً» ‏ 
لأنه لا يزيل الاسمء ولا يدل على الرجوع. وإن جحد الوصية» لم يكن رجوعاًء لأنه 
عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقودء ويحتمل أن يكون رجوعاًء لأنه يدل على إرادة 
الرجوع . 
فصل 

وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره» كان رجوعاًء لأنه جعله على صفة لا يمكن 
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تسليمه. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع. وإن وصى بقفيز من صبرة» ثم خلط الصبرة 
بأخرى» لم يكن رجوعاًء لأنه كان مشاعاء ولم يزل» فهو باق على صفته. 

وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنهاء أو بدقيق فخبزه» أو بخبز فثردى» أو جعله 
فتيتأ» أو بشاة فذبحهاء أو بثوب فقطعه كميضاء أو بخشب ثم نجره بابأء أو بقطن 
فغزله. أو بغزل فنسجه؛ كان رجوعاًء لأنه أزال أسمهة وهيأه للانتفاع به. وقال أبو 
الخطاب: ليس برجوع.ء لأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب. وإن أوصى له بقطن» 
ثم حشا به فراشاًء أو مساميرء ثم سمر بها بابآ» أو بحجر وبناه في حائطء كان رجوعاًء 
لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. وإن وصى له بعنب فجعله زبيباًء» ففيه وجهان: 

أحدهما : يكون رجوعاً. لأنه أزال أسمة . 

والثاني : ليس برجوع». لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. وإن وصّى بدار ثم 
هدمهاء كان رجوعاً في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يكون رجوعاء بناء على ما إذا 
طحن الحتطة وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذ زال رسمهاء وإن لم يزل اسمهاء فالوصية 
ثابتة فيما بقى» وفيما انفصل وجهان. 

وإن وصّى بأرض ثم زرعهاء لم يكن رجوعاًء لأنه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل 
الموت. فإن غرسها أو بناهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعاً؛ لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة. 

والثاني: لا يكون رجوعاًء لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة. وإن أوصى له بسكنى 
داره سئة» ثم أجُرها فمات قبل انقضاء الإجارة» ففيه وجهان. 

أحدهما: يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة» لأنه موصى له بسنة. 

والثاني : تبطل الوصية بقدر ما بقى من مدة الإجارة» وتبقى في الباقي. 

باب الأوصياء 

لا تصح الوصية إلا إلى عاقل» فأما المجنون والطفل» فلا تصح الوصية إليهماء 
لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهماء فلا يجوز توليتهما على غيرهماء ولا تصح 
اارصية إلى فاسق» لأنه غير مأمون. 
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وعنه : تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي: هذه الرواية محمولة 
على من طرأ فسقه بعد الوصية» لأنه يغبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. واختار 
القاضى: أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية. لأن هذه أمانة» والفاسق ليس من أهلها. وقال 
الخِرّقِي: إذا كان خائنآء ضم إليه أمين» لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين» 
وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية» ولا تصح وصية مسلم إلى كافر» لأنه ليس من 
أهل الولاية على مسلم. وفي وصية الكافر» إلى الكافر وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه يجوز أن يكون ولياً له» فجاز أن يكون وصياً لهء كالمسلم. 


والثاني : لا يجوز. لأنه أسوأ حالاً من الفاسق» وتصح وصيته إلى مسلمء لأن 
المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. 
فصل 

وتصح وصية الرجل إلى المرأة» لأن عمر أوصى إلى حفصة. ولأنها من أهل 
الشهادة» فأشبهت الرجلء وإلى الأعمىء؛ لأنه من أهل الشهادة والتصرفات» فأشبه 
البصيرء وإلى الضعيف لذلكء» إلا أنه يضم إليه أمين يعينه» وتصح وصية الرجل إلى أم 
ولده. نص عليه. لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى 
العبدء سواء كان له أو لغيره» لأنه يصح توكيلهء فأشبه الحرء والمكاتب والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة» كالقن» لأنهم عبيد. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان: 

أحدهما: تصح. لأنه يصح توكيله؛ فأشبه الرجل. 

والثاني : لا يصح. لأنه ليم من أهل الشهادة» فلا يكون ولياء كالفاسق . 
فصل 

وتعتبر هذه الشروط حال العقد فى أحد الوجهين» لأنها شروط لعقد» فاعتبرت 
حال وجوده» كسائر العقود. 

والثاني : تعتبر حال الموت» لأنه حال ثبوت الوصية ولزومهاء فاعتبرت الشروط 
فيهاء كالوصية لهء ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائهاء لا عند تحملهاء فكذلك ها 
هنا. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية» ثم عدمت عند الموت» بطلت الوصية 
إليهء لأنه يخرج بذلك عن كونه من أهل الولاية. 
فصل 

ويجوز أن يوصي إلى نفسين» لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته: إن مرجع 
وصيتي إلى الله؛ ثم إلى الزبير وابنه عبد الله» ولأنها استنابة في التصرف» فجازت إلى 
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اثنين» كالوكالة» ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعاً. وإلى كل واحد منهما منفرداً» 
لأنه تصرف مستفاد بالإذن» فجاز ذلك فيه» كالتوكيل؛ فإن جعله إلى كل واحد منهماء 
فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ. فإن ضعف أو فسق أو مات» فالآخر على 
تصرفه. ولا يقام غير الميت مقامه. لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي. وإن جعل 
التصرف إليهما جميعاً أو أطلق الوصية إليهماء لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف» 
لأنه لم يرض بنظره وحده. وإن فسق أحدهماء أو جنء أو مات» أقام الحاكم مقامه 
اهيدا لأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما وحدهء وليس للحاكمء أن يفوض الجميع 
إلى الباقي لذلك. وإن ماتا معاًء فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيها وجهان: 


أحدهما: يجوز». لأن حكم وصيتهما سقط بموتهماء فكان الأمر إلى الحاكم. 
كنك يكن له وجي 


والثاني: لا يجوزء لأن الموصي لم يرض بنظر واحد. وإن اختلف الوصيّان في 
حفظ المال؛ جعل في مكان واحد تحت نظريهماء لأن الموصي لم يرض بأحدهماء 
فلم يجز له الانفراد به» كالتصرف. وإن أوصى إلى رجلء» وبعده إلى آخرء فهما 
وصيان.ء إلا أن يقول: قد خرجت الأولء» أو ما يدل على ذلكء لما ذكرنا فى الوصية 
له. ١‏ 
فصل 

ويجوز أن يوصي إلى رجلء» فإن مات فإلى آخرء لأن النبي يَلهِ قال في جيش 
مؤتة : ١أمِيرْكُم‏ زَيْدُ فإِنْ 1 فأمِيركُم جَعْفَرٌ إن قُتِلَ فأبِيدكُم عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ) رواه 
أحمد والنسائي . 

والوصية في معنى التأمير. ولو قال: أنت وصِيِيء فإذا كبر ابني» فهو وصيّيء 
صح.ء لأنه إذن في التصرف» فجاز موقتاًء كالتوكيل. ومن أوصي إليه في مدة» لم يكن 
وصياً في غيرهاء لذلك. فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاءء جاز. 
وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية» لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. وإن 
نهاه عن الويصاءء لم يكن له أن يوصيء كما لو نهى الوكيل عن التوكيل. وإن أطلق» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: له أن يوصيء لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. 


والثانية : ليس له ذلك. اختاره أبو بكرء وهو ظاهر كلام الخرقيء» لأنه يتصرف 
بالتولية» فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه» كالتوكيل. 
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فصل 

وللوصي التوكيل فيما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه. وهل 0ه التوكيل يما بتولا” 
بنفسه؟ على روايتين. 
فصل 

ولا يتم إلا بالقبول» لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول» كالوصية له» ويجوز قبولها 
وردها في حياة الموصيء لأنه إذن في التصرفء» فجاز قبوله عقيب الإذن» كالوكالة. 
ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت» لأنه نوع وصية» فصح قبولها بعد الموت» 
كالوصية له. 
فصل 

وللموصي عزل الوصي متى شاء»؛ وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة 
الموصي» وبعد موته» لأنه إذن في التصرف». فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. 
وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصيء لأنه غرّه 
بقبول وصيته» فعزل نفسه إضرار بهء والضرر مدفوع شرعاً. 
فصل 

وإذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة» فالقول قول الوصيء لأنه أمين 
ويتعذر عليه إقامة البينة عليهاء فإذا قال: أنفقت عليك كل سنة ماثة» فقال الصبي: بل 
خمسين» فالقول قول المنفق» إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف» وإن كان أكثرء 
ضمن الزيادة لتفريطه بها. وإن قال: أنفقت عليك منذ سنتين»» فقال الصبى: ما مات 
أبي إل من سنةء فالقول قول الصبي» لأنه لم يثبت كون الوصي أميناً في السنة المختلف 
فيهاء والأصل عدم ذلك. وإن اختلفا في دفع المال إليه بعد بلوغه» فالقول قول 
الوصي» لأنه أمين في ذلك» فقبل قوله فيه كالنفقة» وكالمودع. 
فصل 

إذا ملك المريض من يُعْتَنُ عليه. فحكى الحبرمي عن أحمد أنه يعتق ويرث» لأنه 
ا و مسرم + كما 
لو ورئهم» وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم» وإنما أتلفه المريض على ورثته» فهو 
كما لو بنى به مسجداً. وقال القاضي فيما ملكه بعوض: إن خرج من الثلث عتق 
وورث» وإلا عتق منه بقدر الثلث» وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. 


14 كتاب الفرائض 


كِنَابُ القرائض 7 


وهو علم المواريث. وقد أمر النبي يك بتعلمهاء وحث عليها على الخصوص 
فروى أبو هريرة: أن النبي كَل قال: تتلئوا ريض لهو الادن نإل يضاف الوم 
ل رخ اذل شَيْءِ يُْرّع مِنْ أَمْتِي» رواه ابن ماجة”؟. فإذا مات المرء»ء بُدىء 
بكفنه . وتجهيزه مقدم على ما سواه» كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. ثم يقضى 
دينه» لقول الله تعالى: لمن بَعْد وَصِبَةَ د يُوصِي بها أو دن" . قال علي: «إن النبي للد 
قضى أن الدَّيْن قَبْل الوّصِيّة؛ رواه الترمذي وابن ماجة. ولأن الدّيْن تستغرقه حاجته» 
فقدم» كمؤنة تجهيزه. ثم تنفذ وصيته» للآية» ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف 
في حاجتهء فقدم على الميراث كالدين» ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في 
ووة (الا0 37 . 
فصل 

وأسباب التواردث ثلاثة : م ونكاح. وولاء» لأن الشرع ورد بالتوارث بهاء فأما 
المؤاخاة في الدين. والموالاة فى النصرة» وإسلام الرجل على يد الآخرء فلا يورث 
بهاء لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ» لقوله تعالى : «وأولو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى 
ِبَعْضِ في كِتَاب ب انهو . 


)١(‏ الفرائض جمع فريضة» وهي مأخوذة من الفرض وهو القطع. والفرائض هو علم المواريث» وعلم 
الفرائض خاص بفرائض الله عرّ وجل -» وهي ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم. 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5114)» والدارقطني» والحاكم (5/ ”)2 والبيهقي 2)5١1/5(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وسنده ضعيف فيه حفص بن عمرء متروك الحديث. 
وانظر: «إرواء الغليل» برقم (558). 
) النساء .]١١[3‏ 
(5) الآيات هي [لاء ١١ء .]١17‏ 
)2 الأحزاب [5]. 


كتاب الفرائض نلك 

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابنه وإن نزل» والأب» وأبوه 
وإن علاء» والأخ من كل جهة. وابن الأخ إلا من الأمء والعم. وابنه كذلك» والزوج. 
ومولى النعمة. . ومن النساء سبع : : الأمء والجدة» والبلنت» وبلكت الابن» والأخت» 
والزوجة» ومولاة النعمة. والمختلف فى توريئهم أحد عشر صنفاً: ولد البنات» وولد 
الأخوات» وبنات الإخوة. وبلنو الإخوة من ا 'والعمات. والعم من الأمء والأخوال» 
والخالاات» وأبو الأ وكل جدة أدلت بأب بيْن ل أو يأب أعلى من الجد. فهؤلاء 
ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام» ويرئون عند عدم المجمع علل توريثهم» على ما 
سنذكره إن شاء الله في بابه. 

وينقسم الوراث إلى ذوي فرض» وعصّبة وذوي رحمء فالرجال من المجمع 
عليهمء كلهم عصبة. إلا الزوج. والأخ من الأم» والأب» والجد مع الابن» والنساء 
المنفردات عن إخوتهن؛ ذوات فرضء إلا مولاة النعمة» والأخوات مع البنات» والفرض 
جزء مقدرء والعصبة يرث المال كله إذا انفردء فإن كان معه ذو فرض» بدىء به» 
والباقي للْعَصَبةء لقول النبي ككله: «ألْجِقُوا الْمَرائِضٌ بِأْهْلِهَاء فما بَقِيَ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذكَرِ» 
متفق عليه. 1 


وإن استغرقت الفروض المال». سقط . فلو خََلّفت المرأة زوجاء وأماًء وإخوة لأم» 
وإخوة لأبوين أو لأبء كان للروج النصف» وللأم السدس» وللوخوة للأم الثلث» 
وسقط الباقون» لأن الله فرض هذه الفروض لأهلهاء فوجب دفعها إليهم. وجعل للعصبة 
الباقي» ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى: المشرّكة إذا كان الإخوة لأبوين» لأن عَْمَرَ 
شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث». وتسمى: الحمارية» لأن بعض الصحابة 
قال: هب أباهم كان حماراً فما زادهم ذلك إلا قرباً. ويقال: إن بعض ولد الأبوين قال 
ذلك لعمر وقد أسقطهمء فشرك بينهم. ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. 


باب ذوي الفروض 
وهم عشرة: الزوجانء والأبوان» والجدء والجدة»؛ والبنت؛» وبنت الابن» 
والأخت من كل جهة, والأخ من الأم. فأما الزوج؛ فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد 
ولا ولد ابن» والربع إذا كان معه أحدهماء وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد 
الابن» والثّمْن مع أحدهماء لقوله تعالى: دِوَلَكُمْ نِضفٌ ما تَرَك أرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُنْ 
لَهْنْ وَلَدْ فإن كان لَهُنْ وَلَدُ كُلَكُمْ الرْيُمُ مِمًا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِئِةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ وَلْهُنْ 


الرْبْعُ مِمَا ركُْمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدْ فإن كان لَكُمْ وَلَدْ فَلهَنْ النمْنْ مما تركئم»". 
وولد الابن» ولدء بدليل قوله تعالى: «يا بني 7451" و «ايا بني إِسْرَائِيلَ4”* ' والأربع 
من النساء كالواحدة» لعموم اللفظ فيهن. 
فصل 

فأما الأم» فلها ثلاثة فروض: الثلث .إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» أو اثنان 

من الإخوة والأخوات» لقوله تعالى : لابه لكل واج مِنْهُما السُدُسُ م مِما ترك إِنْ كان 
لَهُ وَلَدَ فإن َم يَكُنْ لَه ولد وَورئَهُ أبواة فَلمَِ الت فإن كان لَه إِخوة كَلأئه السَدُسٌ 76" . 

وقسنا الأخوين على الإخوة»؛ لأن كل فرض تعين بعدد. كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة» 
كفرض البنات والأخوات . 

الفرض الثالث: لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. في زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين» لأن عمر قضى بهذه القضية» فاتبعه عثمان وابن مسعودء وزيد»ء وتسمى هاتان 
المسألتان: العمريتين» لقضاء عمر فيهماء ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض 
واحدء فكان للأم ثلث الباقي» كما لو كان معها بنت. 
فصل 

وللأم حال رابع» وهو: إذا لاعنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان بينهماء انتفى 
عنه» وانقطع تعصيبه منهء ولم يرثه هو ولا أحد من عصباته؛ وترث أمه وذوو الفروض 
منه فروضهمء والباقي لعصبتهء وفيه روايتان: 

إحداهما: أن عصبته عصبة أمه؛ لأن النبى كَهِ قال: «ما أَبْمّت الفُروض فَلأَوْلَى 
رجُلٍِ ذَكرِ) وأولى الرجال بهء أقارب أمه. وعن علي أنه لما رجم المرأة» دعا أولياءها 
فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرئكم. حكاه أحمد. 

والرواية الثانية: أن أمه عصبتهء وإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ لما روى واثلة بن 
الأشمّع عن النبي ككل أنه قال: «تَحُورٌ الْمَرْأهُ ثلاةَ مَوَارِيتَء عَتِيِقَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَهَا 
الذي لأعَنَتْ عَلَيْه قال الترمذي: هذا حديث حسنء ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه 
إليها. فقامت مقامه في حيازة ميراثه» فعلى هذه الرواية» لو مات أبن ابن الملاعنة» 


(5) النساء [؟١].‏ 
60 وردت في كثير من آي القرآن» انظر مثلاً سورة البقرة. 
(4) وردت في كثير من آي القرآن» انظر مثلاً سورة البقرة. 
(9) النساء [11]. 


كتاب الفرائض ا 


وخلف أمه وجدته الملاعنة» لكان لأمه الثلث والباقى لجدته. ويعايا بهاء فيقال: جدة 
ورئت مع أم أكثر منها. وإن خلف ابن الملاعئة أمه وأخاه وخاله» فلامه الثلث» ولأخيه 
السدس» وباقيه له؛ لأنه عصبة أمه في إحدى الروايتين» والأخرى: الباقي للأم. وإن لم 
يكن أخ» فالباقي للخال على إحدى الروايتين. 
فصل 

وللأب ثلاثة أحوال. 

حال: يرث فيها بالفرض المجردء وهي مع الابن أو ابنه يرث السدسء لقوله 
تعالى: موَلأَبونِهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسٌ مِمًا تَرَكَ إن كان لَهُ ولدَ!”'". 

وحال: يرث فيها بالتعصيب المجردء وهي مع عدم الولدء لقوله تعالى: ظفإِنْ لَمْ 
يَكُنْ لَّهُ وَلَد وَوَرِنَهُ أبَواهُ فَلأمّهِ الثُْكُ20. أضاف الميراث إليهماء ثم خص الأم منه 

والحال الثالث: يجتمع له الأمران. السدس بالفرضء» للآية. والباقي بالتعصيب» 
لقول النبي كلة: «ما أَبْقَتِ الفُرُوض فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرِ) وهي مع إناث الولد. 
هن 

وللجد أحوال الأب الثلائة» وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجينء فللام الغثلث 
كاملاً. وله حال رابع؛ وهي مع الإخوة من الأبوين» أو من الأب» فإنه لا يسقطهمء 
لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهمء كأم الأب» ولكنه يقاسمهمء كأخ. ما لم تنقصه 
المقاسمة من الثلثء» فإن نقصته منهء بأن زاد الإخوة على اثنين» أو الأخوات على 
أربعة» فله الثلث؛. والباقي لهم. فإن كان معهم ذو فرضء أخذ فرضهء وجعل للجد 
الأحظ من ثلاثة أشياء. المقاسمة» كأخ, أو ثلث الباقي» لأن الفرض كالمستحق» فصار 
الباقي كجميع المال؛ أو سدس جميع المال» لأن ولد الصلب لا يمنعونه السدس» فولد 
الأب أولى» ولا يفرض للأخوات مع الجدء لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت» 
كالأخ. ولا تَعُْول مسائله إلا في مسألة واحدة» تسمى: الأكدرية» لتكديرها أصول زيدء 
حيث أعال مسائل الجد. وفرض للأخت معهء وهي زوج وأم وأخت وجدء فللزوج 
النصف,. وللأم الثلث» وللجد السدس. ثم يفرض للأخت النصف, لأنه لم يبق لها 
شيء» ولا مسقط لها ها هناء ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت» فيقسم بينهما على 
ثلاثة» لثلا تفضل الأخت الجدء فتضرب الثلاثة في المسألة وعولهاء وهي تسعة. 


.]١7؟[ النساء‎ )١١( .]1١١[ النساء‎ ))٠١ 
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صارت من سبعة وعشرينء؛ للأم ستة» وللزوج تسعة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 
ولو كانت أم وأخت وجدء فللام الثلث» والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم. 
وتسمى: الخرقاء. لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان مكان الأخت أخء كان المال 
فصل في المُعَادَة 

ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجدء فإن اجتمعواء 
فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب. لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا 
انفردواء حجب بهما إذا اجتمعاء كالأم» وما حصل لولد الأب. أخذه منهم ولد 
الأبوين» لأنهم أولى بالإرث منهمء ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً 
واحدة» فيردون عليها قدر فرضهاء والباقي لهم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا 
أن يكون الفرض السدس . فإذا اجتمع أخوان من الجهتين» وجدء اقتسموا أثلاثاً. ثم 
أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيهء فإن كان مكان الأخوين أختان» اقتسموا أرباعاً» ثم 
أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختهاء لتستكمل النصف. فإن كان مع التي من قبل 
الأب أخوهاء اقتسموا أسداساًء ثم أخذت منهما تمام فرضهاء يبقى لهما السدس على 
ثلاثة» وتصح من ثمانية عشر. “رمم الودافنيا الحلين وتفعل فيما بقي كما 
فعلت في أصل المال؛ فتصح من مائة وثمانية. وإن شئت». فرضت للجد ثلث الباقي 
بعد السدسء. ولا ثلث له فتضرب ثلاثة في ستة» تكن ثمانية عشر» للأم ثلاثة» وللجد 
خمسة» وللأخت النصف تسعةء. يبقى سهم بين الأخ وأخته على ثلاثة تضربها في ثمانية 
عشرء تكن أربعة وخمسين» وتسمى: مختصرة زيدء لاختصارها من مائة وثمانية إلى 
أربعة وخمسين. ولو كانت: أم. وجدء وأخت لأبوين» وأخوان» وأخت لأب» لصحت 
من تسعين» وتسمى : تسعينية زيدء لصحتها من تسعين على مذهبه. 
قصل 

وللجدة السدس - وإن كثرن» لم يزدن على السدس شيئاً - فرضاًء لما روى قبييصة 
ابن ذُوَيْبِ قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله 
شيء؛ وما أعلم لك في سئة رسول الله يَكِِ شيئاًء ولكن ارجعي حتى أسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله كلد أعطاها السدسء» فقال: هل معك غيرك؟ 
فشهد له محمد بن مَسْلّمة. فأمضاه لها أبو بكرء فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى. 
فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء», وما كان القضاء الذي قضى به إلا فى غيرك» وما 
أنا بزائد فن الفرائض شيتاء ولكن هو ذاك السندس فإن:اجستععماء :فهو لكماء وأيكما 
خلت بهء فهو لها. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الفرائض 14 


ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأمء وأم الأب؛ وأم الجد. ومن كان 
من أمهاتهن وإن علت درجتهن؛ فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة» لما روى سعيد 
بإسناده عن إبراهيم أن النبي يَلكِ ورّث ثلاث جَدّاتء ثنتين من قبل الأب» وواحدة من 
قبل الأم. قال إبراهيم: كانوا يورئون من الجدات ثلاثاًء وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر 
من ثلاثء وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث» وكذلك كل جدة أدلت بأب 
َيْنَ أمَيْنِء لأنها تدلي بغير وارث. قال الشعبي: إنما طرحت أم أبي الأمء لأن أبا الأم 
لا يرث» ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجدء لأنها خارجة عن الثلاث اللاتي 
ورئهن النبي يِه ويحتمل كلام الخِرَّقِي توريثهاء لأنها تدلي بوارث. وإن كان بعض 
الجدات أقرب من بعضء» فالميراث لأقربهن» لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم» 
وكذلك سقطن بها. فإذا اقترب بعضهنء» أسقطت البعدى» كما لو كانت القربى من جهة 
الأم . 

وعنه: أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب» والقربى من جهة 
الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم» لأنها تدلي بمن لا يسقطهاء وهو الأب؛ فأولى أن 
لا تكون هي مسقطة لها :-وترك البجدة زابنها حي :سواه كان آنا أو جداء لما زوق 
سعيد بن منصور بإسناده عن ابن مسعود: أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. 
ورواه الترمذي» ولفظه قال: أول جدة أطعمها رسول الله كلد السدس الجدة مع ابنهاء 
وابنها حي. 

وعنه: لا ترث» لأنها تدلي بهء فلا ترث معهء كالجد. والجدات المتحاذيات: أم 
أم أمء وأم أم أب وأم أبي أب السدس بينهن أثلاثاً . فإن أدلت جدة بقرابتين» وأخرى 
بقرابة واحدة» فلذات القرابتين ثلئا السدس في قياس قول أحمدء وللأخرى ثلثهء لأنها 
شخص ذو قرابتين تورث كل واحدة منهما منفردة» فإذا اجتمعاء ولم يرجح بهما ورث 
بهماء كابن العم إذا كان أخاً لأم؛ أو زوجاً. 
فصل 

فأما البنات» فلهن الثلثان وإن كثرن» وللواحدة إذا انفردت النصف» لقوله تعالى: 
«فإن كُنّ نسَاءَ فَوْقَ انين فَلهُنٌ ثُلْتَا ما تَرَكَ وإن كانّث واجِدةً فَلَهَا الئْضِفْ6'"'؟. وحكم 
البتتين حكم ما زاد عليهماء لما روى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتيها إلى رسول الله بجَكِةِ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
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ملكلا كتاب الفرائض 


معك يوم أحد شهيداً؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأ ولا ينكحان إلا ولهما 
مال. قال: : 'يقْضِي الله في ذَلِكُ؛ فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ييِ إلى عمهما 
فقال: «أغط بتي سَعْدٍ التلكيْنِ وأغط مي الّمْنَّء قما بَِيَ فَهْرَ لَكَ؛ رواه أبو داود. 
فصل 
وبنات الابن كبنات الصلب سواء. إن لم يكن للميت ولد من صلبه» للواحدة 
النصف. وللثنتين فصاعداً الثلثان» لأنهن بنات» لأن كل موضع سمى الله فيه الولد دخل 
فيه ولد الابن. وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة» فلها النصف, ولبنات الابن واحدة 
كانت أو أكثرء السدس تكملة الثلثين» لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين» 
وهؤلاء بنات؛» وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف» لأنها أعلى درجة منهن». فكان 
الباقي لهن السدسء. ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. وقد روى الهُرّيل قال: سئل أبو 
موسى عن بنت» وبنت ابن» وأخت» فقال: للبنت النصف. وللأخت النصف» وات 
بْنّ مسعود. فشئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى ‏ فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين. أقضي فيها بما قضى رسول الله: للبنت النصفء. ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى. فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم» رواه أحمد والبخاري 
فصل 
وللأخت للأبوين النصف. وللبئتين فصاعداً الثلثان. لقوله تعالى: ؤإن امْرْوٌ هَلْكَ 
َس لَه وَلَدَ وَل أت فَلَهَا يِضفُ ما تَرَكَ وَهُوَ ينها إن لَمْ يكن لها وَلَدَ فإن كانتا التي 
فَلَهُمَا التلكَان 58 7" , 


وحكم الأخوات من الأب إذا انفردن حكم الأخوات من الأبوين سواءء لدخولهن 
في لفظ الآية. 


وإن 0 الأخوات من 0 -0- ولد الأب مع ولد الأبوين» حكم بنات 


وإن 5 الأخراك ا البنات» صار الأخوات عَصَبة» لهن ما فضل» وليس 1 


معهن فريضة مسماة» لقوله تعالى : ؤإن امْرْرٌ هَلَّكَ هَلَكَ وَلِيِسَ لَهُ وَلَدّ وَلَهُ أخثٌ فَلَهَا نضِفٌ ما 
1 يَدَ[ 234 فشرط في فرضها عدم الولد. فاقتضى ألا يفرض لها مع وجوده. ولما ذكرنا 
من حديث الهزيل. 
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كتاب الفرائض ١‏ 
فصل 

فأما ولد الأم» فلواحدهم السدسء ذكراً كان أو أنثى » وللائنين السدسان. فإن 
كثرواء فهم شركاء في الثلث» لقوله تعالى: «وإنْ كان رَجُلُ يُورَتُ كَلالَةَ أو انْرَأَةٌ وَلَهُ 
أ أ اذ أت فَلِكُلُ واجدٍ منِهُمَا السُدُسُ فإن كاثوا أككرٌ من دَلِكَ نَهُمْ شُرَكَاءُ في 
200 يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله وسعد: وله أخ أو 
أخت من أم. 


باب من يسقط من ذوي الفروض 

أو أَنْرَلَ منهن ذكرٌ فيعصبهن فيما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين . وابن ابن الابن يعصب 
مَنْ في درجته. ومن أعلى منه من عماته. وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض» ولا 
يعصب من أنزل منه. وإذا كان أربع بنات ابن» بعضهن أنزل من بعضص. سقطت الثالثة 
والرابعة» لاستكمال من فوقهما الثلثين. فإن كان مع الرابعة أخوهاء أو ابن عمهاء 
فللأولى النصف,. وللثانية السدس» والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها بينهم» على 
أربعة» وتصح من اثني عشر. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم» لأنهن يرثن من 
جهتهاء لكونهن أمهات». فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. 
ش ويسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن» وابن الابن» والأب» لأن الله تعالى شرط في 
توريثهم عدم الولد, بقوله سبحانه : «إِن امْر رو هَلَكَ لَِيِسَ [ لَهُ وَلَدّ ولَهُ أت فَلَّهَا نضِفٌْ ما 
تَرَك6''' فلم يجعل لهما مسمى مع الولدء وإنما أخذت الفاضل عن البنات. والابن لا 
يفضل عنه شيء فسقطن بهء وكذلك ابنهء لأنه ابن. ويسقطون بالأب» لأنهم يدلون به 
وكل من أدلى بشخصء» سقط بهء إلا ولد الأم» والجدة من جهة الأب. ويسقط ولد 
الأب بهؤلاء الثلاثة» لذلك» وبالأخ مع الأبوين» لما روي عن علي أن رسول الله عللِندِ 
«قضى بِالدَّيْنٍ قَبْلَ الوصية» وأن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات» الرجل يرث 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. أخرجه الترمذي. 

وتسقط الأخوات من الأب» باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين» إلا أن يكون 
معهن أخ لهن» فيعصبهن في الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كبنات الابن مع البنات. 
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1 كتاب الفرائض 

ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكراً كان أو أنثى» وولد الابن» والأب» والجدء 
لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلآلة» بقوله تعالى: «وإن كان رَجُْل 
يُورَتُ كلألة أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخْ أو أختٌ فَلِكُل واجِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ 6" والكلآلة: من لا 
ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم؛ وفي قول بعضهم: هو اسم لمن عدا الولد 
والوالد من الوارث» فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد. 

ومن لم يرث لمعنى فيه؛ وهو الرقيق» والقاتل» والمخالف في الدين» لم يحجب 
غيره» لأنه ليس بوارث» فلم يحجب» كالأجنبي . 


باب أصول سهام الفرائض 


الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى: النصف, والربع» والثمن؛ والثلثان؛ 
والثلث» والسدس» وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول» وثلاثة تعول» لأن كل 
فرض انفردء فأصله من مخرجه. وإن اجتمع معه فرض من جنسهء فأصلهما من مخرج 
أقلهماء لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. وإن اجتمع معه فرض من غير 
جنسه» ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقاء فما ارتفع» فهو أصل 
لهماء أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقاء فلذلك صارت الأصول سبعة» النصف 
و-حده من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع وحدهء أو مع النصف من أربعة. 
والشمن وحده؛ أو مع النصف من ثمانية. وهذه الأربعة التي لا تعول» لأن العول فرع 
ازدحام الفروضء ولا يوجد ذلك هنا. وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسهء كالنصف 
يجتمع مع أحد الثلائة» السدس أو الثلثء والثلثان؛ فأصلهما من ستةء لأنك إذا ضريت 
مخرج النصف في مخرج الثلث»؛ صار ستةء ويدخل العول هذا الأصل» لازدحام 
الفروض فيه. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة» فأصلها من اثني عشرء لأنك إذا ضربت 
مخرج الربع في مخرج الثلث» أو وفق مخرج السدسء كانت اثنتي عشرة. وإن اجتمع 
مع الثمن سدس»ء أو ثلثان» فأصلها من أربعة وعشرين» لما ذكرنا. وتعول هذه الأصول 
الثلاثة . ومعنى العول: نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنهاء وقسمته بينهم على 
قدر فروضهم. وطريق العمل فيهاء أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته؛ ثم 
تجمع السهام كلهاء فتقسم المال عليهاء فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه» 
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كتاب الفرائض قا 


كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث» وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا* 
قول عامة الصحابة» إلا ابن عباس رضي الله عنهما. 
فصل 

وأصل الستة يتصور عَؤْله إلى عشرة» ولا تعول إلى أكثر منهاء ومثال العول. زوج 
وأخت لأبوين وأخت لأب. أصلها ستة» للزوج النصف. ثلاثة» وللأخت للأبوين» 
ثلاثة» وللأخت للأب» السدس» سهم. عالت إلى سبعة. فإن كان مكان الأخت للأب» 
أم فلها الثلث» وعالت إلى ثمانية؛» وتسمى: مسألة الحاطلة انها أول مسألة عائلة 
حدثت في زمن عمرء فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقال العباس: أرى أن يقسم المال 
بينهم على قدر سهامهم؛ فأخذ به عمرهء واتبعه الناس على ذلك» حتى خالفهم ابن 
عباس. فقال: من شاء باهلته» إن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عدداًء 
أعدل من أن يجعل في مال نصفاًء ونصفاًء وثلثاًء هذان نصفان: ذهبا بالمال. فأين 
موضع الثلث؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات» عالت إلى تسعة» وتسمى: مسألة 
الغراء. فإن كانت الأخوات ستاًء عالت إلى عشرة» وسميت: أم الفروخ» لكثرة عولهاء 
لأنها عالت بثلثيهاء فشبهوا أصلها بالأم» والعول بالفروخ. 
فصل 

وأصل اثني عشرء تعول على الأفراد إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشرء وسبعة عشرء 
ولا تعول إلى أكثر من ذلك» فتقول: في زوج وأم وابنتين» أصلها اثنا عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء فإن كان معهم أب. عالت إلى خمسة عشرء ثلاث زوجات» وجدتان» 
وأربع أخوات لأم» وثمان لأب». عالت إلى سبعة عشرء ولكل واحدة سهم. وتسمى: أم 
الأرامل. وأصل أربعة وعشرين» تعول إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلى أكثر منهاء 
وتسمى: النحيلة» لقلة عولهاء وسميت: المنبرية» لأن علياً سئل عنها على المنبر فقال: 
صار ثمنها تسعاً. ومضى في خطبته» يعني: أن كان للزوجة الثمن, ثلاثة من أربعة 
وعشرين» فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين»؛ وهي تسع. 


باب تصحيح المسائل 
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة؛ ضربت عددهم في أصل 
المسألة وعولهاء إن عالت» فما بلغ» فمنه تصح.ء إلا أن يوافق عددهم سهامهم» بجزء 
من الأجزاءء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة» وعولهاء فإذا أردت 
القسمة» فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة 
وهو جزء الدسوم» فما بلغ» فهو له إن كان واحداًء وإن كانوا جماعة» قسمته عليهم 


9 كتاب الفرائفض 


'وإن كان الكسر على فريقين» أو أكثر متمائثلة» كثلاثة وثلاثة» أجزأك ضرب أحدهما في 
المسألة» وإن كانت متناسبة. وهو: أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه» كثلاثة 
أو أربعة» مثل ثلاثة وتسعة» أجزأك ضرب أكثرها في المسألة» وإن كانت متباينة» كثلاثة 
(أزبعة وحمية» ريع بعضها :فى يعلين هنا بلع يها فى /السبالة. بوإن كانت 
متوافقة بجزء من الأجزاء كنصف وثلثء وافقت بين عددين منهاء وضربت وفق أحدهما 
في الآخر وافقت بينه وبين الثلث. وضربت وفق أحدهما في الآخرء فما بلغ؛ فهو جزء 
السهم. يضرب في المسألة. وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما. 


باب الرد 


وإذا لم تستغرق 5 المالء وفضلت منه فضلة» ولم يكن عصبة؛ فالفاضل 
عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهمء لقوله تعالى: وَأُونُو الأرحَام 
بَعْضُهُم أُوْلَى ِبَعْض » ولقول النبي عَلِة: «مَنْ مَك مالا قَلِوَرَنَتِهه رواه أحمدء وأبو داود. 
إلا على الزوج والزوجة» لأنهما ليسا من أولي الأرحامء فلم يدخلوا في قوله تعالى: 
9وَأُولُو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ِبَعْضٍ4 وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم . 


وعن أحمد: أنه لا يرد على ولد الأم مع الأمء ولا على الجدة مع ذي سهمء لأنه 
قول أبن مسعود» والأول المذهب» لعموم الأدلة» ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس . 


وطعيق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم» وكلها تخرج 
من ستة» إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة», إلا الربع والثمن» وليسا لغير 
الزوجين» وليسا من أهل الردء فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم» فيقسم المال عليهاء 
وينحصر ذلك في أربعة أصولء؛ فإذا كان معك سدسانء كجدةء وأخ لأمء فأصلها من 
اثنين» وإن كان ثلث وسدسء كأمء وأخ من أم» فأصلها من ثلاثة» وإن كان نصف 
وسدسء كابنة وابئة ابن» فأصلها من أربعة» وإن كان نصف وثلثء كأم وأختء أو 
ثلثان وسدسء كأختين وأم؛ أو نصف وسدسانء كثلاث أخوات مثفرقات» فهي من 
خمسة.ء ولا تزيد أبداً على هذاء لأنها لو زادت سهماً لكمل المال؛ فإن انكسر سهم 
فريق عليهم» ضربت عددهم في عدد سهامهم» لأنه أصل مسألتهم. فتقول في ثلاث 
جدات وأخت: هي من أربعة» للجدات سهم على ثلاثة» تضربها في أربعة» تكن اثني 
عشرء ومنها تصح. 


كتاب الفرائض نلكنا 

فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين؛ أعطيته فرضه من أصل مسألته.» ثم ضربت 
مسألته في مسألة أهل الردء فما بلغ انتقلت إليه المسألة» ثم تصحح بعد ذلك» فتقول 
في زوجة وبلت» وبلت ابن» وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية» ومسألة أهل الرد من 
خمسة» تضربها في ثمانية» تكن أربعين» للزوجة الثمن خمسة» يبقى خمسة وثلاثون بين 
أهل الرد على خمسة». فإن انكسر على بعضهم. ضربته في أربعين» فما بلغ فمنه تصح. 


باب ميراث العصبة من القرابة 


وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» وهم الأب والابن» ومن أدلى بهما من 
الذكورء فأحقهم بالميراث أقربهمء ويسقط به مَن بعدٌّء لقول النبي كك: «ما أَبْقَّتِ 
الفُروضٌ فَلأْلَى جل كرا وأحقهم الابن وابنه وإن نزل» لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله : 
ليُوصِيكَمْ الله في أؤلا كي 004 والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. ثم الأب. لأن سائر 
العصبات يدلون به» ثم الجد أبو الأب» وإن علاء لأنه أب» ثم بنو الأب وهم الإخوة» 
ثم بنوهمء وإن نزلواء ثم بنو الجدء وهم الأعمام» ثم بنوهمء وإن نزلواء ثم بنو جد 
الأب» وهم أعمام الأب» ثم بنوهم وإن نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني 
أب أقرب منهء وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. فإن استوت 
درجتهم » فأولاهم من كان لأب وأمء لحديث علي. وليس في فريضة يرث فيها العصبة 
عول ولا ردء لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد» ولقوله تعالى في الأخ: ظوَهُوَ ينها 
إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْه9'" أضاف الميراث جميعه إليهء وإن كان معه ذو فرضء أخذ 
الباقي» لقول النبي كَكلهِ لأخي سعد بن الربيع «أغطٍ انْتَيْ سَعْدٍ الثُلْمَيْنِ وأَعْطٍ أَمّهُمَا 
الدّمْنَّه وما بَقِيَ فَهُرَ لَّكَ؛ وقوله عليه السلام: «فما أَبْقَتِ الفُروضٌ فَلأوْلَى رَجُلِ ذْكَرِ 
وإن استغرقت الفروض المال» سقطء لأن حقه في الباقي» ولا باقي هنا. 
فصل 

وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم» فيمنعونهن الفرض» ويقتسمون ما ورثواء 
للذكر مثل حظ الأنئيين» وهم الابن» وابئه» والأخ من الأبوين» أو من الأب لقوله 
تعالى: 9يُوصِيكُمْ الله في أوْلآدِكُمْ للِذْكَرٍ مِثْل حَظ الأنقيين4””'' وقوله: طوإن كانُوا 
إِخْوَةً رجَالاً وَنِسَاءَ فَللذكر مل حَظ الأنقيين4”'' ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد 
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ل الكافي مجئد ١‏ 


5ك كتاب الفرائض 


الذكور بالميراث» دون الإناث» كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. لأن أخواتهم من أولي 
الأرحام . 
فصل 

وإن اجتمع في شخص واحدٍ سببان يقتضيان الإرث» كزوج هو ابن عمء أو ابن 
عم هو أخ من أم. ورث بهما جميعاً؛ فإن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم, فللأخ للأم 
السدسء والباقي بينهما نصفان» وإن كانوا ثلاثة» كبني عمء أحدهم زوجء والآخر أخ 
لأم» فللزوج النصف, وللأخ السدسء والباقي بينهم أثلاثء لأن قرابة الأم يرث بها 
منفردة» فلم يرجح بهاء كالزوجية. 

باب المناسخات 

إذا لم تنقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض ورَائهِ فصحح مسألة الأول» ثم 
صحح مسألة الثاني» وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته؛ فإن انقسمت» 
صحت المسألتان مما صحت منه الأولى» وإن لم تنقسمء وافقت بين مسألتها وبين 
مسألته.» وأخذت وفق مسألته. فضربته في المسألة الأولى» فإن لم يتوافقاء ضربت 
مسألته كلها في المسألة الأولى» فما بلغ» فمنه تصح المسألتان. فإذا أردت القسمةء 
فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية» أو في وفقهاء وكل من له 
شيء من الثانية» مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقهاء فإن مات 
ثالث» صححت مسألته. وقسمت عليها سهامه من المسألتين. فإن انقسم » صحتء» وإلا 
ضربت مسألته. أو وفقها فيما صحت منه الأوليان» وتعمل على ما ذكرنا. 
فصل 

فإن خلف الميت تركة معلومة» فَانْسّبْ سهام كل وارث من المسألة» وأعطه مثل 
تلك النسبة من التركة. فإن عز عليك ذلكء فاقسم التركة على المسألة» فما خرج 
بالقسم. فاضربه في سهام كل وارث؛. فما كانء فهو نصيبهء فإذا خلفت المرأة زوجاً 
وأمأ وأختاء وأربعين ديناراًء فللأم ربع المسألة» فلها ربع التركة عشرة» وللزوج ربع 
وثمن» فله خمسة عشرء وللأخت مثل ذلك. وإن قسمت الأربعين على المسألة.» فلكل 
سهم خمسة» فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة» خرج مثل ما ذكرنا. 


باب ميراث الغرفقى ومن عمي موتهم 
إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه» ورث كل واحد منهما من 


كتاب الفرائض ونا 


0 اي ا تك يي وي لص ري و ستيب 
صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه» لأن ذلك يروى عن عمر وعلي 
وإياس بن عبد المزني» فتقول في أخوين غرقاء وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه؛ 
يقدر أن الأكبر مات أولأ فلزوجته الربع» والباقي لأخيه الأصغر. ثم مات الأصغر عن 
ثلاثة أسهم» فلزوجته الربع وباقيه لمولاه» فتضرب أربعة في أربعة» تكن ستة عشر» 
لزوجة الأكبر أربعة» ولزوجة الأصغر ثلا؛ ثة» يبقى تسعة لمولى الأصغر. ثم قدر أن 
الأصغر مات أولة فلزروجته الربع» وباقيه لأخيه الأكبر» ثم تعمل فيها عملك في 
الأولى» فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجهاء ولمنا ونصف ثمن من مال أخيه » 
ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه؛ ونصف ثمنه» ولا يرث من مال 
عتيقه شيئاً» وقد روي عن أحمد: فيما إذا ماتت ت امرأة وابنهاء ونكلفهادزوجا وآخاء فقال 
زوجها: ماتت فورثناهاء ثم مات ابني ف ذورثته» وقال أخوها: مات ابنها فورثته» ثم ماتت 
فورثناها؛ أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه» ويكون ميراث الابن 
لأبيه» وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين؛ وذكرها الحِرَفَيُ في «مختصره» : وهذا 
يذل على آنه لأ يرت أحدعها ساحه» بل يقس ميراث كل :واتحد متهما على الاحياء: من 
ورثته» دون من مات معه» لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس 
والحسن بن علي رضوان الله عليهم؛ ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه» 
فلم يرثه. كالحمل إذا سقط ميتاً. ولو علم خروج روحيهما معاًء لم يرث أحدهما 
صاحيه» لأن من شرط توريثه » كونه حياً حين موت الآخر. 


باب ميراث ذوي الأرحام 


وقد ذكرناهم. ويرثون إذا الم يكن عصبة. ولا ذو توي اقل الرد؛ لقوله 
تعالى: «وَأُولُو الَرْحَام بَعْضْهُمْ أؤْلَى ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله 2" وقد روي عن عمر أن 
رسول الله يَكِهٍ قال: «الْخَالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وروى أبو عُبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات» ولم يخلف إلا ابنة أخ له 
فقضى النبي يَِةِ بميراثه لابنة أخيه» وقسنا سائرهم على هذين. 
فصل 

وطريق توريثهم بالتنزيل» أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوراث» 
فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت» وبنت بنت الابن بمنزلتهاء وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن . 


(١؟)‏ الأنفال [76]. 


0 كتاب الفرائض 


وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهن؛ والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم؛ والعمات 
والعم من الأم بمنزلة الأب» وعن أحمد رواية أخرى أنه: تنزل العمة منزلة العم لأنه 
روي عن علي رضي الله عنهء والأول أولى؛: لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري : 
أن رسول الله يك قال: «الْعَمّةُ بِمَْزِلَةٍ الأب إذا لَمْ يَكُنْ بَيئهُمَا أَبٌّء والْحَالَةُ بمَئِْلَة الم 
إذا لَّمْ يَكْنْ بَيْنَهُمَا أم؛ ولأن الأب أقوى جهاتهاء فنزلت منزلته» كما أن بنت الأخ تدلي 
بأبيها لا بأخيهاء وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. وإذا انفرد ذو رحمء ورث المال 
كله. وإن اجتمع منهم جماعة» فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة» فالمال 
بينهم على حسب مواريثهم منه. فإن أسقط بعضهم بعضاًء كأبي الأم والأخوال» أسقطت 
الأخوال بأبي الأم. لأن الأب يُسْقِط الإخوة» وإن كان بعضهم أقرب من بعض» سقط 
البعيد منهم؛ كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم» وإن لم يسقط بعضهم بعضاء قسمت 
المال بينهم على حسب مواريثهم منه. فتقول في ثلاث عمات متفرقات: المال بينهن 
على خمسة؛ لأنهن أخوات لأبء فكان ميرائهن كميراث ثلاث أخوات للميت متفرقات. 
وإن كان ثلاث خالات متفرقات» فكذلك؛ لأنهن أخوات لأم. فإن اجتمع ثلاث خالات 
متفرقات» وثلاث عمات متفرقات» نزلت العمات أباء والخالات أماًء فجعلت الثلث 
للخالالات على خمسة. والباقي للعمات على خمسة.» فتجتزىء بإحدى الخمسين». 
وتضربها في ثلاثة؛ تكن خمسة عشرء للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم». وللخالة 
من الأب سهمء وللخالة من الأم سهمء وللعمة من الأبوين ستة؛ وللعمة من الأب. 
سهمان؛ وللعمة من الأم سهمان. وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين» فللخال من الأم 
السدسء» والباقي للخال من الأبوين» كثلاثة إخوة متفرقين. وإن كان أبوهم واحداً وأمهم 
واحدة؛ فالذكر والأنثى سواءء لأنهم يرئون بالرحم المجردء فاستوى ذكرهم وأنثاهم؛ 
كولد الأم. 


وعنه: أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهم فرع على ذوي الفروض 
والعصبات» فثبت فيهم حكمهم. وقال الخرقي: يفضل الخال على الخالة دون سائر 
ذوي الأرحام. وإن أدلى جماعة بجماعة» فاقسم المال بين المدلّى بهم على ما توجبه 
الفريضة؛ فما صار لكل وارث؛ فهو لمن أدلى به فإن سبق بعضهم إلى الوارث» فهو 
أحق بالمال» ويسقط به البعيد» إن كانا من جهة واحدة. وإن كانا من جهتين» نزلت 
البعيد حتى يلحق بوارئه» سواء سقط به القريب» أو لم يسقطء فتقول في بنت بنت 
بنت. وبنت أخء لأم: المال لبنت بنت البنت. والجهات أربع: الأبوة» والبنوة» 
والأخوة. والأمومة. وإن اجتمعت بنت أخ وعمة»ء فالمال للعمة» لأنها بمنزلة أب» وهو 
يُسقط الأخ» ومن نزلها عمّاّء أسقطها ببنت الأخ» لأن الأخ يُسقط العم. وإن اجتمع 


بنت أخت وابن» وبنت أخت أخرىء فللواحدة حق أمها النصف» وللأخرى وأخيها حق 
أمهما النصف» وإن أدلى ذو رحم بقرابتين» ورث بهماء فتقول في بنت ابن أخ لأم هي 
بنت بنت أخت لأب» وبنت بنت أخت لأبوين» للأولى الخمسان بقرابتيهاء وللثانية ثلاثة 
أخماس» لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة» 
وشبهها. وهي: خال» وبئنات ست أخوات متفرقات. 
فصل 

ولايرث ذو رحمء مع ذي فرضء ولا عصّبة.» إلا مع الزوج؛ لأن الرد أولى؛ 
والزوج لا يرد عليه؛ فإن اجتمع معهم زوجء أعطيته فرضه غير محجوب؛ ولا معاول؛ 
وقسمت الباقي بينهم» كما لو انفردواء فتقول في زوج» وبئت بنت» وبدت أخت: 
للزوج النصف, والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين» وابنتا أختين» للزوجة الربع» 
ولبنتي البنتين ثلثا الباقي» والباقي لبنتي الأختين. 


باب ميراث الخنثى 


وهو الذي له ذكر وفرج امرأة؛ فيعتبر بمباله» لأنه قد جاء في الأثر: يورث الخنثى 
من حيث يبول» ولأنها أعم علاماته» لأنها توجد في الصغير والكبير» وقد أجرى الله 
العادة» أن الذكر يبول من ذكرهء والأنثى من فرجهاء فاعتبر ذلك. فإن بال من حيث 
يبول الرجل» فهو ذكرء وإن بال من حيث تبول المرأة» فله حكم المرأة فإن بال منهماء 
اعتبر بأسبقهما فإن خرجا في حال واحدة» اعتبر أكثرهماء لأن الأكثر أقوى في الدلالة» 
فإن استوياء فهو مشكل. فإن مات له من يرثه» أعطي هو ومن معه اليقين» ووقف 
الباقي حتى يبلغ فينكشف الأمر بأن يظهر فيه علامات الرجال» من خروج المني من 
ذكرهء ونبات اللحية. أو علامات النساءء» من تفلك الثدي» والحيضء والحملء» فإن 
يئس من ذلك. فله نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى. فإذا اجتمع ابن وبنت وولد 
خنثى» فللذكر أربعة أسهم. وللختثى ثلاثة» وللبنت سهمان. لأنه يحصل بهذا العمل له 
نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثى. فإن كان مكان الابن أخ» أو غيره من 
العصبات» فله السدسء» والباقي بين الخنثى والبنت على خمسة. وقال أصحابنا: يعمل 
المسألة على أنه ذكرء ثم على أنه أنثى» ثم يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو 
وفق إحداهما في الأخرى إن اتفقتاء أو يجتزىء بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكبرهما إن 
تناسبتاء وتضرب ذلك في اثنين» فما بلغ» فمنه تصح» ثم كل من له شيء من إحداهماء 
مضروب في الأخرىء أو في وفقهاء أو تجمع ماله منهما إن تماثلتاء فتعطيه إياهء ففي 
هذه المسألة إن قدرناه ذكراً» فهي من خمسة, وإن قدرناه أنثى فهي من أربعة» تضرب 


ا كتاب الفرائض 


أربعة في خمسة» تكن عشرين. ثم في الحالين تكن أربعين» فللابن اثنان في خمسة. 
واثنان في أربعة» ثمانية عشر» وللبنت تسعة» وللخنثى سهم في خمسة؛ وسهمان في 
أربعة» ثلاثة عشرء لأن للابن الخمسين بيقين» وذلك ستة عشرء وللبنت الخمس بيقين» 
ثمانية» وللخنثى الربع بيقين» عشرة» فذلك أربعة وثلاثون» يبقى ستة أسهم يدعيها 
الخنثى كلهاء ليتم له سهم ذكرء ويدعي الابن ثلثيهاء ليتم له النصف» والبنت تدعي 
ثلثهاء ليتم لها الربع» فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم؛ للخنثى نصفها ثلاثة» 
وللابن سهمان» وللبنت سهم. فإن كانا خنثيين» نزلتهم على عدد أحوالهم , فتجعل لهما 
أربعة أحوال في أحد الوجهين» وفي الآخرين تنزلهم حالين» مرة ذكوراًء ومرة إناثاًء 
والأول أصحء. لأنه يعطي كلاً بحسب ما فيه من الاحتمال» وعلى الطريق الثاني: يفضي 
إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن 
خنثى وأخ» فنزلتهم حالين» لم تعط ولد الآبن شيعاء ومن المحدمل أن يكون :ذكرا 
وحدهء فيكون له الباقيى بعد البنتين» فعلى هذا تنزل الثلاثة» ثمانية أحوال» وللأربعة ستة 
عشرء وللخمسة اثنان وثلائون حالاً. 


باب ميراث الحمل 


إذا مات عن حَمْل يرثه» فطالب بقية الورثة بالقسمة» وقف نصيب ابنين ذكرين» 
إن كان ميراث الذكور أكثرء وابنتين إن كان أكثرء لأن ما زاد على اثنين نادر جداء فلم 
يلتفت إليه؛ كاحتمال الحمل في الآيسة» ويدفع إلى كل وارث اليقين. فإذا وضعت 
الحمل» دفع إليه نصيبه» ورد الفضل على من يستحقهء وإن وضعته ميتء لم يرث» 
لأننا لا نعلم أنه كان حياً حين موت موروثه. وإن وضعته واستهل» ورث» وورّثء» لما 
روى أبو هريرة عن النبي يَكلِ أنه قال: «إذا اسْتَهَلٌ الْمَؤْلُودُ وُرْثَ؛ رواه أبو داود'"". 
وظاهر كلام أحمد: أنه لا يَرِثُْ حتى يستهل» وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه؛ 
لتقييده في الحديث بالمستهل؛ ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع 
أو نحوهء لأنه ولد حياء فأشبه المستهل. فأما الحركة والاختلاج» فلا تدل على الحياة 
فإن اللحم يختلج» سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة. وإن خرج بعضه فاستهل» ثم 
انفصل باقيه ميتأء لم يرث؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. وإن ولدت توأمين» 
فاستهل أحدهماء أقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة» حكم بأنه المستهل . 


(1؟) صحيح: رواه أبو داود (59479)» والبيهقي (701/7) من حديث أبي مريرة. 
وانظر طرقه في «إرواء الغليل» برقم 7090 .)١‏ 


كتاب الفرائض لل 


ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجوداً حال الموت» بأن تلده لأقل من ستة 
أشهر إن كانت ذات زوجء أو لأقل من أربع سين "إن كانت باننا. 


باب ما يمنع الميراث 
ويمنع الميراث ث ثلاثةٌ أشيا ء: اختلاف الدين. فلا يرث مسلم كافرأء ا 


بحال» ل ال 0 قال: «لا يَرِثُ الكافِرٌ الْمُسْلِمَء و 
الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ. متفق عليه . 

والمرتد لا يرث أحداً. لأنه ليس بمسلمء فيرث المسلمين» ولا يثبت له حكم 
الدين الذي انتقل إليهء فيرث أهله. ولا يرثه أحد لذلك. وماله فىء. 

وعنه : يرثه ورثته من المسلمين. 

وعنه : يرثه أقاربه من أهل ديئه الذي اختاره . 

وعنه : في الميراث بالوّلاء روايتان: 

إحداهما: يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهماء لأن الولاء شعبة من الرقٌ» 
واختلاف الدين» لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. 

والثانية : لا يرئه مع اختلاف الدين لغموم الخبر» ولأنه نوع توارث» فمنعه اختللاف 
الدين» كغيره» ولأنه مانع من الإرث» فمنع الإرث بالولاء» كالقتل . 

“ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم. قسم له لما روي عن النبي كك أنه قال: 
ان ألم على شو قور [02 ادر جه تيد 

وعنه : لا يقسم له لأن المانع من الإرث وجد حين وجد السبب» وهو الموت». 
فمنع من الإرث كالرق» ومن كان رقيقاً حين موت موروثه. فعتق بعده, لم يرث. لأن 
العتق ليس من فعله. ولا هو قربة للمعتق. بخلاف إسلامه. ولو ملك ابن عمهء فلبره» 
فعتق بموته» لم يرئه. لأنه رقيق حين الموت. وإن قال: أنت حر في آخر حياتي» عتق 
وورث» عير الموت. ويحتمل أن لا يرث» لأن عتقه وصية لهء فيفضي إلى 


ويرث الكفار بعضهم بعضاًء وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين» لأن مفهوم 


دض كتاب الفرائض 


قوله عليه السلام: «لا يَرِتُ مُسْلِمٌ كافِراً» وَلا كافرٌ مُسْلماً» أن الكفار يتوارثون. 

والثانية: لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرىء. لما روى عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله يك: «لا يَتَوَارَتُ أَمُلْ مِلْتَيْنَ شَنّى) رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة 
بينهم» فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. قال القاضي: والكفر ثلاث مللء اليهودية ملة» 
والنصرانية ملة» ودين من عداهم ملة» لاجتماعهم في عدم الكتاب. قال: وقياس 
المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمياًء ولا ذمي حربياًء لأنه لا موالاة بينهماء واحتمل 
انكر ارقا" لأنهجا قن أهل قله :وانشدة , 1 
فصل 

وإذا أسلم المجوسء, أو تحاكموا إليناء ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن» ذلك» 
لأنها قرابات» ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بهاء فورث بهما إذا اجتمعاء كابن عم 
هو زوجء أو أخ لأم. فلو تزوج مجوسي بنته» فأولدها بنتاً» ثم مات وخلفت أعاء 
فلابنتيه الثلثان» والماقي لأخيه. فإن ماتت بعده الكبرى» فما لها لابنتهاء نصفه بكونه 
بنتأء ربانيه بكونها أختاً من أب. وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى» فللكبرى الثلث بكونها 
أمأء والنصف بكونها أختأء وباقيه لعمها. فإن كان أولدها بنتين» ثم ماتث» ثم ماتت 
إحدى الصغيرتين. فلأختها لأبويها النصف» ولأمها السدس بكونها أمآء والسدس بكونها 
أختاً لأب» وحجبت نفسها بنفسهاء والباقي لعمهاء ولا يرئون بنكاح ذوات المحارم» 
ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلمواء ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه 
فصل 

والثاني من الموانع الرقّء فلا يرث العبد قريبه» ولا يورث, لأنه لا ملك له 
فيورث. وإن ملك» فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه» لقوله عليه السلام: «مَنْ بَاعَ 
عَيْدا و لهال قَمَاله لِلْبَائِع إلا أن يَشْتَرِطهُ الْمبتَاعٌ» فكذلك بموته» ولا يرث» لأنه لو ورث 
شيئاء لكان لسيدهء فيكون التوريث لسيده دونه. 
فصل 

ومن بَعْضه حرّء يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» لما روى عبد الله 
ابن الإمام أحمد: بإسناده عن ابن عباى رضي الله عنهماء أن النبي يله قال في العبد 
يعتق بعضه: «يَرِتُ وَيُورَتُ على قَدْرٍ ما عُتِقَ مِنْهُ» ولأن هذا قول علي وابن مسعود رضي 
الله عنهماء فينظر ماله مع الحرية الكاملة» فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة؛ 
ويحجب به بقدر ذلك» فتقول في بنت نصفها حرء وأم حرة» وعم: للبنت الربع» لأنه 


كتاب الفرائض ينين 


نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة» وللأم الربع» لأن حرية البنت تحجبها عن السدس» 
فنصف حريتها يحجبها عن نصفهء والباقي للعم. فإن كان نصف الأم حرآء فلها الثمن» 
لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة» والباقي للعم. وإن شعت عملتها بالأحوال» 
كمسائل الخنائى» فتقول: لو كانتا حرتين» فالمسألة من ستة» ولو كانت الأم وحدها 
حرة» كانت من ثلاثة» وإن كانت البئنت وحدها حرة» كانت من اثنين» وإن كانتا 
رقيقتين» فهي من سهمء فتجزىء بالستة» لأن سائر المسائل داخلة فيهاء وتضربها في 
أربعة تكن أربعة وعشرين » للبنت: النصف في حالين» وذلك ستةء» وهو الربع » وللأم 
الثلث في حال» والسدس في حال» وذلك ثلاثة» وهو الثمن» والباقي للعم . 
فصل 

الثالث من الموانع: قتل الموروث بغير حق» يمنع القاتل ميرائه عمداً كان القتل أو 
خطأء لما لماروي عن عمر: : أنه أعطى دية ابن قَتَادة المُلْحِجِي لأخيه دون أبيه» وكان 
حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله يلد يقول: «لَيْسٌ لِقَاتِل مِيرَاتُ؛ رواء 
مالك في «الموطأ». ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالاً 
لميرائه» وكل قتل يضمن بقتل» أو دية» أو كفارة» يمنع الميراث لذلك» وما لا يضمن 
كالقصاص والقتل في الحدء لا يمنع» لأنه فعل مباح» فلم يمنع الميراث» كغير القتل 
ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان» ونفياً للقتل المحرم» فلو منع هناء 
لكان مانعاً من استيفاء الواجب» أو الحق المباح استيفاؤه. 


وعنه: لا يرث العادلٌ الباغي إذا قتله. وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث» 
لعموم الخبر» والأول أظهر في المذهب. 


باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث 


إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياًء لم ينقطع الميراث بينهما ما دامت في العدة» 
سواء كان صحيحاًء أو مريضاًء لأن الرجعية زوجة» وإن أبانها فى صحته»ء انقطع 
التوارث بينهماء » لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث» وكذلك إن كان في مرض غير 
مرض الموت» لأن حكمه حكم الصحة» وإن أبانها في مرض موته باختيارهاء بأن سألته 
الطلاق» أو علق طلاقها على فعل لها منه بدء ففعلته» انقطع التوارث لزوال الزوجية بأمر 
لا يتهم فيهء وكذلك إن علّق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه؛ لم ترثه 
كذلك . 


وعن أحمد: أنها ترئه في هذه المسائل الثلاث لأنه طلاق في مرض موته. ولو 


8 كتاب الفرائض 


طلقها في مرضه وهي أَمَة أو كافرة» فأسلمت أو عتقت» لم ترثء. لأنه لا يتهم في 
طلاقها. وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك» لم يرثهاء وورثته ما دامت في العدة 
لما روي أن عثمان ورّث تُماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عورف» وكان 
طلقها في مرض موته فبتهاء واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعاًء ولأنه 
قصد قصدا فاسدا في الميراث» فعورض بنقيض قصده. كالقاتل. وهل ترثه بعد انقضاء 
العدة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: ترثه. لأن عثمان ورّث امرأة من عبد الرحمن بعد انقضاء العدة» ولأنه 
فار من ميراثها فورثته» كالمعتدة. 

والثانية: لا ترئهء لأن آثار التكاح زالت بالكلية» فلم ترثه» كما لو تزوجتء ولأن 
ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة» بأن يتزوج أربعاً بعد انقضاء عدة المطلقة» 
وذلك غير جائزء وإن تزوجت لم ترثه» لأنها فعلت باختيارها فعلاً ينافي زوجية الأول 
فلم ترثه» كما لو تسببت في فسخ النكاح». وهكذا لو ارتدت في عدتهاء أو فعلت ما 
ينافي نكاح الأول» لم ترئه» وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: ترثهء لأنها مطلقة في المرض» أشبه ما لو لم ترتد. 

والثاني: لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح» أشبه ما لو تزوجت. 
فصل 

و ؛ طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها. ولو قال 
لزوجته في صحته إذا مرضت: فأنت طالق» فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. وإن أقر 
في مرضه بطلاقها في صحتهء فحكمه حكم طلاقها في مرضهء وإن علق طلاقها على 
فعل لا بد لها منهء كالصلاة» ففعلته. فهو كطلاقه ابتداءً. وإن قال لزوجته الذميّة» أو 
الآمة وهو مريضى : :إذا علقف » أو املكف نانك طالك:. عع الأمةه. واسلفف الدمة: 
فهو كطلاقه لحرة مسلمة. وإن قال السيد لأمته: أنت حرة غداء فطلق الزوج اليوم أو 
غدا عالماً بعتق السيدء ورثتهء لأنه متهم» وإن لم يعلم» لم ترثه؛ لعدم التهمة. 
دل 

ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضهاء برضاع أو غيره» بانت وورثها 
زوجهاء ولم ترثه؛ لما ذكرنا في طلاق المرض. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض 
أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به» بانت» ولم يسقط ميراثها تذلك. وإن كان للمريض 
زوجة أخرى. سقط ميرائهاء لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه» لرجوعه إلى 
الزوجة الأخرى دونه. 
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وإن تزوج نساءً بعضهن عقدها فاسدء ولم تعلم بعينهاء أو طلق بعض نسائه لا 
بعينهاء أو علمها وأنسيهاء أقرع بينهن. فمن خرجت قرعتها بفساد العقدء أو الطلاق؛ 
فلا ميراث لهاء لأنه اشتبه المستحق بغيرهء فوجب المصير إلى القرعة؛ كما لو أعتق في 
مرضه عبيداًء لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم. 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 


إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم فى الميراث» ثبت نسبه وورث» لأن الورثة 
يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه؛ وهذا من حقوقه. وإن أقروا لمن يسقطهم. كإخوة 
أقروا بابن» ثبت نسبه وأسقطهم. لأن الجميع ورثة لولا الإقرارء فأشبه ما لو أقروا 
بمشاركهم. وإن أقر بعضهمء لم يثبت النسبء ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده 
عن ميرائه» فإذا خلف ابنين» فأقر أحدهما بأخ» فله ثلث ما في يده. وإن أقر بأخت» 
فلها الخمس» وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار» ودفعت إلى 
المنكر سهمه من مسألة الإنكارء مضروباً فى مسألة الإقرار أو وفقهاء وإلى المقر سهمه 
من مسألة الإقرار» مضروباً في مسألة الإنكار أو وفقهاء فما فضلء فهو للمقر به وإن 
لم يكن في يد المُقر فضلء فلا شيء للمقر به؛ لأنه يقر على غيره. فإن خلف ابئين 
فأقر أحدهما بأخوين» فصدقه أخوه فى أحدهماء ثبت نسب من اتفقا عليه» فصاروا 
كثلاثة أقر أحدهم بأخ رابع . فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكارء تكن اثني عشرء 
للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار» ثلاثة» وللمنكر سهم في مسألة الإقرار 
أربعة» ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه؛ فله مثل سهم المقرء وإن أنكرء فله مثل 
سهم المنكر والفضل للمختلف فيه. وقال أبو الخطاب: إن أقر المتفق عليه بالمختلف 
فيه» وأنكر المختلف فيه المتفق عليه. فإن المتفق عليهء يأخذ من المقرين ربع ما في 
أيديهما» ويأخذ المختلف فيه من المَقِرٌ به 5 ث ما فى يذده. وتصح من ثمانية» للمقر 
بهما سهمان» وللمتفق عليه سهمان» وللمقر بأحدهما ثلاثة» وللمختلف فيه سهم. وإن 
كان الوارث ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل» ثبت نسبهماء سواء تصادقا أو تجاحداء لأن 
نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم» ويحتمل أن لا يثبت 
نسبهما إذا تجاحداء لأنه لم يحصل الإقرار من جميع الورثئة. وإن أقر بؤاحد بعد آخرء 
ثبت نسب الأول» وأعطاه نصف ما فى يده» ثم إن صدق الثانى بالثالث» ثبت نسبه» 
ودفعا إليه ثلث ما في أيديهما. وإن أنكره الثاني» لم يثبت نسبه. ودفع إليه المقرُء ثلث 
ما فى يذه. 


عضن كتاب الفرائض 
الأخت بأخ لهاء فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكارء تكن اثنين وسبعين» للأم 
ربعها ثمانية عشرء وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون» وللأخت سهمان في مسألة 
الإقرار في نصف مسألة الإنكارء وهي ثمانية» يبقى تسعة عشر يدعي المقر له منهما ستة 
عشر. فإن مضى الزوج على الإنكارء أخذ الأخ ستة عشرء وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج 
وهو ينكرهاء ففيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: يدفع إلى بيت المال» لأنه مال لا يدعيه أحد» فهو كالمال الضائع. 


والثاني: يقر في يد الأخت. 


والثالثك: يترك حتى يصطلحا عليهماء لأنها لا تعدوهماء وقد جهلنا مستحقها 
منهما. وإن أقر الزوج بالأخ. فهو يدعي تمام النصف تسعة, والأخ يدعي ستة عشرء 
فالجميع خمسة وعشرون. والمقرٌ بِهِ من السهام تسعة عشرء لا تنقسم على خمسة 
وعشرين» فاضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة» ثم كل من له شيء من أصل 
المسألة مضروب في خمسة وعشرين» ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في 
تسعة عشرء وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا. 


باب ميراث المفقود 
إذا غاب الإنسان وخفي خبره» وغالب سفره السلامة» كالتاجر والسائح. انتظر به 
تمام تسعين سنة من يوم ولد في أشهر الروايتين» وفي الأخرى: ينتظر به أبدآء أو يرجع 
إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. وإن كان غالب سفره الهلاك» كالذي يفقد من بين 
أهله» أو يفقد في طريق الحج» فإنه ينتظر به تمام أربع سنين» لأنها أكثر مدة الحمل» 
وتعتد زوجته عدة الوفاة» وتحل للأزواج. قال أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج» 
قسمت ميرائه. وقد روي عنه التوقف. وقال: قد هِبْتُ الجواب فيهاء وكأني أحب 
السلامة» والأول المذهب. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته» دفع إلى كل وارث 
اليقين»ء ووقف نصيب المفقود. فإن بان حيآء دفع إليه. وإن بان ميتاً حين موت مورثه 
رد على من يستحقه. وكذلك إن كانت المدة قد مضت» وإن لم تكن مضت ولم يتبين 
أمره فسسكم نصيبه من الميراث حكم سائر مالهء يقسم على ورئته إذا مضت المدةء لأنه 
محكوم بحياته؛ ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف. 
لأنه حقهم. ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود. والله تعالى أعلم. 


كتاب الفرائفض 1 
باب الو اكرئيد 


ومن أعتق مملوكاً؛ ثبت عليه الوّلاء» لما روت عائشة: أن النبي ككلةِ قال: «إِنّما 
الوّلأءُ لِمَنْ أَعَّْقّ؛ متفق عليه. فإن عتق عليه بتدبيرء أو كتابة» أو استيلاد» أو قرابة» أو 
بيعه عبده نفسهء أو أعتقه عنه غيره بإذنه» فله عليه الولاء» لأنه عتق عليه» فأشبه ما لو 
باشر عتقه. وسواء أدى المكاتب إلى السيد» أو إلى ورثته» لأن عتقه بكتابته وهي من 
سيده . فأما إن أعتق عبده عن ميت» أو حى بغير أمره» فالولاء للمعتق» للخبر» ولأنه 
أعتقه بغير إذن الآخرء فكان ولاوه للمعتق» كما لو لم ينو. ولو قال: أعتق عبدك عني 
وعليّ ثمنه ففعل» فالولاء للمعتق عنه» لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. ولو قال: 
أعتقه والثمن عليٌ ففعل» فالولاء للمعتق» لأنه لم يعتقه عن غيره» فأشبه ما لو لم يجعل 
له جعلاً. وإن قال: اعتقه عني ولم يذكر عوضاء ففيه روايتان: 

إحداهما: ولاؤه للمعتق»: للخبر. 

والثانية : للمعتق عليه» لأنه أعتقه عنه بأمره» فأشبه ما لو كان بعوض. 

ومن أعتق عبده سائبة» أو قال: أعتقتك ولا وّلاء لي عليك» أو أعتقه من زكاته» 
أو كفارته . أو نذره» ففيه روايتان: 


إحداهما : له عليه الوّلاء. لعموم الخير. 

والثانية : لا ولاء عليه» لأنه جعل ولاءه في السائبة» فصحء كرقه. وفي سائر 
الصورء العتق بمال لا يستحقه» فلم يكن له ولاء كالوكيل. فعلى هذه الرواية» ما رجع 
من ولائهم. يرد في مثلهم. ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين. 
فصل 

وإن أعتق مسلم كافراء أو كافر مسلماًء ثبت له الوّلاء» للخبر. وهل يرث به؟ فيه 
روايتان ذكرناهماء فإن قلنا: لا يرث وكان للمعتّق عصّبة على دين المعتّق» ورثه» لأنه 
يرئه لو كان المعتق ميتاء وكذلك إذا كان ممنوعاً من ميرائه. وإن أسلم الكافر منهماء 


(15) الولاء في الأصل مأخوذ من الولي وهو: القرب. 
وفي الشرع: عبارة عن القرابة الحاصلة بسبب العتق أو بسبب الموالاة. 
وانظر: ١التعريفات»‏ إحقنةة وابين عابدين 0015/5١‏ ومغني المحتاج 6/5 والصحاح 
(53070/5). وغيرها. 


1 كتاب الفرائض 
ورث المولىء كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم. 
ولا يجوز بيع الوّلاء ولا مِبَته لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله كه عَنْ 


بَيْع الوّلاءِ وَعَنْ هِبَتِه. متفق عليه. ولأن الولاء كالنسب, بدليل قول النبي ككله: «الوَلآُ 
لخن ملشمة اننم 


باب الميراث بالولاء 


إذا مات المعيّق ولم يخلف وارثاً من نسبه» ورثه مولاه. وإن خلف ذا فرض» 
فللمولى ما فضل عنهء لما روى عبد الله بن شداد قال: أعتقت ابنة حمزة مولى لهاء 
فمات وترك ابنته وابنة حمزة». فأعطى النبى كلِِدٍ ابنته النصف» وابنة حمزة النصف. رواه 
النسائي وابن ماجة. ١‏ 


ولا يرث المولى مع عصبة من النسبء لأنه فرع على النسبء فلا يرث مع 
وجوده. وإن مات العبد بعد موت مولاه؛ ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض» 
لأن الولاء كالنسبء والنسب إلى العصبات» ولأنه كنسب المولى من أخ أو 2 فيرثه 
ابن المولى دون ابنته» كما يرث عمه» ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات» لما روى 
سعيد بن المُسَيّبٍ أن النبي كَلةِ قال: «الْمَوْلَى أَخْ في الدّينِء وَوَلَىُ نِعْمَة؛ يرنه اول 
الما س بِالْمُعْتق»!*") 5 ولأن عصبات الميت يرث م: منهم الأقرب' فالأقرب» فكذلك عصبات 
ل ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق» 7 أعتق من أعتقن. وعن أبي عبد الله 
رواية أخرى في بنت المعتق خاصة: أنها ترث» لما روي عن النبي ككل أنه ورّث بنت 
حمزة من الذي أعتقه حمزة؛ والصحيح أنها لا ترث» وأنها هي المعتقة للمولى؛ كما 
روى عبد الله بن شداد فيما تقدم. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجدء يرثان 
السدس مع الابن وابنهء لأنهما عصبة. فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما. فإن 
اجتمع الجد والأخ أو الإخوة» قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق. ولا يعتد 
بالأخوات؛ لأنهن لا يرثن منفردات. ويقدم الأخ للأبوين على الأخ للاب» ويعادّ الأخ 
للأبوين الجد بالأخ للأبء لأنه يرث منفردء ثم الأقرب فالأقرب. فإذا انقرض عصبات 
المولى من النسبء. فلمولاه إن كان ذا مولى» ثم لأقرب عصباته. ولو اشترى رجل 
وأخته أباهماء أو أخاهماء فعتق عليهماء ثم اشترى عبداً فأعتقه. ثم مات أبوهما أو 


(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي /٠١(‏ 4004 وعلة ضعفه هي الإرسالء» أو الإعضال» فإن الزهري تابعي 
صغير: غالب رواياته عن التابعين. 


كتاب الفرائض 51 


أخوهماء ثم مات عتيقهء فميراثه للرجل دون أختهء لأنه يرثه بنسبه من معتقه» ولا ترث 
النساء من الولاء بالنسبة شيئاً . 
فصل 

وإذا مات رجل عن ابنين ومولى» فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم مات 
العولن: فالميراك لأية المزلئ: لأن الولاء تلكر ومعتاه أنه يزيف دنه آقرف الناس: إلى 
سيده يوم موت العبد. وذلك». لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث» وإنما يورث به 
مع بقائه للمولى» فوجب أن يكون للكُبْره لأنه أقرب. ولو مات المعتق وخلف ابنين 
ومولى؛ فمات أحدهما وخلف ابناًء ومات الآخر وخلف تسعةء ثم مات المولى» كان 
الولاء بينهم على عددهمء لكل واحد منهم عشرة» لما ذكرنا. 
فصل 

إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدهاء فولاء الولد المولى أمه. لأن الحرية حصلت له 
بإعتاق الأم والإنعام عليها. فإن أعتق سيد العبد عبده: أنجز ولاء الولد عن مولى الأم 
إلى مولى العبدء لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فِنْيَهَ لعساً فأعجبه ظرفهم وجمالهمء 
فسأل عنهم فقيل له: موالي لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة» فاشترى الزبير 
أباهم فأعتقه. وقال لأولاده: انتسبوا لي. فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الوّلاء 
لي» لأنهم عتقوا بعتقي أمهم. فاحتكموا إلى عثمان» فقضى بالولاء للزبير» فأجمعت 
الصحابة عليه. ولأن الولاء فرع النسب» والنسب معتبر بالأب. وإنما ثبت لمولى الأم» 
لعدم الولاء من جهة الأب. فإذا ثبت الولاء على الأب. عاد الولاء إلى موضعه»ء كولد 
الملاعنة إذا اعترف به الزوج. وإن أعتق الجدء لم ينجز الولاء. 

وعنه: ينجز. والأول المذهبء. لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت لهء وإنما خولف 
هذا الأصل في الأب. لإجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه على الأصل . 
ل 

وإن تزوج عبد أمة فأولدهاء فأعتقها سيدها وولدهاء ثبت له الولاء عليهم. فإن 
عتق الأب بعد ذلك. لم ينجز الولاء» لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة» فكان 
المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. وإذا تزوج حر الأصل بمولاة» أو 
تزوج عبدء أو مولىء. بحرة الأصل» فلا ولاء على ولدهم بحال. وإن تزوج مولى 
بمولاة» فولاء ولدهما لسيد الأب. لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» ثم ابتداء الحرية في 
الأب يُسقط استدامة الولاء لمولى الأم؛ فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى. 


رضن كتاب الفرائض 
فصا ' 

إذا تزوج عبد مَعْتَقَةَ قوم. فأولدها ولداء» فاشترى الولد أباه» ثبت له ولاؤه» وولاء 
أولادى ويبقى ولاء المعتق لمولى أبيه» لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه» لاستحالة 
ثبوت ولاء الإنسان على نفسه» كما يستحيل أن يكون أبا نفسه. وإن لم يشتر أباه» لكن 
اشترى عبداً فأعتقهء ثم اشترى هذا العبد أبا سيدهء فأعتقه فإنه ينجر إليه ولاء سيده؛ 
ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل» ويصير هذا كحربي أعتق عبداً 
فأسلم وأسر سيده ثم أعتقه. 
فصل - 

ولو تزوج عبد مُعْتَقَةَ فأولدها بنتين» فاشتريا أباهماء عتق عليهماء ولهما عليه 
الولاء» وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختهاء لإعتاقها نصف الأب 
ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها. فإن مات الأب» فماله لهماء ثلثاه 
بالبنوة» وباقيه بالولاء. فإن ماتت إحداهما بعده» فلأختها نصف مالها بالنسب» ونصف 
الباقي بكونها مولاة نصفهاء ويبقى الربع لمولى أمها. وإن ماتت إحداهما قبل الأب» 
فمالها لأبيها بالنسب. فإذا مات الأب بعدهاء فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب» 
ونصف الباقي بالولاء» يبقى الربع لموالي الميتة؛ وهم أختها وموالي أمهاء لأخيها 
نصفهء وهو الثمن» صار لها سبعة أثمان المال» ولموالي أم الميتة الثمن» فإذا ماتت هذه 
بعدهماء فنصف مالها لموالي أمها بالولاء» ونصفه لموالي أختها الميتة» وهم أختها 
وموالي أمهاء فيكون الربع لموالي أمهاء والربع الباقيى يرجع إلى هذه الميتة» فهذا الجزء 
دائرء لأنه خرج من هذه وعاد إليهاء فقال القاضي: يجعل في بيت المالء» لأنه لا 
مستحق له. وإن مات الأب بعد موتهماء فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله» وربع دائر 
يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الرقي: أن قياس قول أحمد: أن هذا السهم يرد 
إلى موالي الأم. فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم. 


كتاب العتق فق 


كناب العتق 


وهو. : قربة مندوب إليهاء بدليل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلِلْه: « 
أعدق رَقَيَةٌ مُؤمكة: عْمَقَ الله بكُلّ إِرْبٍ مِنهَاء إزباً مِنْهُ مِنَ النَارِا رواه مسلمء 0 
ليعتق اليد باليدء والرّجْل بالرّجْلء والمَّرْجٍ بالمَرْجِ. والأفضل عتق من له قوة وكسب 
يس خني بهء فأما من لا كسب له فحكي عن أحمد: أنه لا يستحب عتقه» لأنه يتضرر 


بفوات نفقته الواجبة لهء وربما صار كلاً على الناس. 
فصل 

ويحصل العتق بثلاثة» القول» والملكء» والاستيلاد» ولا يحصل بالنية المجردة» 
لأنه إزالة ملك, فلم يحصل بمجرد النية» كالطلاق. وألفاظه» تنقسم إلى صريح وكناية» 
فالصريح: لفظ العتق» والحرية» وما تصرف منهماء لأنه يثبت لهما عرف الشرع 
والاستعمال» فكانا صريحين» كلفظ الطلاق فى الطلاق» فإن أراد بهما غير العتق»ء كرجل 
يقول لغلامه: هو حرء يريد أنه عفيف كريم الأخلاق. أو يغالبه فيقول: ما أنت إلا حرء 
يريد أنك تمتنع من طاعتي امتناع الحرء فقد قال أحمد في رواية خنبل: أرجو أن لا 
يعتق» وأنا أهاب المسألة» فظاهر هذا أنه لا يعتق» ل يي ٠»‏ فانصرف 
إليه. كما لو نوى العتق بكنايته . 

والكناية: نحو قوله: قد حَلْيْنُكَه واذهب حيث شئتء والحق بأهلكء وحَبْلُكَ 
على غاربك» ونحوه. فلا يعتق بذلك حتى ينويه» لأنه يحتمل غير العتق» فأشبه كناية 
الطلاق فيه؛ وفي قوله: لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك» وأنت سائبة» 
وفككت رقبتكء. ولا رِقّ لي عليك» ولا ملك لي عليك. وأنت لله؛ وأنت مولاي» 
وملكتك نفسك . فيه روايتان: 

إحداهما: : هو صريح في العتق؛ لأنها تتضمن العتق» وقد جاء في كتاب الله 
تعالى: ظقَك رَ قبة”''2. يعني: العتق. فكانت صريحة» كقوله: أعتقتك. . 


(1) البلد 171]. 


م "١‏ الكافي مجلد " 


فض كتاب العتق 


والثانية: هو كناية» لأنها تحتمل غير العتق. وقال القاضي: قوله: لا رق لي 
عليك» ولا ملك لي عليك» وأنت للّه» صريح. نص عليه أحمد» في: أنت لله لأن 
معناه: أنت حر لله. واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك؛» والعتق من ضرورته. 
وفي قوله لأمته: أنت طالق» أو أنت حرام عليٌء روايتان: 

إحداهما: هو كناية» تعتق به إذا نوى به العتق» لأن الرق أحد الملكين في 
الآدميء فيزول بلفظ الطلاق» كملك النكاح» والحرية يحصل بها تحريمها عليه» فجاز 
أن يكون كناية فيه. 

والثانية: ئيس بكناية» لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة؛ فلم يزل بالطلاق» كملك 
المال. والتحريم صريح في الظهارء فلم يكن كناية في العتق» كقوله: أنت علي كظهر 
ف 
فصل 

ولا ري يصح العتق إلا من جائز التصرف» ب وي ولا مجنون ولا 
سفيه» 0 تبرغ في الحياة» فأشبه الهبة. ولا يصح عتق الموقوف, لأنه فيه إبطالاً لحق 
البطن الثاني منهء وليس له ذلك. 
فصل 

فإن كان العبد بين شريكين» فأعد عتق أحدهما نصيبه وهو موسرء عتق كله؛ ووجب 
عليه قيمة نصيب شريكه؛ لما روى ابن عمرء أن النبى بي يكل قال: «مَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَّهُ في 
عد فإن كان لَهُ ما يَبْلعُ تمن الْمَبِِ قوم عليه قيمة الْعَدَلِ؛ فأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ 
وَعَتق الْعَبْدُ وإلآ فقد عبّىّ عَلَيْهِ ما ءَ عَتَنَ متفق عليه. وفي لفظ «وكان لَّهُ ما يَبْلُعُ كَمَنَهُ 
ِقِيِمَةِ الْعَذْلِ فهو عَتِيقٌ)1. وفي لفظ «تَقَدْ عُيِقَ كُلَه). 


ويعتق كله؛ حال إعتاق الشريك» للخبرء ولأنه سراية قول. فنفذ في الحال: 
كطلاق بعض الزوجة» فإن أعتقه الشريك» عقيب عتق الأول». وقبل أخذ القيمة» لم 
يثبت له فيه عتق» لأنه صار حراً بعتق الأول. ولو لم يؤد القيمة حتى أفلسء» كانت ديئاً 
في ذمتهء وعتقه ماض. ووقت التقويم؛ وقت العتق» لأنه وقت الإتلاف» فأشبه الجناية» 
فإن اختلفا في القيمة» فالقول قول المعتق» ام وإن اختلفا في صناعة» تزيد بها 
قيمته» أو عيب تنقص به قيمته» فالقول قول من ين فيد ' لأن الام عدم وسواء كان 
المعتّق مسلماً أو كافراًء لأنه تة تقويم متلف. فاستوى فيه المسلم والكافر» ٠‏ كتقويم 
المتلفات . ويحتمل أن لا يسري عِتق الكافر في 00 لأنه لا يجوز أن يتملكه. وإن 
كان نصيب الشريك وقفاء لم يعتق. لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة» فبالسراية أولى. 


كتاب العتق فض 


وإن كان المعتق معسراًء عتق نصيبه منه خاصة» وباقيه على الرق» للخبرء ولأن سراية 
العتق ضرر بالشريكء» لتلف ماله بغير رضاه؛ من غير عوض يجبره. 

وعنه: : يستسعي العبد في قيمة باقيه؛ ويعتق كله. لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «مَنْ أَعْنَّقَ شِقْصاً لَهُ في مَمْلُوكدِ فَعَلَيْهِ أنْ يُحْتِقَهُ كُلَهُ إِنْ كان لَّهُ مال» 
وإلا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه رواه أبو داود. 

والأول: أصحء لأن خبر ابن عمر أصح., ولأن الإحالة على السعاية» إحالة على 
وهم وفيه ضرر بالعبد» بإجباره على الكسب من غير اختياره» فإن كان معه قيمة 
البعض» عتق منه بقدره» لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض» وجب بقدر ما 
كدر عليت كقيية المعلفت: 
فصل 

فإن أعتق المعسر بعض عبده؛ عتق كله لأنه موسر بما يسري إليهء فأشبه ما لو 
أعتق بعض عبد» وهو موسر بقيمة باقيه» فإن أعتق بعضه في مرض موته» عتق منه ما 
مكل لعلف وإن راد على قدر نينا اعت » الأن حمق ايعقه كبيق جنيع نون حتفل 
الثلث جميعه؛ عتق كله. 
فصل 

إذا ملك بعض عبدء فأعتقه فى مرض موته أو دبّره» فعتق بموته» وكان ثلث ماله 
يفي بقيمة حصة شريكه» أعطي وكان كله حراً في إحدى الروايتين» لأن ثلثه له» فكان 
مزميراً لعف واللقرى :لا بعس نه إل نا ملقم لأبحق الورثة تعلق بمالة+ لاما 
استثناه من الثلث بتصرفه فيه. ذكرهما الخِرّقَى» وأبو الخطاب. قال الجِرّقِي: وكذلك 
الحكم إذا دبّر بعضه وهو مالك لكله لأن ملكه يزول عمًا سوى المعتق. وقال القاضي : 
إن أعتقه في مرض موته وهو موسرء عتق جميعه» لأنه أعتقه وهو موسر بثمن جميعه؛ 
فدخل في الخبرء وإن دبّره.» لم يعتق إلا ما ملك. لأن ملكه زال بالموت. إلا ما 
استئناه بوصيته. وصحح الرواية 0 العتق في المرض . والثانية في التدبير. 
فصل 

وإذا كان العبد لثلاثة,» لأحدهم نصفةء ولأكخر ثلقه» وللعالت :سندسه فاعتق 
صاحب النصف وصاحب السدس معاً. وهما موسران» عتق عليهماء وضمنا حق 
-- فيه بالسوية؛» لأن التقويم المستحق بالسراية» يسقط على عدد الرؤوس» كما لو 

شترك اثنان فى جراحة رجل)» جرحه أحدهما جرحأ والآخر عشرةء ويكون ولاؤه 
00 أثلاثاً: لصاحب النصف ثلثاه» ولصاحب السدس ثلثه» .ويحتمل أن.يقوم عليهما 


نض كتاب العتق 


على قدر ملكيهماء لأنه يستحق بالملك؛ فكان على قدره؛ كالشُّفْعةء فيكون ولاؤه 
بينهما أرباعا . 
فصل 

وإذا كان العبد لثلاثة» فأعتقوه معاء أو وكل نفسان الثالث» فأعتق حقهما مع حقهء 
أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسرء عتق على كل واحد حقه منهمء وولاؤه بينهم 
أثلاثاًء وإن أعتقه الأول وهو معسرء وأعتقه الثاني وهو موسرء عتق عليه نصيبه ونصيب 
شريكهء وكان ثلث ولائه للمعتق الأول» وثلثاه للمعتق الثاني. وإن قال اثنان منهم 
للئالث: إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حرء فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه» وقوّم 
عليه نصيب شريكيه» وولاؤه له دونهماء ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهماء لأن إعتاق 
نصيبهما يتعقب إعتاق نصيبه» ولا تسبقه السراية» وإن كان معسراء عتق عليه نصيبه 
خاصة» وعتق نصيب صاحبيه بالشرطء وولاؤه بينهم أثلاثاً. سواء اتفقا في القول» أو 
سبق به أحدهماء لأن الوقوع بوجود الشرط» وقد استويا فيه» وإن قالا له: إذا أعتقت 
نصيبك» فنصيبنا حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه» عتق نصيب كل واحد على مالكهء لأن 
عتقه وقع في حالة واحدة . 
فصل 

فأما العتق بالملك» فإن من ملك ذا رحم محرمء عتق عليه بمجرد ملكه. لما 
روى سهدة. أن النبي كلدِ قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرّم؛ فَهُوَ حُرٌ) رواه أبو داودء ولأنه 
ذو رحم محرم فعتق عليه إذا ملكه كالولد. 

وعنه: لا يعتق عليه؛ إلا عمودا النسبء بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب. وإن 
ملك بعض من يعتق عليه بسبب غير الميراث؛ فهو كإعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع 
اليسار؛ وبقائه على الرق مع الإعسار؛ لأنه عتق بسبب من جهته؛ فأشبه إعتاقه بالقول. 
وإن ملكه بالإرث؛ لم يعتق منه إلا ما ملك؛ موسراً كان أو معسراً؛ لأنه لا اختيار له في 
إعتاقه؛ ولا سبب من جهته. ونقل عنه المروذي: ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب 
الشريك إذا كان موسراًء لأنه ملك بعضهء أشبه البيع. وإذا ملك ولده من الزناء لم يعتق 
عليه على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنهء لأنه لا تجب عليه نفقته» ويحتمل أن يعتق 
عليه لأنه ولد يحرم نكاحه. فعتق» كولد الرشيدة. 
فصل 

وإن وُهِبَ لصبي من يعتق عليهء أو وُصّي له بهء وكان بحيث لا يجب على 
الصبي نفقته لكون الصبي معسراًء أو الموهوب صحيحاً كبيراً. إذا كسب» وجب على 


كتاب العتق فسن 


الولى قبول الهبة والوصية» لأن فيه نفعاً للصبي. وجمالاً بحرية قريبه من غير ضرر. وإن 
كان بحيث تلزمه نفقته» لم يكن له قبوله» لأن فيه ضرراً بإلزامه نفقته. وإن وهب له جزء 
ممن يعتق عليه» وكان ممن لا تجب نفقته» ففيه وجهان مبنيان على أنه: هل يقوّم على 
الصبي باقيه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يقوّم عليه باقيه؛ لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته» أشبه 
الإرث؛ فعلى هذا يلزم وليه قبوله؛ لما فيه من النفع الخالي عن الضرر. 

والثاني: يقوّم عليهء لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله» كما لو قبل وكيل البالغ» 
فعلى هذا لا يملك قبوله. فإن قبل في موضع لا يملك القبول» لم يصحء ولا يملك 
الولي شراء من يعتق على الصبيء لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لاا عوض فيهاء 
فالبيع أولى. 
فصل 

وإذا أعتق في مرضه عبيداً لا مال له غيرهم. أو دبرهم. أو أوصى بعتقهم» أو دبر 
أحدهم وأوصى بعتق الباقين» لم يعتق منهم إلا الثلث. إلا أن يجيز الورثة» فيقرع بينهم 
بسهم حرية» وسهمي رق» فمن خرج له سهم حرية» عتق» ورقٌ الباقون» لما روى 
عِمْران بن حخصين: أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم» 
فج زأهم رسول الله ثلائة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرَقّ أربعة. أخرجه مسلم. 

وإن كان عليه دين يستغرقهم. لم يعتق منهم شيء. لأن عتقهم وصية» وقد «قضى 
رسول الله كَكِةِ: أن الدَّيْن قبل الوصية». وإن كان يستغرق بعضهم.ء عتق من باقيهم ثلثه. 
فيقرع بينهم لإخراج الدين» ثم يقرع بينهم لإخراج الحرية» فإن كان الدين يستغرق 
نصفهم» جزأناهم جزأين» وأقرعنا بينهم بسهم دين» وسهم تركة»؛ فمن خرج له سهم 
الدين» بيع فيه ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية؛ وسهمي رق كما ذكرنا. 
تفن 

ولو أعتقهم وثلئه يحتملهم» فأعتقناهم» ثم ظهر عليه دين يستغرقهم» بعناهم فيه 
لما ذكرنا. فإن قال الورثة: نحن نقضي الدَّين ونجيز العتق» احتمل أن لهم ذلك» لأن 
المانع إنما هو الدّين؛ فإذا قضيء زال المانع» فثبت العتق» واحتمل أنه ليس لهم ذلك» 
لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة» فلم يملك الورثة إبطالها بالقول» لكن إذا قضوا 
الدِينَء فلهم استئناف العتق. وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة» ثم ظهر عليه دين يستغرق 
بعضهم, احتمل أن يبطل العتق في الجميع؛ كما لو اقتسم الشركاء» ثم ظهر لهم شريك 
ثالث» واحتمل أن يبطل بقدر الدّين» لأن بطلانه لأجل الدّين» فيقدر بقدره» ولو 


إحضن كتاب العتق 


أعتقهم» نأعتقنا منهم واحداً يعجز ثلثه عن أكثر منهء ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه. 
تبينا أن الباقين كانوا أحراراً من حين أعتقهم. فيكون كسبهم لهمء لأنهم يخرجون من 
الثلث . 
فصل 

فإن مات بعضهم. أقرعنا بينهم. فإن خرجت لميت حسبناه من التركة» وقوّمناه 
حين العتق» لأنه خرج بذلك من التركة. وإن خرجت لحيء نظرنا في الميت» فإن مات 
في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث» لم يحسب من التركة» لأنه لم يصل إلى 
الوارث» فيكون لتركة الحيين» فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة» وتعتبر قيمته حين 
إعتاقه» لا حين إتلافه. وحكى أبو الخطاب عن أبى بكر: أن الميت يحسب من التركة» 
ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلثء لأننا حسبناه من التركة إذا وقعت القرعة 
له. فكذلك إذا وقعت لغيره. فإن مات بعد قبض الوارث» حسب من التركة» لأنه وصل 
إليه . 
فصل 

قال أحمد: بأي شيء خرجت القرعة؛ وقع الحكم بهء سواء كانت رقاعاً أو 
خواتيم؛ وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة» ولم يرد بكيفيتهاء فوجب ردها إلى ما يقع عليه 
الاسم مما تعارفه الناس» والأحوط أن تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي 
السهم. ثم يجعل في بنادق طين» أو شمعء متساوية» ثم يغطى بثوب» ويقال لرجل: 
أدخل يدك فأخرج بندقة» فيفضهاء ويعلم ما فيهاء فإن كان القصد عتق الثلث» جزأ 
العبيد ثلاثة أجزاء» فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة» كستة أعبد قيمتهم متساوية» 
جعلنا كل اثنين جزءاً كما فعل النبي كلٍ فيهم. وإن كانت قيمتهم مختلفة» إلا أننا إذا 
ضممنا قليل القيمة إلى كثيرهاء صار أثلاثاًء فعلنا ذلك. وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون 
العدد. كستة قيمة أحدهم الثلث. وقيمة اثنين الثلث» وقيمة ثلاثة الثلث» وجرّأناهم 
بالقيمة. وإن لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عددء كثمانية أعبد قيمتهم مختلفة» أو 
متساوية» احتمل أن لا نجزئهم» بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد» حتى يستوفى 
الثلث» واحتمل أن نقارب بينهم. ونجزئهم ثلاثة أجزاءء فنجعل ثلاثة جزءاًء وثلاثة 
جزءاًء واثنين جزءاًء فإن خرجت القرعة على زائد على الثلث» أقرعنا بين من وقعت 
لهم القرعة» فكملنا الحرية في بعضهمء وتممنا الثلث من الباقين. وإن وقعت على ما 
دون الثلث. عتقواء وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين. وإن أعتق عبدين» قيمة 
أحدهما مثلا قيمة الآخرء أقرعنا بينهما بسهم حرية» وسهم رق» فإن وقع سهم الحرية 
للأدنى عتق» وإن وقع للأكثر» عتق نصفه. فإن كانت قيمة أحدهما مائتين» والآخر 


كتاب العتق يففنا 


ثلاثماثئة؛ جمعنا قيمتهماء ثم أقرعنا بينهماء فمن خرج له سهم الحرية» ضربنا قيمته في 
ثلاثة» ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب» فما خرج من النسبة» عتق من العبد قدره. 
فإذا وقعت على الذي قيمته مائتان» ضربناه فى ثلاثة» صار ستماثة» ونسبنا قيمتهما إلى 
ذلك تجنه' محمسة است]اسة) فيسق رمع تتفسة أسدانية» وزة وقحت على الاح عن 
منه خمسة أتساعه لذلك. وهكذا نصنع في أمثال ذلك. 
فصل 

إذا أعتق الأمة وهي حامل» عتق جنينهاء لأنه يتبعها في البيع والهبة» فة ففي العتق 
أولى» فإن استثنى جنينهاء لم يعتق» لما روي عن ابن عمر: أنه أعتق تق أمة واستثنى ما 
في بطنهاء ولأنها ذات حمل» فصح استثناء حملهاء كما لو باع نخلة لم تؤبّر» واشترط 
ثمرتها. وقال القاضي : يخرج على الروايتين فيما إذا استثتى تثنى ذلك في البيع» والمنصوص 
عن أحمد ما ذكرناه. وإن أعتق جنينها وحدهء لم تعتق هي» لأنها ليست تابعة له فلا 
تعتق بعتقه. كما لو أعتقه بعد الولادة. 
فصل 

وإذا كان العبد بين شريكين» فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه» لم 
يخل من أحوال ثلاثة: 

أحدها: أن يكونا موسرين فيصير العبد حراًء لاعتراف كل واحد منهما بحريته 
بإعتاق شريكه». ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منهء فإن لم يكن 
بيئنة» حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرىء. وإن نكل أحدهماء قضى عليه. وإن نكلا 
جنيع تساقطا حقاهماء ولا ولاء على العيدة لأنه لأ يدعي أحده فإن اعدرت يه 
أحدهما بعد ذلك» ثبت لهء سواء كانا عدلين أو فاسقين. 

الحال الثاني: أن يكونا معسرين» فلا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبهء لأنه 
لا اعتراف فيه بالحرية» لعدم السراية في إعتاق المعسرء فإن كانا فاسقين» فلا عبرة 
بقولهما. وإن كانا عدلين» فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهماء ويصير حراًء أو يحلف 
مع أحدهما ويصير نصفه حراً. فإن كان أحدهما عدلاء والآخر فاسقاء فله أن يحلف مع 
العدل. هذا إذا قلنا: إن الحرية تغبت بشاهد ويمين» ولا ولاء لواحد منهما أيضاًء لأنه 
لا يدعيه. 

الحال الثالث: أن يكون أحدهما موسراً. والآخر معسراً. فيعتق نصيب المعسر 
وحدهء لاعترافه بحريته» لأنه يعترف , بعتق الموسر الذي يسري إلى نصيبه» ويبقى نصيب 
الموسر رقيقاً. لأنه إنما اعترف بإعتاق شريكه الذي لا يسري» فلا يؤثر. فإن كان المعسر 
عدلاًء فللعبد أن يحلف مع شهادته» ويصير حراً إذا قلنا: إن الحرية تثبت بشهادة ويمين. 


لفن كتاب العتق 


فصل 

وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران» أو المدعى عليه 
موسر وحدهء عتق نصيب المدعي وحدهء لاعترافه بحريته» وبقي نصيب المدعى عليه 
رقيقاً. وإن كانا معسرين؛ أو المدعى عليه معسراًء لم يعتق منه شيء. فإن اشترى 
المدعي نصيب صاحبهء عتق ولم يسر إلى نصيبه» لأن عتقه باعترافه بحريته» لا بإعتاقه . 
فصل 

إذا ادعى العبد أن سيده أعتقهء وأقام شاهداًء حلف مع شاهده؛ وصار حراً في 
إحدى الروايتين» والأخرى: لا يثبت ذلك بشاهد ويمين» لأنه ليس بمال». ولا المقصود 
منه المال» فأشبه الطلاق. 
فصل 

إذا مات رجل وخلف ابئين وعبدين متساويى القيمة» فاعترف كل واحد منهما 
بعتق أحد العبدين» عتق من كل واحد ثلثه» ولكل واد من الابنين سدس العبد الذي 
اعترف بعتقه» ونصف الآخرء لأنه يزعم أن ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حرء ويبيقى 
ثلثه لكل واحد منهما سدسه. وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق 
أحدهما لا أدري من منهماء أقرعنا بينهماء فإن وقعت القرعة على الآخرء عتق من كل 
واحد ثلثه؛ كالتي قبلهاء لأن القرعة قائمة مقام تعيينه. وإن وقعت على الذي اعترف 
أخوه بعتقهء عتق ثلثاه» إلا أن يجيزا عتقه كاملاً» وصار كالمتفق على عتقه. 


باب تعليق العتق بالصفة 

ويجوز تعليق العتق بصفة» نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حرء أو: إن أعطيتني 
ألفاً. فأنت حرء لأنه عتق بصفة» فجازء كالتدبير» ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالهاء 
لأنه حق علق على شرطء فلا يثبت قبله» كالجعل في الجعالة. وإن قال ذلك في مرض 
موته» اعتبر من الثلث» لأنه لو أعتقهء اعثبر من الثلث» فإذا عقدهء كان أولى» .فإن قال 
في الصحة: فهو من رأس المال» سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض» لأنه غير 
متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر: إن وجدت الصفة في المرض» 
فهو من الثلثء, لأن حق الورثة قد تعلق بالثلئين» فلم ينفذ إعتاقه فيهماء كما لو نجز 
العتق. وإن مات السيد قبل وجود الصفة» بطلت» لأن ملكه يزول بموته» فيبطل تصرفه 
بزواله. وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي» فأنت حرء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا تنعقد هذه الصفةء لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه. 


كتاب العتق حرونا 


فلم تصحء كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك» فأنت حر. 

والثانية: تنعقد؛ لأنه إعتاق بعد الموت فصح.ء كما لو قال: أنت حر بعد موتي. 

وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل» تبعها ولدها في ذلك» لأنه كعضو من 
أعضائها . ذإ ومتعته قبل وجود الصلفة: ثم :وجنات تق الولد» لأنه تابع في الصفة» 
فأشبه ما لو كان في البطن. وإن علق عتقها وهي حائل» ثم وجدت الصفة وهي حامل؛ 
عتقت هي وحملهاء » لأن العتق وجد فيها وهي حامل» فتبعها ولذهاء كالعتق المطلق. 
وإن حملت ثم ولدت». ووجدت الصفة» لم يعتق الولد» لأن الصفة لم تتعلق به. وفيه 
وجه آخر: يتبعها قياساً على ولد المدبرة. وإن بطلت الصفة ببيع أو موت. لم يعتق 
الولدء لأنه إنما يتبعها في العتق. لا في الصفة. فإذا لم توجد فيهاء لم توجد فيهء 
بخلاف ولد المدبرة» فإنه يتبعها في التدبير. فإذا بطل فيهاء بقى فيه. 
نصا 

وإذا علق العتق بصفة» لم يملك إبطالها بالقول» لأنه كالنذرء ويملك ما يزيل 
الملك فيه من البيع وغيره. فإن باعه ثم اشتراهء فالصفة بحالهاء لأن التعليق والصفة 
وجدا في ملكه. فعتق. كما لو لم يزل الملك. فإن وجدت الصفة بعد زوال الملك» ثم 
اشتراه» فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا تعود» لأنها انحلت بوجودها في ملك المشتري» فلم تعدء كما لو 
انحلت بوجودها فى ملكه. 

والثانية: تعودء لأنه لم توجد الصفة التي يعتق بهاء فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل 
وجود الصفة. ولأن الملك مقدر في الصفةء فكأنه قال: إذا دخلت الدار وأنت في 
ملكي» فأنت حرء ولم يوجد ذلك. 
فيا 

وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي: إذا دخلت الدار فأنت 
حرء ثم ملكه ودخل الدارء لم يعتقء, او مح و لديم 
ولأن النبي كلِ قال: «لا عِنْقَ قَبْلَ ملّكِ». رواه أبو داود الطب لكي . وإن قال: 


زفق صحيح : أخرجه الطيالسي برقم زفق 6" والبيهقي 19/0 وله شواهد انظرها في «الإرواء» 


برقم (11/81). 


اا كتاب العتق 
ملكتك» فأنت حر. أو: إن ملكت فلاناء فهو حرء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يعتق لذلك. 

والثانية: يعتق إذا ملكه؛ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه» فأشبه ما لو 
كان التعليق فى ملكه. وإ قال الحر: كل مملوك أملكهء فهو حرء ففيه روايتان» لما 
ذكرنا. وإن قال: ذلك العبدء ثم عتق وملك. فهل يعتق عليه؟ على وجهين: 

أحدهما: يعتق عليه كالحر. 

والثاني: لا يعتق عليهء لأن العبد لا يملك» فلا يصح منه التعليق. ولو قال 
الحر: آخر مملوك أشتريه» فهو حرء وقلنا بصحة التعليق». فمتى مات» تبينا ‏ حصول 
الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له. فإن أشكل الآخر منهم. 
أفرع بينهمء لإخراج الحر» وعدناك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت 
ابنين» أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجاً. 


باب التدبير9) 


ومعناه: تعليق الحرية بالموت» وصريحه: أنت حرء أو عتيق بعد موتي» أو أنت 
مدبرء أو قد دبرتك» لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحاً فيه» كلفظ العتق في 
الإعتاق, وهو مستحبء لأنه يقصد به العتق» ويعتبر من الثلثء» لأنه تبرع بالمال بعد 
الموت». فهو كالوصية. ونقل عنه حنبل: أنه من رأس المال» وليس عليه عمل» وذكر 
أبو بكر: أنه كان قولاً قديماًء وربما رجع عنه. 
فصل 

ويجوز مطلقاً ومقيدًء فالمطلق كما ذكرناء والمقيد نحو أن يقول: إن مت من 
مرضى هذاء أو فى هذا البلدء فأنت حرء لأنه تعليق على صفةء فجاز مطلقاً ومقيداً. 
والحقيدة عليه على .دوك القاره: ون 30313 إن مكلف الذاي فأنت شر مسد مو 
جازء لأنه تعليق على صفة» فجاز تعليقه على صفة أخرى. كما ذكرنا. فإن دخل الدار 


(*) التدبير لغة: النظر في عاقبة الأمر. 


وفي الشرع:. إثبات العتق في المملوك بعد موت المالكء فإنه إذا تكلم بألفاظ التدبير» فقد 
أثبت في حياته كون مملوكه معتقاً بعد مماته» فالإثبات في الحياة» والحصول أي حصول العتق 
له بعد الممات. 


انظر: اشرح فتح القدير» (0/مك)ء والاختيار 22/0 وغيرهما. 


كتاب العتق فوس 


في حياة السيدء فهو مدبرء وإن لم يدخل حتى مات» بطلت الصفة بالموت» لأنه يزول 
به الملك» ولم يوجد التدبير» لعدم شرطه. 
تفل 
ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة» لأن التدبير 
تعليق على صفة» فلا يمنع التعليق على صفة أخرى» كغيره من الصفات. فإن وجدت 
إحداهماء عتق وبطلت الأخرىء لزوال الرق قبل وجودها. ويجوز تدبير المكاتب» كما 
يجوز تعليق عتقه على صفة» وتجوز كتابة المدبرء كما يجوز أن يبيعه نفسه. فإذا كاتبه 
ودبّره» فأدى كتابته قبل موت سيده؛ عتق وبطل التدبير. فإن مات السيد قبل الأداء؛ عتق 
بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته» وبطلت الكتابة. وإن لم يحمله الثلث» عتق 
منه قدر الثلث. وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق» وهو على الكتابة فيما بقي» وما 
في يده من الكسبء له في الحالين» لأنه كان مملوكاً له ولم يوجد ما يخرجه عن يده؛ 
فبقى له كما لو أبرأه من مال الكتابة» ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعاً في تدبيره» 
إن قلنا : إنه يملك إبطاله بالرجوع فيهء ولا يصح تدبير أم الولدء لأنها تستحق العتق 
بموت سيدهاء بسبب مؤكدء فلا يفيد التدبير. ولو استولد المدبرة» بطل تدبيرها لذلك. 
م 
ويجوز بيع الْمُتَبّرَه لما زوى جابز بن عيذ الله أن رجلا من الأنضار أعتق غلاما 
م ولع يجن لهال هرف فاحتاج. فقال رسول الله يلد : امَنْ يَشْثَرِيهِ 
مِنى؟) فباعه من تُعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه وقال: «أنْتَ أَخْوَجٌ منْة) 
3 البخاري ومسلم والنسائي. ولأنه إما وصية» وإما تعليق على صفةء وأيهما كان؛ لم 
يمنع البيع. وعن أحمد: أنه لا يباع إلا في الدين» أو حاجة صاحبهء لأن النبي كلهِ إنما 
وعنه: لا يجوز بيع المدبرة خاصة:؛ لأن بيعهاء إباحة فرجهاء والحكم في هبته 
ووقفهء كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. وأرش الجناية عليه لسيدهء لأنه كالقن. وإن 
جنى فسيده بالخيار بين فدائه» أو تسليمه للبيع» كالقن. فإن مات السيد قبل ذلك»؛ 
عتق» وأرش جنايته في تركته؛ .لأنه عتق من جهتهء فتعلق الأرش بماله كالمنجر. وإن 
كانت الجناية لا تستغرق قيمتهء فبيع بعضه فيهاء فباقيه باق على التدبيرء لأن المانع 
اختص ببعضهء فوجب أن يختص المنع به. 
ف 


فإذا زال ملكه عن المدبّرء ببيع أو غيره» ثم عاد إليهء رجع التدبير بحاله» لأنه 


نض كتاب العتق 


علق العتق بصفة» فلم تبطل بالبيع» كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل 
بالبيع» لأنه وصية» فبطل بالبيع» كالوصية له بمال. 
فصل 

ولو دبرهء ثم قال: : قد رجعت في تدبيري» أو أبطلته. لجال ٠‏ لأنه تعليق 
بصفة» د الدار. 


وعنه: يبطل» لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث» فأشبه الوصية. وإن قال 
للمَدَبّر: إن أديت إلى ورثتى ألفاًء فأنت حرء فهو رجوع. لأنه وقمه على أداء ألفء 
وذلك منافٍ للتدبير: فأشبه قوله: رجعت في تدبيري. والصبي كالبالغ في هذاء لأنه 
مثله في التدبير» فكان مثله في الرجوع فيه. 

وإذا دبّر أحد الشريكين نصيبه؛ لم يَسْرٍ إلى نصيب شريكه. لأنه تعليق للعتق 
بصفة. أو وصية» وكاداقبا لا يسري» ويحتمل أن يضمن ويصير كله مُدَبراً له لأنه 
سبب يوجب العتق بالموت فسَرَىء كالاستيلاد. فإن أعتق الآخر نصيبه» سرى العتق إلى 
جميعه ١‏ وقوّم عليه نصيب شريكه. لحديث ابن عمر. ويحتمل أن لا يسري العتق فيه. 
إذا قلنا: إنه يجوز بيعه. 

وما ولدت المدبرة بعد تدبيرهاء فولدها بمنزلتهاء لأنها ‏ تستحق الحرية بالموت» 
فيتبعها ولدهاء كأم الولد. ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير» ا 
العتق . في تعليقه أولى. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنه يتبعها في التدبير. وإن 
دير عبده» ثم أذن له في التَسرّيء فولد له ولد؛ لم يكن مدبّراًء لأن أمه غير مدبّرة. 

وعنه: أنه يصير مدبّراًء لأنه ولده من أمته فيتبعه» كولد الحر. وإذا صار الولد 


0 لتدبير أمه فبطل تدبيرها لبيعهاء والرجوع في تدبيرهاء لم يبطل في ولدهاء لأنه 
ستحق الحرية» فلم يبطا, حقه, لمعنى وجد في غيره» كما لو باشره بالتدبير. 


. فصل 

: ويصح تدبير الصبي المميزء والسفيه. لما ذكرنا في صحة صحة وصيتهما. ا 
الكافرء لأنه يصح إعتاقه. فإن أسلم مدير أ بإزالة ملكه عنهء لأن الكافر يمكن من 
استدامة الملك على مسلمء مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع» لأنه استحق 
الحرية بالموت» فأشبه أم ردنا لس ولكن تزال يده عنه ؛ وينفق عليه من كسبه. 


كتاب العتق ارفرضا 


فإن لم يكن ذا كسب؟ فنفقته على سيده؛ كأم الولد إذا أسلمت. وإن دير المرتدك غيدة؛ 
كان تدبيره موقوفاً؛ كسائر تصرفاته؛ فإن أسلم؛ تبينا صحة تذدبيره. وإن مات على 
الردة؛ تبينا بطلانه . 


وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة؛ فيكون تدبيره باطلاً؛ وهذا قول أبي بكر. وإن 
ارتد بعد التدبير وقتل بردته؛ أو مات؛؟ بطل التدبير؛ لأن ملكه زال في حياتّه. وإن رجع 
صح تدبيره؛ لأنا تبينا بقاء ملكه ؟ أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله. 

فإذا أدعى العبد أن سيذه دبّرف فأنكر» فالقول قول السيد مع يميله» لقول النبي 
كد : «وَلَكِنٌ النهية على الْمُذَّعَى عَلَيْه) رواه مسلمء والبخاري بمعناه 5 فإن أقام العبد 
بيئة» ثبت تذبيره. وهل يكفي شاهد ويمين» أو رجل وامرأتان» أم لا يكفي إلا رجلان؟ 
:على روايتين» كما ذكرنا في العتق» ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناءً على أن السيد 
له الرجوع في التذدبير. وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين, بناءً على 
الوصية . 

وإن قتل المدبّر سيده. بطل تدبيره» لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل» 
فأبطله القتل. كالإرث والوصية. 


باب الكتاية 
وهو مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيراًء لقول الله تعالى: طفَكَاتِبُوهُمْ إن 
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ يرآ8”'' يعني: كسباً وأمانة» في قول أهل التفسير. 
وعنه: رواية أخرى أنها واجبة؛ اذا دعا العبد الذي فيه خيرٌ سيده إليهاء لظاهر 
الآية ولأن عمر أجبر أنساً على كتابة سيرين» والأول ظاهر المذهبء لأنه إعتاق 


بعورض» فلم يجب كالاستسعاءء والآية لة الندبس» وقول يخالفه ذ 
ص 1 معحجموق 9 كول عمر 
أنسن: فأما من لا كسب له ففيه روايتان: 


إحداهما: تكره كتابته» لأنه يصير كلاً على الناس. 
والثانية: لا تكرهء لعموم الأخبار في فضل الإعتاق. وإذا دعا هذا سيده إلى 
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ليق كتاب العتق 


الكتابة» لم يجبر رواية واحدة. وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة» لم يجبر عليهاء لأنه 
إعتاق على مال» فلم يجبر عليه كغير الكتابة. 
فصل 

ولا تنعقد إلا بالقول» وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذاء لأنه لفظها الموضوع لهاء 
فانعقدت به» كلفظ النكاح فيه. ويحتمل أن يشترط أن يقول: إذا أديث إليّ» فأنت حرء 
لأنه إعتاق معلق على شرطء فاعتبر ذكره. والأول أولى. 
فصل 

ولا تصح إلا من جائز التصرف. مسلماً كان أو كافراًء لأنها تصرف في المال» 
فأشبهت البيع. فأما المميز من الصبيان» فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه» ولا يصح 
بغير إذنه» كما في بيعه» ويحتمل أن لا تصح بحالء لأنه إعتاق. وإن كاتب السيد عبده 
المميزء صح. لأن إيجاب سيده له للكتابة إذن منه في قبولها. وإن كاتب عبده المجنون 
أو الطفل؛ فهو عقد باطل» وجوده كعدمه., إلا أن القاضى قال: يعتق بالأداء. لأن 
الكتابة تعليق الحرية بالأداء» فإذا بطلت الكتابة» كان عقي ادق لمق المحضة» 
وقال أبو بكر: لا يعتق» لأن الكتابة ليست بصفة» ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال. 
فل 

ولا تصح إلا على عورض» لأنها عقد معاوضة» فأشبه البيع . ومن شرطه أن يكون 
مؤجلاًء لأن جعله حالاً يفضي إلى العجز عن أدائه. وفسخ العقد بذلك». فيفوت 
المقصود. وأن يكون منجماً نجمين فصاعداً في قول أبي بكرء وظاهر كلام الخْرَّقِيء 
لأن علياً قال: الكتابة على نجمين» والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز 
جعل المال كله في نجم واحدء لأنه عقد شرط فيه التأجيل» فجاز على نجم واحدء 
كالسَّلَم. ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده. ويحصل ذلك في النجم الواحذء 
والأحوط نجمان فصاعداً. ويجب أن تكون النجوم معلومة» ويعلم في كل نجم قدر 
المؤدى» وأن يكون العوض معلوماً بالصفة» لأنه عوض في الذمة» فوجب فيه العلم 
بذلك» كالسّلّم. ولا تصح إلا على عوض يصح السّلم فيه» لما ذكرناه. وذكر القاضي: 
أنه يحتمل أن يصح على عوض مطلق.ء بناءً على قوله في النكاح والخلع؛ والصحيح ما 
قدمنا. 
فصل 
وتجوز الكتابة على المنافع» لأنها تثبت في الذمة بالعقد. فجازت الكتابة عليهاء 
كالمال. وتجوز على مال أو خدمة, لأن كل واحد منهماء يصح أن يكون عوضاً 


كتاب العتق كارن 


منفرداًء فصح مع الآخرء كالمالين. فإن كاتبه على خدمة شهرء أو شهرين متواليين» 
فهو كالنجم الواحدء لأنها مدة واحدة» فإن قال: على أن تخدمني شهراً» ثم تخدمني 
عقيبه شهراً آخرء صح. لأنهما نجمان. وإن قال: على خدمة شهر ودينار بعده بيوم» 
صح.ء لأنهما نجمان. فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهرء أو في أثنائه»؛ صح.ء لأن 
الخدمة بمنزلة العوض الحال» فصار كالأجلين» ويحتمل أن لا يصح., لأنهما في مدة 
واحدة فكانا نجماً واحداً. وإن جعل الدينار حالاً» عقيب العقدء لم يصحء لأنه عوض 
حال معجوز عنهء بخلاف الخدمةء فإنها وإن كانت بمنزلة الحال» فهو قادر عليها. 
فصل 

والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال. 

وعنه: أنه يملكه. ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب. لأنه أسقط حده 
منه بالعورض» فلم يملك ذلك قبل العجز عنهء كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداءء لأنه 
جعل شرطا في عتقه. فلم يلزمه. كدخول الدار. ولا تبطل بموت السيد» ولا جنونه» 
ولا الحجر عليه» ولا جنون العبد لأنه عقد لازم» فأشبه البيع» وينتقل بموت السيد إلى 
ورثته» لأنه مملوك لمورثهم فانتقل إليهمء كالقن. فإذا أدى إليهمء عتقء وولاؤه 
لمكاتبه» لأن السبب وجد منه. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة» لأن الخيار شرع 
لدفع الغبن عن المال» والسيد دخل على بصيرة: أن الحظ لعبده» فلا معنى للخيار. 
وإن اتفقا على الفسخ. جازء لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال» فجاز فسخه 
بالتراضي» كالبيع . 
فصل 

ويجوز بيع المكاتب» لأن بَرِيرَة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي 
على تسع أواق؛ في كل عام أوقية» فأعينيني على كتابتي»؛ فقال النبي يليد لعائشة : 
«اشْئّرِيها» متفق عليه. ولأنه سبب يجوز فسخهء فلم يمنع البيع كالتدبير. 

وعنه: لا يجوز بيعه» لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه» 
فمنع البيع» كالاستيلاد. والأول أظهرء فإن باعه» لم تبطل الكتابة» لأنها عقد لارزم: 
فلم تبطل ببيعه كالنكاح» ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته» فإذا أذي. 
عتق» وولاؤه لهء وإن عجزء فله الفسخ. ويعود رقيقاً لهء لأن البائع نقل ماله من الحق 
فيه إلى المشتري فصار بمنزلته. وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب» فله الخيار بين فسخ 
البيع» وأخذ ما بينه سليماً ومكاتباً» لأنه عيب» فأشبه سائر العيوب. والحكم في هبته 
والوصية به» كالحكم في بيعه؛, لأنه نقل للملك فيه. ولا يجوز وقفهء لأنه معرضص 


1 كتاب العتق : 


لزوال الرق فيه» والوقف يجب أن يكون مستقراً. 
فصل 

وإن اشترى المكاتب مكاتباً آخر» صح»ء سواء اشترأه من سيده» أو من أجنبي» 
لأن المشتري أهل للشراء» والمبيع محل لهء فصحء كما لو اشترى عبداً. فإن عاد 
المبيع فاشترى سيده» لم يصح. لأنه لا يصح أن يملك مالكهء والله أعلم . 


باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 


يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع» والإجارة والأخذ بِالشُّفْعَة» وأخذ الصدقة» 
والهبة» وكسب المباحات» والسفرء لأنه من أسباب الكسب, وهو مع المولى؛ 
كالأجنبي في ضمان المال» وبذل المنافع» وأرش الجنايات» وجريان الربا بينهماء لأنه 
صار بما بذله من العوض كالحر. وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهماء لأنه ملك لسيده. 
قال أصحابنا: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده» ويضع عنه بعض كتابته» لأن مال 
الكتابة ليس بمستقر»ء ولذلك لا يصح ضمانه» فليس بدين صحيحء فكأن السيد أخذ 
بعضاء وأسقط بعضاً. 
فصل 

ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله» فيجوز أن ينفق على 
نفسهء لا ' هذا من أهم مصالحه؛ وعلى رقيقه؛ وحيواناته» وله أن يفدي نفسه ورقيقه 
في الجناية» لأن فيه مصلحته» وله أن يختن غلامه ويؤدبه» لأنه صلاح للمال» وله أن 
يقتص من الجناية عليه» وعلى رقيقه» ويأخذ الأرش» لأن فيه مصلحته. ذكره القاضي. 
وقال أبو بكر وأبو الخطاب: لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعضء» لأن فيه 
إتلاف المال على سيده. ْ 
فصل 

وليس له إقامة الحد على رقيقه» لأن طريقه الولاية» والمكاتب ليس من أهل 
الولاية» وليس له أن يتصدق ولا يتبرع» ولا يعتق الرقيق» ولا يحج بماله» ولا يهب ولا 
يحابي» ولا يبرىء من الدين» ولا يُكَفْر بالمال؛ ولا ينفق على أقاربه» ولا يقرض» ولا 
يسرف في النفقة على نفسهء. لأن حق السيد متعلق بإكسابه» فإنه ربما عجز فصار إلى 
سيده. وإن كانت أمة مزوجة؛ لم يملك بذل العوض في خلعهاء ولا تعجيل قضاء دين 
مؤجل» لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه. وإن كان مكاتباً بين 
نفسين » لم يكن له تقديم حق أحدهماء لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخرء ولا يملك 


كتاب العتق فضا 


فداء جنايته» أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته» لأن الفداء كالابتياع. ولا يملك التزوج ولا 
التسري» لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج» ولا يأمن حبل الأمة» فتتلف بالولادة. 
وما فعل من هذا كله بإذن سيده. جاز. لأن المنع لأجله» فجاز بإذنه» كتصرف الراهن 
بإذن المرتهن. وإن وهب المولى أو أقرضهء أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من 
أرشهاء جاز لاتفاقهما عليه. 


فصل ظ 

وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط. لأن حق المولى متعلق باكتسابه 
فلا يبيع نسأء وإن أخذ به رهناء أو ضميناً. ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. 
وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقداً وعشرين نسيئة» جازء لأنه لا ضرر فيه» وليس له أن 
يضارب بماله»ء لأنه يخاطر به» ولا يرهنهء لأنه يخرج ماله بغير عوض. وفيه وجه آخر: 
أنه يجوز له رهنه والمضاربة به» لأنه قد يرى الحظ فيهء بدليل أن لولي اليتيم فعله في 
مال اليتيم» فجازء كإجارته. 
فصل 

وإذا استولد أَمَته صارت أم ولد لهء لأنها علقت منه في ملكه» وليس له بيعهاء 
نص عليه وتكون هي وولدها منه موقوفين. إن عتق بالكتابة» عتق الولدء وأمه أم ولد. 
وإن رق» رقا. وذكر القاضي في موضع آخر: أن الأمة لا تصير أم ولد. لأنها علقت 
بمملوك. وله بيعهاء وليس له مكاتبة رقيقه» لأنه إعتاق. واختار القاضي: أن له ذلك»؛ 
لأنه معاوضة فملكه. كالبيع. وقال أبو بكر: إعتاقه وكتابته موقوفان. إن أدى وهما في 
ملكه نفذاء وإلا بطلاء كالقول في ذوي أرحامه. والأول أصح ء لأن العتق تبرع» فلم 
يصح كالهبة. ومن لا يصح إعتاقه» لا تصح كتابته» كالمأذون» وليس له تزويج الرقيق. 
وحكي عن القاضي: أن له تزويج الأمة دون العبدء لأنه معاوضة. وقال أبو الخطاب: له 
تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه لأنه تصرف فى الرقيق بما فيه المصلحةء فجازء 
كختان العبد. والأول أصح. لأن في التزويج فيورا بالفال ونقصاً في القيمة» وليس هو 
من جهات المكاسب . قال القاضي : وله أن يشتري ذوي رحمهء لأنه لا ضرر على السيد 
فيهم» فإنه إن عجز فهم عبيد» وإن عتق» لم يضر السيد عتقهم وقال أبو الخطاب: ليس 
له شراؤهمء لأنه يبذل ماله فيما لا يجوز له التصرف فيهء ويلزمه نفقئه» لكن يصح أن 
يملكهم بالهبة» والوصية» أو بالشراء بإذن السيدء وعلى كلا القولين إذا ملكهم» لم 
يعتقوا بمجرد ملكه لهم, لأنه لا يملك إعتاقهم بالقول» فلا يحصل العتق بالملك القائم 
مقامه, ولا يملك بيعهم. ولا إخراجهم عن ملكه. لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه» . 
فلم يجز بيعه؛ كبعضه. فإن أدى» عتق وكمل ملكه فيهمء فعتقوا حينئذِء وولاؤهم له 
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كرون كتاب العتق 


دون سيده. وإن رقء رقواء ونفقتهم على المكاتب» لأنهم عبيده. وإن أعتقهم السيدء 
لم يصحء لأنهم ليسوا عبيداً له. وإن اشترى المكاتب زوجته»ء أو المكاتبة زوجهاء 
صحء لأنه يملك التصرف فيه. وإذا ملك أحدهما صاحبه» انفسخ النكاحء لأنه لا 
يجتمع ملك اليمين وملك النكاح . ولو زوج ابنته من مكاتبه» فمات السيد قبل عتقه» 
انفسخ النكاح» لأنها لما"ملكته أو جزءاً من أجزائه؛ انفسخ النكاح» كما لو اشترته. 
فصل 

وإن حبس المكاتب أجنبى عن التصرفء. فعليه أجرة مثلهء لأنه فوت منافعه. 
فلزمه عوضهاء كالعبد. وإن حبسه سيدهء ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: تلزمه أجرة مثلهء لما ذكرنا. 


والثاني : لا يحتسب عليه بمدة الحبس » لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة 


والثالثك: يلزمه أرفق الأمرين به لأنه وجد سببهماء فكان للمكاتب أنفعهما. وإن 
قهره أهل الحرب فحبسوه» لم يلزم السيد إنظاره» لأن الحبس من غير جهته. 
فصل 

وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرطء لأنه زال ملكه عن استخدامهاء وأرش 
الجناية عليهاء فلا يحل وطؤها كالمعتقة. وإن شرطه في عقد الكتابة» صح الشرط؛ لأنه 
شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليهاء ٠‏ فصح؛ كما لو شرط خدمتها مدةء فإن وطئها مع 
الشرطء فلا مهر عليهء لأنه يملكه. فأشبه وطء أم ولده. وإن وطئها من غير شرط» 
وت لأنه وطىء ونلا مانا ولا حد عليهء لأنها مملوكتهء ولها عليه مهر مثلهاء 
سواء أكرههاء أو طاوعته» لأنه عوض منفعتهاء فوجب لهاء كما لو استخدمها. وإن 
علقت منه. فالولد حر» لأنه ولده من أمته ولا يلزمه قيمته لذلك» وتصير أم ولد لهء 
لأنه أحبلها بجزء في ملكه. والكتابة بحالهاء فإن أدت. عتقتء. وإن عجزتء. عتقت 
بموته»ء لأنها من أمهات الأولاد. وما فى يدها لورثة سيدها. وإن مات السيد قبل 
عجزهاء عتقت» لأنه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق» فأيهما سبق عتقت به» وما في 
يدها لهاء ذكره القاضي » لأن العتق إذا وقع في الكتابة» لا يبطل حكمهاء ولأن الملك 
كان ثابتاً لهاء والعتق لا يقتضي زواله عنهاء فأشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة. 
وقال الجْرّقِي وأبو الخطاب: ما في يدها لورثة سيدهاء لأنها عتقت بحكم الاستيلاد 
فأشبه غير المكاتبة» ولو أعتقها سيدهاء أو عتقت بالتدبير» احتمل أن يكون كذلك» 


واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال. لأن إعتاقها برضى من المعتق» رضى منه 
بإعطائها مالهاء بخلاف العتق بالاستيلاد. 
نصل 

وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتهاء بمنزلتهاء لأنها استحقت الحرية بسبب 
قوي» فتبعها ولدهاء كأم الولد. وسواء حملت به بعد الكتابة» أو كانت حاملاً به عند 
كتابتهاء ونفقته عليهاء لأنه تبعها فى حكمهاء وكسبه لها لذلك» وإن قتل» فقيمته لها 
لكنه مجتولة جتزنها: ريدق حركيا لها قإن: اعتفد السينا” نفلك ختفة»: لصن ليده الأله عي له 
فصح عتقهء كأمه. فإن كان'ولدها جارية» لم يملك السيد وطأهاء لأنه لا يملك وطء 
أمهاء وحكمها حكم أمهاء وإن وطثهاء فلا حد عليه للشبهة؛ وعليه مهرهاء حكمه حكم 
كسبها. وإن علقت منه» صارت أم ولد له بشبهة الملك». ولا يلزمه قيمتهاء لأن القيمة 
تجب لمن يملكهاء والأم لا تملك رقبتهاء إنما هي موقوفة عليهاء ويحتمل أن تلزمه 
قيمتها لأمهاء كما لو قتلهاء والحكم في وطء جارية المكاتبة» كالحكم في وطء بنتهاء 
إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتهاء لأنها مملوكتها. ووطء جارية المكاتب» كوطء 
جارية المكاتبة سواء. 
فصل ٍ 

وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباهاء ثم وطئها أحدهماء أدّْبَ ولا حد عليه؛ 
لشبهة الملك؛ وعليه المهر لهاء لما قدمناه. فإن أولدهاء فولده حرء وتصير أم ولد لهء 
وعليه نصف قيمتها لشريكه., لأنه فوت رقها عليه. فإن كان موسراً أداه» وإن كان معسراً 
ففي ذمتهء هذا ظاهر كلام الخْرّقِيء لأن الإحبال أقوى من الإعتاق» بدليل نفوذه من 
المجنون» وتصير أم ولد للواطىء ومكاتبة له» كما لو اشترى نصفها من شريكه. وقال 
القاضي: إن كان الواطىء معسراًء لم يَسْرٍ إحباله إلى نصيب الشريكء» لأنه إعتاق» فلم 
يَسْرِ مع الإعسارء كالقول» ويصير نصفها أم ولد. فإن عجزت, استقر الرق في نصفهاء 
وثبت حكم الاستيلاد لنصفها. وإن كان الواطىء موسراًء فنصفها أم ولدء ونصفها 
موقوف. إن أدتء. عتقت. وإن عجزت» فسخت الكتابة» وقوّمت حينئذ على الواطىء» 
وصار جميعها أم ولد له. وأما الولدء فهو حرء ونسبه لاحق بالواطىء. وهل تجب 
نصف قيمته؟ فيه روايتان: 

إحداهما: تجبء لأنه كان من سبيله أن يكون عبداًء فقد أتلف رقه بفعله» فكان 


والثانية: لا تجب قيمته» لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت بذء ولا قيمة 


9 5 كتاب العتق 


له في تلك الحالء فلم يضمنه. وقال القاضي: والرواية الأولى أصح على المذهب. 
بعد التقويمء فلا شيء على الواطىء», لأنها وضعته في ملكهء وإن كان قبله» غرم نصف 
قيمته . 

فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول» وكانت باقية على الكتابة» فعليه المهر لها. وإن 
كانت قد عجزت وقوّمت على الأول» فالمهر له. وإن لم تقوّم على الأول» فمهرها 
بينهما. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول» لم تصر أم ولد للثاني» وحكم 
ولدها حكمهاء كما لو ولدت من أجنبي. وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول» صار 
نصفها أم ولد للثاني» ونصفها أم ولد للأول. 

ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. لقول أللّه تعالى : 
دوَآنُوهُمْ مِن مَالٍ اللّهِ الْذِي آناكُ4”' وروى علي رضي الله عنه أن النبي كَل قال في 
هذه الآية: «يحط عنه الربع» أخرجه أبو بكر. وهذا نص. وروي موقوفاً على علي. 


ويُخْيّر السيد بين وضعه عنهء وبين دفعه إليه» لأن الله تعالى نص على الدفع إليه» 
فنبه به على الوضعء لكونه أنفع من الدفع. لتحقق النفع به في الكتابة» فإن اختار الدفع, 
جاز بعد العقذ. للآية. ووقت الوجوب بعد العتق» لقوله تعالى: لوانُوهُم مِن مال الله 
ال ي آناكم4”'' فإذا آنى ما عليه؛ عتق. وقال علي: الكتابة على نجمين» والإيتاء من 
الثاني» ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة» للآية. فإن اتفقا على غير ذلك» جازء أن 
الحق لهماء فجاز ناتفاقهما. وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء» فذلك ذَيْن في 
تركته يحاص به غرماؤه. لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت» كسائر حقوقه. 


باب الأداء والعجز 


لا بي يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء. لما رؤق عمرو بن 
ا 0 «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكاتبته 
دِرْهَمٌ؛ رواه أبو داود. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع» عتق» 


(6) النور [77]. . 


كتاب العتق لحان 


لأنه حق لهء فلا تتوقف حريته على أدائه. كأرش جناية سيده عليه. وإن أبرأه سيده» 
عتق لأنه لم يبق عليه شيء. ّ 
كالسّلم. وإن لم يكن في قبضه ضررء لزمه قبضه وعتق العبد. لأن الأجل حق لمن 
عليه الدّيْن. فإذا رضى بإسقاط حقهء يجب أن يسقط كسائر الحقوق. 

وعنه: لا يلزمه قبضه» لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق لهء ولم 
يرض بزواله» فلم يزل» كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. 

وعنه: أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي؛ لما روت أم سلّمة أن النبي كك قال: «إذا كان 
لإخدَاكنٌ مُكَاتَبٌ وكانّ عِنْدهُ ما يودي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ؛ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح :+ فعلى هذا إن امتنع من الأداءء أجبره الحاكم عليه. 

وإذا حل نجم فعجز عن أدائه» فللسيد الفسخ. لأنه تعذر العوض في عقد 
معاوضة» ووجد عين ماله»؛ فكان له الرجوع . كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل 

وعنه : لا يعجز حتى يحل نجمان» لأن ما بينهما محل الأداء الأول» فلا يتحقق 
عجزه حتى يحل الثاني . 

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت» وللسيد الفسخ بغير حاكم» لأنه مجمع 
عليه؛ أشبه الرد بالعيب. وإن امتنع العبد من الأداء.مع إمكانه؛ فظاهر كلام الخرقي: أن 
للسيد الفسخ» وهو قول جماعة من أصحابناء لأن التعذر حاصل بالامتناع؛ كحصوله 
بالعجز. وقال أبو بكر: ليس له الفسخ. لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك» وتعذر 
اليبععض كتعذر الجميع . 

وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظرة ليبيعة » لزمه إنظاره» لأنه أمكن الاستيفاء 
من غير ضرر. ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث» لأنها قريبة. وإن كان له مال غائب 
يرجو قدومه فيما دون مسافة القصرء فكذلك» وإن كان أبعد, لم يلزمه إنظاره» لأن 
فيه أضرراً. وإن كان له دين حال على مليء: أو فى يد مودع. فهو كالغائب القريب . 
وإن كان على معسرء أو مؤجلاً. فهو كالبعيد. وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير 


؟؟ كتاب العتق 


إذن سيدهء فله الفسخ. وإن كان بإذنه» لم يفسخ. ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب 
كتاباً إلى حاكم ذلك البلدء ليأمره بالأداء» أو يثبت عجزه عندهء فيفسخ حينئذٍ. وإن 
حل والمكاتب مجنئون معه مال» فسلمه إلى المولى» عتق» لأنه قبض ما يستحقه» 
فبرئت به ذمة الغريم» فإن لم يكن معه شيءء فلسيده الفسخ. وإن فسخ ثم ظهر له 
مالء نقض الحكم بالفسخ», لأننا حكمنا بالعجز في الظاهرء وقد بان خلافه» فنقض»ء 
كما لو حكم الحاكمء ثم وجد النص بخلافه. وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ. 
رجع بما أنفق» لأنه لم يتبرع به. بل أنفق على أنه عبده. وإن أفاق بعد الفسخ فأقام 
بينة أنه كان قد أدى». نقض الحكم بالفسخ» ولم يرجع السيد بالنفقة» لأنه تبرع بإنفاقه 
عليه مع علمه بحريته. 
نصل 

وإن أحضر المكاتب المال» فقال السيد: هذا حرام» وأنكر المكاتب ولا بينة؛ 
فالقول قول المكاتب مع يمينهء لأنه في يده فالظاهر أنه له. تإذ تلفي خيّر المولى 
بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة. فإن لم يفعل» قبضه الحاكم» لأنه حقٌ تدخله النيابة . 
فإذا امتنع منه. قام الحاكم مقامه» وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا: يلزمه 
أخذه ‏ فامتنع»» قام الحاكم مقامه؛ وروي أن رجلا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
إني كاتبت على كذا وكذاء وإني أيسرت بالمال» فأتيته بالمال» فزعم أنه لا يأخذه إلا 
تتجوماء فقال عمر: يا برفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال» وأدٌ إليه نجوماً في كل 
عام» وقد عتق هذا. رواه الأثرم. 
فصل 

فإن أدى المكاتب ظاهراً فبان مستحقاًء تبينا أنه لم يعتق» لأن العتق بالأداء» وما 
أدى. وإن علم بعد الموت» فتركته لمولاه» أو ورثته» لأنه مات على الرق. وإن ظهر 
به عيب» فللسيد الرد والمطالبة بالأرش. فإن رضي به معيباًء استقر العتق. وإن طلب 
الأرش فأدى إليه؛ استقر العتق. وإن لم يؤد إليه بطل العتق» لأن ذمته لم تتم براءتها من 
المال. وإن رد المعيب بطل العتق, إلا أن يعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: لا يرتفع 
العتق» وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه. وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيهء لم 
يقع العتق» لعدم العورض . 
فصل 

م د لأنه بيع دين» لا سيما وهو غير مستقرء 
فإن قبضه المشتري؛ لم يعتق المكاتب» لأنه لم يقبضه السيد» ولا وكيلهء وإنما قبضه 


كتاب العتق و08 


المشتري لنفسه وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق» لأن السيد أذن للمشتري في 
قبضهء فكان قبضه كقبض وكيله. 
فصل 

إذا جنى المكاتب بدىء بجنايته قبل كتابته» لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا 
كان قناء فعلى حقه إذا كان مكاتباً أولى. فإن أداهماء عتقء» وإن عجز عن أدائهماء 
فلكل واحد منهما تعجيزه. فإن عجره ولي الجناية» بيع فيها إن استغرقتهء وإلا بيع منه 
بقدر جنايته» وباقيه على الكتابة» متى أدى كتابة باقيه عتق. وهل يسري عتقه ويقوّم على 
سيده إن كان موسرا؟ على وجهين. وإن عجره السيد. عاد قناً وخيّر بين فدائه أو 
تسليمهء كعبده القن. فإن أعتقه السيدء فعليه فداؤه أيضاء لأنه أتلف محل الحق. وإن 
كان عليه دين من معاملة» بدىء بقضائه مما في يدهء لأنه يتعلق بما في يدهء ويختص 
به. والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته. فإن فضل شيءء قدم ولي الجناية. وإن 
لم يكن له مال. لم يملك الغريم تعجيزهء لأن حقه في الذمة» فلا فائدة في تعجيزه» 
بل تركه على الكتابة أنفع له» لأنه ربما اكتسب بما يعطيهء فكان أولى. 


باب الكتابة الفاسدة 


إذا كاتبه على عوض محرّم» أو مجهول» فالعقد فاسد. وإن شرطا شرطاً فاسداًء 
مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه فالعقد صحيح, لأن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان في بَرِيرَة ثلاث قضياتء أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الوّلاء» فذكرت 
ذلك للنبي يَكْهْ فقال: «اشَْرِيهًا وأْعْتِقِيهَاء فإِنّما الوَلاء لِمَنْ أَغْنَقَ؛ متفق عليه. فحكم 
بفساد الشرط مع أمره بالشراء. ويتخرج فساد العقد بناءً على فساد البيع به» وإن شرط 
عليه أن لا يسافرء ولا يطلب الصدقة» فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان: 

إحداهما: هو صحيح., لأن فيه غرضاً صحيحاً للسيد» وهو صيانته عن أكل 
الصدقة. وصيانة عبده عن التغرير بالسفر. 

والثانية: هو باطل» لأنه ينافى مقتضى العقد. وهو تمكينه من الكسب» وأخذ ما 
فرضص الله له من الصدقات. 

ومتى فسد العقدء فللسيد الفسخ. لأنه عقد فاسد لا حرمة له» وسواء كان فيه 
صفة» كقوله: إن أديت إليّء فأنت حرء أو لم تكن» لأن المقصود المعاوضة» فصارت 
الصفة مثبتة عليهاء بخلاف الصفة المجردة. وله فسخ العقد بنفسه. لأنه مجمع عليه» 


1 كتاب_العتق - . 


وتنفسخ بموت السيدء وجنونه» والحجر عليه لسفه. لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة؛ 
وقال أبو بكر: لا تنفسخ بذلك؛ ولا تبطل بجنون العبد» لأنه لازم من جهتهء فأشبه 
العتق المعلق بصفة. وإن أدى ما كوتب عليهء عتق» لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفةء 
فإذا بطلت المعاوضة»ء بقيت الصفةء فعتق بها. وإن أدى إلى غير من كاتبه» أو أبرأه 
السيد مما عليه» لم يعتق» لأن الصفة لم توجد. وقال أبو بكر: يعتق بالأداء إلى 
الوارث» لأنه قام مقام الموروث. وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. ويتبع 
الجارية ولدهاء لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق» فتجره مجراها فيما ذكرنا. 
وفيه وجه آخر: لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبهاء لأن عتقها بالصفة دون الكتابة. ولا 
يرجع السيد على العبد بشيء, لأنها إما عتق بصفة» وإما مجراه مجرى الكتابة 
الصحيحة» وكلاهما لا يثبت فيه التراجع 


باب جامع الكتابة 


تصح كتابة بءخ.ى العبد» لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب» فصح كبيعه. 
وإذا كانبه وكان باقيه حراً فأدى» كملت له الحرية. وإن كان باقيه قِنَآّ لم تَسْرٍ الكتابة 
إليه» لأنه عقد معاوضة» فأشبه البيع» ويصير شريكاً لمالك باقيه في نفسه. فإذا أدى 
ما كوتب عليهء ومثله لمالك باقيه؛ عتق وسرى العتق إلى سائره إن كان جميعه 
للمكاتب» وإن كان لغيره والمكاتب موسرء عتق جميعه» وإن كان معسراء لم يعتق 
إلا ما كاتبه كالإعتاق المنجر. وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبهء 
عتق بأدائه» كما لو أدى إليهما. وإن كان باقيه مكاتباًء أو كاتبه السيدان معاًء جازء 
سواء اتفق العوضان أو اختلفاء لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. ولا يملك أن يؤدي إلى 
أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبهء لأنهما سواء في كسبه»ء إلا أن يأذن أحدهما في 
تعجيل حق الآخر فيجوز. وذكر أبو بكر وجهاً آخر: أنه لا يجوز تخصيص أحدهما 
بالأداء وإن أذن الآخر فيهء لأن حقه في ذمتهء لا فيما في يلهء فلم ينفع إذنه فيه, 
والأول أصحء لأن المنع لحقهء فجاز بإذنه. فإن أدى إليهما في حال واحدة» عتق 
عليهما وولاؤه لهما. وإن أدى إلى أحدهما قبل الآخر بإذنه» أو لكون نصيب المؤدى 
إليه من العرض أقل» عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسراً في قول 
الخْرَقِيء لأنه أعتق شركاً له في عبدء وهو موسرء فعتق عليه كلهء لحديث ابن عمر. 
وقال أبو بكر: لا يسري فى الحال». لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء 
الذي العقة نيه وهكذا الجلاف قيما إذا عق أحدهما نضيية بالمباشزة وفيما إذا 
كان نصفه قناً فأعتقه صاحب القن. 


كتاب العتق 33> 

ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحدء لأن العرض 
بجملته معلوم» فصح.ء كما لو باع عبدين بثمن واحد» ويصير كل واحد منهم مكاتبا 
بحصته من العورض» يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد. لأنه عوض» فيسقط على 
المعوض بالقيمة» كما لو اشترى شقصاً وسيفاً. قال أبو بكر: ويتوجه لأبي عبد الله قول 
آخر: إن العوض بينهم على عددهم» لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة» فكان بينهم على 
السواء» كما لو أقر لهم بشيء. والأول أصح . وتعتبر قيمتهم حال العقدء لأنه حال 
زوال سلطانه عنهم . وأيهم أذَى» عتق »2 لأنه أدى ما عليه فعتق» كما لو انفرد. وقال ابن 
أبي موسى : لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة. وإن مات بعضهم» سقط من مال الكتابة 
بقدر حصته 2 والأول أصح . 

وإذا كاتب السيد عبدهء فماله لسيده» لقول النبي كلكِ: «مَنْ باع عَبْداً وَلَهُ مال» 
َمَالُهُ لِلْبَائِع إل أنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبِنَاعُ» ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه 


البيع . 


باب اختلاف السيد ومكاتبه 

إذا اختلفا في أصل العقدء فالقول قول السيد مع يمينه» لأن الأصل عدمه. وإن 
اختلفا في قدر مال الكتابة» أو أجلهء ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: القول قول السيدء لأنهما اختلفا في الكتابة» فأشبه ما لو اختلفا في 
عقدها. 

والثانية: القول قول المكاتب» لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. 

والثالثة: يتحالفان» لأنهما اختلفا في قدر العورض» فيتحالفان» كما لو اختلفا في 
ثمن المبيع: فإذا تحالفا قبل العتق» فسخنا العقدء إلا أن يرضى أحدهما بما قال. 
صاحبه. وإن كان التحالف بعد العتق» رجع السيد على العبد بقيمته» ورجع العبد بما 
أداه على سيده . 

وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومههء أو أبرأه منه» واختلفا في أي النجوم 
هوء فالقول قول السيدء لأنهما اختلفا في فعله. وإن وضع عنه دراهم والكتابة على 
دنانير» لم يصحء لأنه وضع عنه غير ما عليه. فإن قال العبد: إنما أردت دنانير بقيمة 


بحن كتاب العتق 


الدراهم. فأنكره السيد» فالقول قول السيدء لأن الظاهر معهء» وهو أعلم بما عنى. وإن 
أدى كتابته» فقال السيد: أنت حر ثم بان مستحقا لم يعتق» لأن الظاهر أنه قصد 
الخبر بناءَة على ظنه» وقد بان خلافه» فإن قال العبد: أردت عتقي» فأنكره السيدء 
فالقول قولهء لأنه أعلم بقصده. وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيدء فالقول قول 
السيد. لأن الأصل عدم الوفاء. وإن قال السيد: استوفيت» فادّعى المكاتب أنه وفاه 
الجميع» وقال السيد: إنما وفيتني البعضء فالقول قول السيدء لأن الاستيفاء لا يقتضي 
الجميع . 
فصل 

فإن كان للمكاتبة ولد فقالت: ولدته فى الكتابة» فقال السيد: بل قبلهاء فالقول 
قول السيدء لأنه اختلاف في وقت الكتابة» والأصل عدمها قبل الولادة. وإن زوج السيد 
مكاتبه أمته فولدت منه: واشترى زوجتهء فقال السيد: ولدنّه قبل الشراءء وقال 
المكاتب: بل بعده. احتمل أن تكون كالتى قبلهاء واحتمل أن يكون القول قول العبدء 
لأن هذا اختلاف في الملك؛ والظاهر مع العبدء لأنه في يده. بخلاف التي قبلهاء 
لأنهما لم يختلفا في الملك» إنما اختلفا في وقت العقد. 
فصل 

فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيدء أو أبرأه» فادعى كل واحد من المكاتبين أنه 
المؤدي؛ أو المبرأء فالقول قول السيد فى التعيين» لأنه لو أنكرهماء كان القول قوله. 
فإذا أنكر بحدهماء قبل قوله» ‏ وعليه' المين له فإن نكل قصى عليه وعتقا تجميعاء فإن 
قال: لا أعلم أيكما المؤدي. فعليه اليمين أنه لا يعلم. قرع كينا فمن قرع صاحبه» 
حلف وعتق» وبقي الآخر على الكتابة» وكذلك إن مات السيد قبل التعيين» قرع بيتهماء 
لأنهما تساويا في احتمال الحرية» فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه. 
فصل 

إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة» فأدواء عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر 
قيمناء وقال الآخر: بل أدينا على السواءء فبقيت لنا على الأكثر بقية» فمن جعل 
العرض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية» ومن جعل على 
كل واحد قدر حصتهء فعنده فيه وجهان: 


أحدهما : القول قول من يدعي التسوية» لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه. 


والثاني: القول قول الآخرء لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه. 


كتاب العتق يخان 
فصل 

وإذا كاتب رجلان عبداً بينهماء فادعى أنه أدى إليهماء فصدقه أحدهماء وأنكر 
الآخرء عتق نصيب المقرء وحلف الآخرء وبقيت حصته على الكتابة» وله مطالبة المقر 
بنصف ما قبض». لحصول حقه فى يدهء ومطالبة المكاتب بالباقي» وله مطالبة المكاتب 
بالجميع؛ لأنه لم يدفع إليه حقهء ولا إلى وكيله» فإذا قبضء عتق المكاتب» ومن أيهما 
أخذء لم يرجع به المقبوض منه على الآخرء لأنه يقر ببراءة صاحبهء ويدعي أن المنكر 
ظلمهء فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. فإن عجز المكاتب» عجزه ورق نصفه. ولم 
يسر عتق الآخرء لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضاء ولا يعترف المنكر بعتق شيء منهء 
وإن شهد المصدق له. فقال الخْرَقِي: تقبل شهادته له في العتق» لأنه لا نفع له فيهء ولا 
تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه. وقياس المذهب أنه لا تقبل 
شهادته في العتق أيضاًء لأن. من شهد بشهادة يجر إلى نفسه نفعاًء بطلت شهادته في 
الكل. وإن ادّعى المكاتب» دفع جميع المال إلى أحدهماء ليأخذ نصيبه منه» ويدفع 
باقيه إلى شريكه. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقهء فهي كالتي 
قبلهاء إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين» لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه؛ 
وإن قال المدعى عليه: قبضت المال» ودفعت إلى شريكي حصته» فأنكر شريكه؛ فعليه 
اليمين ها هناء لأنه يدعي التسليم إليه. فإذا حلف. فله مطالبة من شاء منهما بجميع 
حقه. فإن أخذ من المكاتب» رجع على المقرء لأنه قبض منه؛ سواء صدقه المكاتب 
في الدفع إلى شريكه» أو اكذيت لتفريطه في ترك الإشهاد. فإن حصل للمنكر ماله من 
أحدهماء عتق. وإن عجز المكاتب» فللمنكر استرقاق نصفهء والرجوع على المقر 
بنصف ما قبضء لأنه استحق ق نصف كسبهء ويقوم على المقرء لأن رقه كان بسبب منهء 
وهو التفريط. 


فصل 

وإذا خلف رجل ابنين وعبداًء تابح اليه لخدي كات فأنكراه» فالقول قولهما 
مع أيمانهماء لأن الأصل عدم الكتابة» ويحلفان على نة نفي العلم» » لأنها يمين على فعل 
الغير. وإن صدقه أحدهماء أو نكل عن اليمين» وسلفن لك 0 ثبتت الكتابة لنصفه. 
ومتى أدى إلى المقرء عتق نصيبه» ولم يسر إلى نصيب شريكه؛ لأنه لم يباشر العتق» 
ولم يتسبب إليه؛ إنما هو مقر بما فعل أزوه» وولاء نصفه الذي عتق للمقرء ٠‏ لأنه لا 


يدعيه غيره. وإن شهد المقر على المنكرء فشهادته مقبولة إن كان عدلآء لأنه لا يجر 
إلى نفسه نفعاء ولا يدفع ضرراً. والله أعلم. 


4 كتاب العتق 


باب حكم أمهات الأولاد 
إذا أصاب الرجل أَمَتَهُ فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان. صارت له أم 
ولدء تعتق بموته من رأس الفال لها زوع ابن عباتج قال قال رسولة الله كه دانما 
أمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِهَا فَهِيَ حُرّةٌ عَنْ دُبْر مِنْهُ رواه أحمد» وابن ماجة. ولأنه إتلاف حصل 
الس فحسب من رأس المال» كإتلاف ما يأكله. فأما إن علقت منه في غير 
ملكه. لم 7 تغتق عليهء سواء ملكها جاملا أو بعد الوضعء لأنها علقت بمملوك. فإذا كان 
الولد مملوكاً. فأمه أولى. 


وعنه: إن ملكها حاملاً فولدت عندهء صارت له أم ولدء لعموم الخبر. وقال 
القاضي: إن لم يطأها بعد ملكه لهاء لم تصر أم ولد. وكذلك إن وطئها بعد أن كمل 
للولد خمسة أشهرء لأن الوطء لا يؤثر في الولدء وإن وطئها في ابتداء حملهاء أو 
توسطه بعد ملكه لهاء صارت أم ولدء لأن الماء يزيد في سمعه وبصره. وقد قال عمر: 
أبعدّما اختلطت دماؤكم ودماؤهنْ» ولحوكم ولحومهنّ» بعتموهن؟! فعلل بالاختلاط وقد 
5-0 وإذااولدت مته في غير ملعه بحا أو زناء ثم ملكهاء لم تصر أم ولدء لأن 
ولدها مملوك لسيد الأمة. ونقل ابن أبي موسى: أنها تصير أم ولدء لما ذكرناه. والأول 
المذهب. 
فصل 

فإن أسقطت ولداً ميتاًء فهو كالحى فى ذلكء» لأنه ولد. وإن أسةطت جزءاً منه 
كيدء ورجلء فهي أم ولدء لأنه من ولد. وإن ألقت نطفة أو علقة» لم تصر أم ولدء 
لأنه ليس بولد. وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيطء من رأسء أو يدء أو رجلء» أو 
عين» فهو ولد. وإن ألقت مضغةء فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط» أو تصوّرء ثبت 
أنه ولد. وإن لم يتخطط ويتصورء فشهدت أنه بدرٌ خلق آدميء» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تصير أم ولد لأنه ليس بولدء أشبه النطفة» والأخرى هي أم ولد 
لأنه بدوّ خلق بشرء أشبه المتخطط. 
فصل 

ويملك الرجل استخدام أم ولدهء وإجارتها وكام وتزويجهاء وحكمها حكم 
الإماء في صلاتها وغيرهاء لأنها باقية على ملكه؛ إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث 
ابن عباس . 


كتاب العتعق 4 


ولا يملك بيعها ولا هبتهاء ولا التصرف في رقبتهاء لما روى سعيد بن منصور 
بإسناده عن عبيدة . قال: خطب علي الناس فقال: شاورنى عمر في أمهات الأولاد» 
فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ‏ فقضى به عمر حياته» وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن 
أَرِفْهُنٌ . قال عبيدة: فرأَيٌ عمر وعلى فى الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. 
وروي عنه أنه قال: بعث إليّ علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره 
الاختلاف. وروى صالح عن أحمد أنه قال: أكره بيعهن » وقد باع علي بن ني طالب. 
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة؛ والمذهب الأول. 

وإن ولدت من غير سيدهاء فله حكمهاء يعتق بموت سيدهاء سواء عتقت أو ماتت 
قبله. لأن الاستيلاد كالعتق المنجر. ولا يبطل الحكم فيه بموتهاء لأنه استقر في حياتها 
فلم يسقط بموتهاء كؤلد المدبرة. 

وإن أسلمت أم ولد الذمي. لم تعتق. ونقل عنه منها: أنها تعتق » لأنه لا يجوز 

وعئه : أنها: تستسعي في قيمتها ثم تعتق. والمذهب الأول. قال أبو بكر: الذي 
بالإسلام» كالتدبير» ولكن تزال يده عنهاء ويحال بينه وبينهاء لأن المسلمة لا تحل 
لكافرء وتسلم إلى امرأة ثقة» ونفقتها في كسبهاء وما فضل منهء فهو لسيدها. وإن لم 
يف بنفقتهاء فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين» وهو قول الخرّقِيء لأنها 
مملوكته . 

والثانية: لا يلزمه ذلك» لأنه منع الانتفاع بها. فإن أسلمء حلت لهء وإن مات 

وإن جنت. لزم سيدها فداؤهاء لأنه منع من بيعها بالإحبال» ولم تبلغ حالاً تتعلق 
بذمتهاء فأشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن» ويفديها بأقل الأمرين من قيمتهاء أو 
أرش جنايتهاء لأنه لا يمكن بيعها. 

وعنه: يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت. حكاها أبو بكرء لأنه ممنوع من 


٠و"‏ كتاب العتق 


تسليمها. فإن عادت فجنتء فداها كما وصفتء» لأن الموجب لفدائها وجد في الثانية 
كوجوده في الأولى» فوجب استواؤهما في الفداءء لاستوائهما في مقتضيه. 
فصل 

وإن جنت أم ولد على سيدها فيما دون النفس» ٠»‏ فهو كجناية القِنَ سواء. وإن 
قتلته» عتقتء لأنه زال ملكه بموته» ولا يمكن نقل الملك. فإن كانت جنايتها عمداًء 
فللأولياء القصاص منها. وإن كانت غير موجبة لهء فسقط بالعفوء فعليها قيمة نفسهاء 
لأنها جناية أم ولدء فلم يجب أكثر من قيمتهاء كالجناية على الأجنبي. وإن ورث ولدها 
شيئاً من القصاص الواجب عليهاء سقط كله. لأنه لا يتبعض» وصار الأمر إلى القيمة. 


الفهرس احلياوا 
الفهرس 
كات البَئْع باب جناية الراهن والجناية عليه قم 
اننا نز بيه رمالا در ...4.0 باب الشروط في الرهن ام 
باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد 2 باب اختلاف المتراهنين و 5 
وبيعه على بيع غيره والعينة 1 كِتَابُ التفليس 
باب تفريق الصفقة ادك اناوه م301 35 بان العن ل 
باب الثنيا 0000 كتَاب الصُلح 
باب الشروط في البيع 73000 | باب الصلح فيما ليس بحال 5 
بإب الحاو في البح وك سوه 118 ارين الطوالة 100000 
نات الرزبا ل ان 
بابب بيغ الأصول وسا 600 11 وو فنا ام 
اس لا 00000 5 
باب بيع المصراة م واو ا باب الشركة ل ا 
باب الرد بالغيت مو با لعا بات المقارية 00000000 
0 | 1 9 0 * 0 باب العبد المأذون ف انعد نكا 
بان اختلاف: المشايعية لعي ا ل 
كاب الله بان المدارطة 0 انا 
ياك القرقن و اانا 6 
باك اله ل بص أو ار ين الاو وال ير 1 
اانا يض برهت ونا لا سد ال اي ال 


باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما 
يملكه الراهن» وما لا يملكه. وما يلزمه» 


وما لا يلزمه 


باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين ١85‏ 


باب الجعالة اب خسني اتا 
باخ المسارقة اموا 


باب المناضلة و اس 10 
باب اللقطة ا 151 
باب اللقيط . ل 
باح الرقيية 0 
باك القاقة 0 0 
انه قسن اما ا 1 
كتَابُ الشفْة 
باب إحياء الموات ا 1 
باب أحكام المياه ان 
نات الوقت اس م ارو م1 
يانه الهية سس مش نه م 
كِتَابُ الوصَايا 
باب من تصمّ وصيئّه والوصيّة له ومن لا 
تصح ا 1 
باب ما تجوز الوصية به 1 
باب ما يعتبر. من الثلث ال 1" 
ناته المومي 3ه ل 
نات الرضية بالا نضباء د 
باب جامع الوصايا لا 
باب الرجوع في الوصية مو و ا 
باب الأوصياء م ا 1 
كِتَابُ الفرائض 
باب ذوي الفروض ا سو 550 
باب من يسقط من ذوي الفروض ان 


باب أصول سهام الفرائفض 00000000 
باب تصحيح المسائل اي و 
باب الرد لا ا ا 1 
باب ميراث العصبة من القرابة به”» 
باب المناسخات ا ير 


باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم . 5١1‏ 


باب ميراث ذوي الأرحام ا 
باب ميراث الخنثى ا ا 
باب ميراث الحمل ا 
باب ما يمنع الميراث ين 
باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث 711 
باب الإقرار بمشارك في الميراث ها” 
باب ميراث المفقود 11 
باب الولاء 1 
باب الميراث بالولاء رسن 
كِتَابُ العتق 
باب تعليق العتق بالصفة رون 
باب التدبير وي ا ا 
باب الكتابة ا ا 0 
باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه ..775 
باب الأداء والعجرز .. . .- م ع م 76 
باب الكتابة الفاسدة 0 
باب جامع الكتابة ممم ل 1 
باب اختلاف السيد ومكاتبه 1 


